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 وسدّ خللها، وتتميل نقصها، وتصحي  خطئها.
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 الوصدفيتناول البحث الفروق الفقهية عند المالتية من خلال كتاب التوضي ، واعتمد علدى المدنهج 

خليل بن إسحاق، وعدرض أهميدة كتداب التوضدي ، وتنداول مسدائل بالشيخ في التعريف بالفروق الفقهية، و

دد، واشتمل على أربع وثلاثين مسدألة، وقُ  ، سدمت الدراسدة إلدى مقدمدة  الفروق من باب الطلاق إلى باب الع 

، الدراسدة قسدماة، أمدا ، وأهم الدراسدا  السدابقوفصلين، وخاتمة، وقد حو  المقدمة على أساسيا  البحث

الفدروق الفقهيدة، علم ، الأول: التعريف بأقسامالنظري، واشتمل على ثلاثة  لقسمالأول با فصلفقد اختص ال

 .الثاني: التعريف بخليل بن إسحاق، الثالث: التعريف بتتاب التوضي 

 ، وكدلّ أقسامأما الفصل الثاني فقد اختصّ بالقسم التطبيقي للفروق الفقهية، واشتمل كذلك على ثلاثة 

 .ضمّ من خمس إلى ست مسائل فرع، وكل قسم تضمن فرعين

ن أ، وايدة الشديخ خليدل بدالفروق الفقهيدةأما الخاتمة فقد ضدمّت أهدم النتدائج التدي تشدير إلدى مددى عن

المسدألة الواحددة،  يستطيع من خلالها أن يستوع  آراء الفقهداء فدي فقهية   لها ملتة   تس  الدارسُ دراستها تُ 

هدا علدى الدراسدة، ورتبتُ  ههدذ تعرف على طريقتهم في التعامل مدع الأدلدة، ثدم الفهدارس التدي بهدا ختمدتُ يو

 .المصادر والمراجعالترتي  المعتاد، ابتداء  بفهرس الآيا ، وانتهاء  بفهرس 

 ق.ة: الفروق، الفقهية، المالتية، الفرالتلما  الدالّ 
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 المقدمة -1

أعدوذ بدالله مدن شدرور أنفسدنا، وسديئا  أعمالندا، مدن يهدده الله فيه، و امبارك   اطيب   اكثير   االحمد لله حمد  

عبدده  اوحدده لا شدريك لده، وأشدهد أن محمدد  فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي لده، وأشدهد أن لا إلده إلا الله 

 ورسوله، وبعد:

الله مدن  ؛ إذ به يتبينّ للإنسان مدا شدرّعها، وأعظمها أجر  اقه من أشرف العلوم، وأعلاها قدر  إن علم الف

أحتام تنظم علاقته بربهّ، وعلاقته بنفسه، وبمجتمعه، ومن أعظم ن عم الله على عبده أن يفقهه في الدين؛ لقدول 

«يفُقهه في الدين امَن يرد  الله به خير  : »-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
(1)

. 

لتدأليف فيده، وكدان مدن وقد تنوعت طرق الفقهاء في دراسة الفقده الإسدلامي، وتعددد  منداهجهم فدي ا

أهمية كبيرة، وفوائد جليلة فدي دراسدة الفقده؛ فمدن من له  بما علم الفروق الفقهية، اأعظمها نفع  أجلِّ علومه، و

لدل الأحتدام، والتمييدز بدين المسدائل  خلاله يتمتن الفقيه من الاطلاع علدى مددارك الفقده، ومهخدذه، ومعرفدة ع 

 تم.المتشابهة في الصورة، المختلفة في الح

فتناول الفقهاء مباحث هذا الفن بمناهج مختلفة، فمنهم من أفردها بمصنفا  خاصة، ومنهم من ذكرها 

بذكر الفروق الفقهية بين المسائل، والتنبيه عليهدا فدي  لنظائر، ومنهم من كانت له عنايةضمن كت  الأشباه وا

 :، وأكثددروا مددن ذكرهددا، والتنبيدده عليهدداكتبدده وتهليفدده، وكددان مددن بددين العلمدداء الددذين اعتنددوا بددالفروق الفقهيددة

 العلامة خليل بن إسحاق في كتابه التوضي  شرح مختصر ابن الحاج .

ولما كانت الأحوال الشخصية )وهي أحتام الأسرة من بددء تتوينهدا إلدى نهايتهدا مدن زواج، وطدلاق، 

تدي يحتداج النداس إلدى ونس ، ونفقة، وميراث( من أهم الموضدوعا  التدي حوتهدا كتد  الفقده الإسدلامي، وال

جمددع الفددروق،  فدديأن تتددون رسددالتي  معرفددة الأحتددام المتعلقددة بهددا، ومعرفددة الفددروق بينهددا، فقددد رغبددتُ 

 واستخراجها من كتاب التوضي  في جان  من الأحوال الشخصية، فجاء عنوان الرسالة: 

الطلاق إلى باب اب )الفروق الفقهية عند المالكية من خلال كتاب التوضيح لخليل بن إسحاق من ب

 ودراسة ( اجمع   -العِدد 

دد.  وهي كالآتي: باب الطلاق، باب الإيلاء، باب الظهار، باب اللعان، باب الع 

 أهمية الموضوع: -2

 :تتمن أهمية الموضوع في النقاط الآتية

 بيان منزلة علم الفروق الفقهية في الفقه الإسلامي. -1

 المختلفة في الحتم. بين المسائل المتشابهة في الصورة، بالتفريقتعلق الموضوع بالفروق الفقهية  -2

 والمفتي للتفريق بدين المتمداثلا ،إن معرفة الفروق الفقهية من الأمور المهمة التي يحتاجها العالم،  ـ 3

   في فتواه. اوجه الشبه بينها؛ حتى يتون صائب  أ بيانو

                                                           

 .71، برقم 1/22من يرد الله به خيرا ،  :بدء الوحي، باب :كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، 1))
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ن الددّارس لهدا مدن للمذاه  الأخرى تمتّ  إن دراسة الفروق الفقهية في المذه  الواحد دون التعرضـ 4

استيعاب آراء الفقهاء في المسألة، ومعرفته بطريقدة تعداملهم مدع الأدلدة، وكيدف يرجحدون بينهدا، فلديس 

 وجه على وجه. ترجي القول بالفرق مجرّد خلاف فقط، بل هو 

، مدة خليدلفده العلّا مدن مصدادر الفقده المدالتي، ومتاندة مؤلِّ  ااندة كتداب التوضدي  باعتبداره مصددر  متـ 5

 عامة .فقهاء المذاه  الأخرى فقهاء المالتية خاصة ، و تعد مؤلفاته محطّ عناية واهتمام عند والذي

 أسباب اختيار الموضوع: -3

 إلى اختيار الموضوع ما يلي: أرشدتنيمن الأسباب التي 

 والفرق.معرفة الجمع  أهمية علم الفروق الفقهية، حيث إنه نصف الفقه الذي هو -1

ث الباحددث ملتددة فقهيددة فددي فهددم نصددول الشددارع، والتفريددق بددين إن دراسددة الفددروق الفقهيددة تددورّ  -2

المسائل المتشابهة فدي الصدورة، والمختلفدة فدي الحتدم، فيطلّدع بدذلك علدى حقدائق الفقده، وأسدراره، 

 ومقاصده.

 الشخصية.قلة الدراسا  الأكاديمية عن الفروق الفقهية عند المالتية في جان  الأحوال  -3

 كثددرة الفددروق الفقهيددة التددي ذكرهددا خليددل فددي كتابدده، والتددي لددو جمعددت ودرسددت فددي مؤلَّددف واحددد  -4

لددل  لتددان ذلددك إسددهاما  فددي خدمددة المددذه  المددالتي مددن خددلال دراسددة أقددوال الفقهدداء، وآرائهددم، وع 

 الأحتام.

 أهداف الموضوع: -4

 من الأهداف المرجوة من البحث ما يلي:

 الفروق الفقهية، ومعرفة أهم المصنفا  في هذا الفن.التعريف بعلم  -1

مدن بداب الطدلاق إلدى للشيخ خليدل كتاب التوضي   من خلال الفقهيةالفروق وضبط جملة من جمع  -2

دد، وجعلها في  ليسهل الوصول إليها، ودراستها. ؛ف مستقل  مؤلَّ  باب الع 

 مة خليل بالفروق الفقهية.بيان مدى عناية العلاَّ  -3

 الموضوع:إشكالية  -5

كانت إشتالية البحث تددور حدول الفدروق الفقهيدة فدي كتداب التوضدي ، وكدان الإشدتال الدرئيس حدول 

 الموضوع: ما مدى عناية خليل بالفروق الفقهية في كتابه؟.

 ويتفرع عن هذا الإشتال مجموعة من الأسئلة، وهي كالآتي:

 ما هي الفروق الفقهية؟. -1

 الأصولية، والقواعد الفقهية، والأشباه والنظائر؟.ما علاقة الفروق الفقهية بالفروق  -2

 ما هي المؤلفا  التي عُنيت بالفروق الفقهية في المذاه  الأربعة؟. -3

 ؟.اي عدّها فروق  خليل في التوضي ، ورأي أهل المذه  فالشيخ ما الفروق الفقهية التي ذكرها  -4
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 الدراسات السابقة: -6

روق الفقهيددة عنددد المالتيدة لددم أقددف علددى دراسددة مماثلددة بعدد البحددث والاطددلاع حددول مددا كتد  عددن الفدد

لدراستي مختصة بتتاب التوضي ، وإنما وجد  بعدض الدراسدا  التدي تشدترك مدع دراسدتي فدي الموضدوع 

 :العام من مصنفا  أخرى، وهي كالآتي

نمداذج مختدارة، إعدداد  -الفروق الفقهية عندد المالتيدة مدن خدلال كتداب التنبيده علدى مبداده التوجيده -1

الطال : إدريس غمام جريددي، رسدالة مقدمدة لنيدل شدهادة الماجسدتير فدي الفقده وأصدوله، إشدراف 

الجزائددر، قسددم الشددريعة، السددنة الجامعيددة:  -الدددكتور: عمدداد جرايددة، جامعددة الشددهيد حمدده لخضددر 

 م.2021 - 2020 ،هـ1442 - 1441

تاب التنبيه لابن بشدير، ودرس تطرق الباحث في رسالته إلى الفروق الفقهية في جان  العبادا  من ك

 اسدة فدي كتداب التوضدي ، وكونده محددد  نماذج مختارة منها، وقد افترق موضوع رسالتي من جهة كونده درا

دد.  من باب الطلاق إلى باب الع 

الفروق الفقهية عند المالتية من خدلال كتداب شدرح التلقدين للمدازري، إعدداد الطدالبين: عبدد السدلام  -2

عبد الرؤوف بوراس، رسالة مقدمدة لنيدل شدهادة الماجسدتير فدي الفقده وأصدوله، إشدراف  -فضيلي 

 1442الأستاذ: عبد الفتاح حمادي، جامعة بوضياف، قسدم الدراسدا  الإسدلامية، السدنة الجامعيدة: 

 م.2021 - 2020هـ / 1443 -

والصددلاة، وقددد افتددرق تطددرق الباحثددان فددي رسددالتهما إلددى جمددع الفددروق الفقهيددة فددي بددابي الطهددارة 

موضوع رسالتي عن موضوع رسالتهما في كونهما اقتصرا على جان  العبادا ، وأما رسدالتي ففدي جاند  

 الأحوال الشخصية.

ددة وطدلاق السدنة إلدى  -3 الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في المدوندة التبدرى، مدن أول كتداب الع 

إعداد: شيبة محمود صديق )غاني(، رسالة مقدمة ودراسة مقارنة،  اجمع   -آخر كتاب بيوع الآجال

بالمدينة المنورة، قسدم الفقده وأصدوله، السدنة الجامعيدة:  -لنيل درجة الدكتوراه، الجامعة الإسلامية 

 .2008ـ  2007/  هـ1429 -1428

عددن ت قددد اشددتركت هددذه الرسددالة مددع رسددالتي فددي الجاندد  التطبيقددي للفددروق الفقهيددة، إلا أنهددا افترقدد

 في التتاب المعتمد لجمع الفروق، وعدد الأبواب الفقهية، والمنهج المتبع للدراسة. رسالتي

 :دراسةمنهج ال -7

 اعتمد  في دراستي على المناهج التالية:

 المنهج الوصفي: اعتمد  عليه في التعريف بعلم الفروق الفقهية. -1

 ه، وتلاميذه.المنهج التاريخي: اعتمد  عليه في ترجمة خليل بن إسحاق، وترجمة شيوخ -2

المنهج الاستقرائي: اعتمد  عليه في تتبع، واستقراء الفروق الفقهية التي ذكرها خليدل بدن إسدحاق  -3

 في كتابه التوضي .
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المنهج التأصيلي: اعتمد  عليه في بعض المسائل، وذلك بدذكر أدلدة الفدرق إن وجدد ، سدواء مدن  -4

 بالتدليل عند المالتية.كت  التفاسير، أو شروح الحديث، أو التت  التي عُنيت 

 :الدراسةخطة  -8

 القسم التطبيقي(، وخاتمة، وفهارس.  -ن: مقدمة، وفصلين )القسم النظري تتتون خطة البحث م

 وفيها ما يلي: المقدمة:

 الافتتاحية. -1

 أهمية الموضوع. -2

 أسباب اختيار الموضوع. -3

 أهداف الموضوع. -4

 إشتالية البحث. -5

 الدراسا  السابقة. -6

 .دراسةمنهج ال -7

 .دراسةخطة ال -8

 .دراسةمنهجية ال -9

 وفيه:الفصل الأول: القسم النظري، 

 :ويشتمل على، التعريف بعلم الفروق الفقهية 1.1

 .ايف الفروق الفقهية لغة  واصطلاح  تعر 1.1.1

 نشأة علم الفروق الفقهية، وأهميته. 2.1.1

 العلاقة بين علم الفروق الفقهية والعلوم المشابهة. 3.1.1

 أهم مؤلفا  الفروق الفقهية في المذاه  الأربعة. 4.1.1

 :ويشتمل علىالتعريف بخليل بن إسحاق،  2.1

 اسمه ونسبه، مولده وطلبه للعلم. 1.2.1

 شيوخه، وتلاميذه. 2.2.1

  مؤلفاته، ووفاته. 3.2.1

 :ويشتمل علىالتعريف بكتاب التوضيح،  3.1

 اسم التتاب، ونسبته إلى مؤلفه. 1.3.1 

 .منهج خليل في التوضي ، ومنهجه في الفروق 2.3.1 

 المتانة العلمية لتتاب التوضي . 3.3.1 
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 وفيه:الفصل الثاني: القسم التطبيقي، 

 :ويشتمل علىالفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانه،  1.2

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:الفروق الفقهية في الطلاق،  1.1.2

الفرق بين من خالع زوجته ثدم تبدين أنده كدان أبانهدا يدرد المدال، وبدين مدن كاتد  عبدده  المسألة الأولى:

 وتأدى منه ثم تبينّ أنه كان أعتقه لا يرد المال.

 الفرق بين جواز الخلع بالغرر، وبين عدم جواز الصداق بالغرر. المسألة الثانية:

ين عدم جواز اجتماع النتداح مدع البيدع فدي الفرق بين جواز اجتماع الخلع مع البيع، وب المسألة الثالثة:

 عقد واحد.

 ، ثبددت أندده بعددد الخلددع الددى عبددد غائدد  فمددا  أو وجددد بدده عيب ددالفددرق بددين الخلددع ع المسأأألة الرابعأأة:

، ثبت أنه بعدد البيدع فضدمانه الى عبد غائ  فما  أو وجد به عيب  فلا ضمان على الزوجة، وبين البيع ع

 من البائع.

الفرق بين قول الرجل لأجنبية: أنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا يلزمده  المسألة الخامسة:

 طلاقها إذا نتحها، وبين قوله لها: إن تزوجتك فأنت طالق، فيلزمه الطلاق إذا نتحها.

الفدرق بدين قدول الرجدل لامدرأة بعينهدا: إن تزوجتدك فأندت طدالق، فيلزمده الطدلاق،  المسألة السادسأة:

 .امرأة أتزوجها طالق، فلا يلزمه شيءوبين قوله: كل 

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:  وأيمانه،  الفروق الفقهية في ألفاظ الطلاق 2.1.2

الفرق بين تترار الطلاق بتترار لفظه، وبين عدم تترار اليمين بدالله والظهدار بتتدرار  المسألة الأولى:

 لفظهما.

الفرق بين عدم تنجيدز الطدلاق إذا قدال الرجدل لزوجتده: أندت طدالق إن مضدت سدنة أو  المسألة الثانية:

 بعد سنة أو قبل موتي بشهر، وبين تنجيز الفسخ في نتاح المتعة.

فأندت طدالق، يتنجدز عليده  ال لزوجتده: إن لدم تمطدر السدماء غدد  رق بدين قدول الرجدالفد المسألة الثالثأة:

 الطلاق، وبين قوله: إن لم أدخل الدار فأنت طالق، لا يتنجز عليه.

الفددرق بددين عدددم مندداكرة الددزوج لزوجتدده إذا قددال لهددا: اختدداري نفسددك، أو اختدداريني،  المسأأألة الرابعأأة:

 مرك أو طلقّي نفسك.وبين مناكرته لها في قوله: ملتّتك أ

الفرق بين اشتراط اقتران النية بالفعل لصدحة الرجعدة، وبدين عددم اشدتراط اقترانهدا  المسألة الخامسة:

 بالقول.

الفرق بين اعتبار النية فدي وطء المطلدق لصدحة الرجعدة، وبدين عددم اعتبارهدا عندد  المسألة السادسة:

 وطء مبتاع الأمة بالخيار.
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 :ويشتمل علىلإيلاء، والظهار، الفروق الفقهية في ا 2.2

 ، وفيه خمس مسائل، وهي كالآتي:الفروق الفقهية في الإيلاء 1.2.2

الفرق بين لزوم إيلاء المريض، وبين عدم لزوم الإيلاء من الزوجة المرضع حتى  المسألة الأولى:

 يفُطم الولد.

 حقيقة أجله من يوم الحل ف، وبين مَن ألحق به أجله من يوم الرفع. الفرق بين المولي المسألة الثانية:

 فيئته الوطء، وبين المظاهر الممتنع من التتفير فيئته التفارة. الفرق بين المولي المسألة الثالثة:

الفرق بين عود الإيلاء على الزوج في قوله: إن وطئتك فعبدي فلان حرّ إذا عاد  المسألة الرابعة:

ثم  اك ففلانة طالق، فطلق فلانة ثلاث  ين عدم عوده عليه في قوله لإحدى زوجتيه: إن وطئتلملته، وب

 تزوجها.

الفرق بين عدم عود الإيلاء على الزوج في المحلوف بطلاقها إذا بل  الغاية، وبين  المسألة الخامسة:

 عدم عودته عليه في المحلوف على عدم وطئها.

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:، الفروق الفقهية في الظهار 2.2.2

الفرق بين عدم لزوم الظهار على السيد إذا ظاهر من متاتبته ثم عجز ، وبين لزومه  المسألة الأولى:

 على المجوسي إذا أسلم على زوجته فظاهر منها ثم أسلمت. 

المطل ق الفرق بين جواز دخول المظاه ر على المظاهرَ منها، وبين عدم جواز دخول  المسألة الثانية:

 على الرجعية.

الفرق بين تنجيز الطلاق في قول الرجل لزوجته: أنت طالق إن مضت سنة أو بعد  المسألة الثالثة:

 سنة، وبين عدم تنجيز الظهار في قوله: أنت عليّ كظهر أمي بعد سنة، أو بعد شهر أو نحوهما.

رأة أتزوجها طالق، وبين لزوم الفرق بين عدم لزوم الطلاق في قول الرجل: كل ام المسألة الرابعة:

 الظهار في قوله: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي.

الفرق بين المظاه ر المالك لما يحتاج إليه لا يجزئه الانتقال إلى الصوم في كفارة  المسألة الخامسة:

 يمم.الظهار، وبين عادم الماء الواجد لثمنه لتن يحتاج إليه لنفقته يجزئه الانتقال إلى الت

الفرق بين انقطاع تتابع الصيام بوطء المظاهر منها، وبالسفر في كفارة الظهار،  المسألة السادسة:

 وبين عدم انقطاعه بالمرض.

 :ويشتمل علىالفروق الفقهية في اللعان، والعِدد،  3.2

 ، وفيه خمس مسائل، وهي كالآتي:الفروق الفقهية في اللعان 1.3.2

الفرق بين انتفاء الولد باللعان إذا تصادق الزوجان على الغص ، وبين عدم انتفائه به  المسألة الأولى:

 إذا تصادقا على الزنا.

 الفرق بين تأخير اللعان للحيض، وبين عدم تأخير الإيلاء له. المسألة الثانية:
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حت مسلم لا يلزمها الفرق بين المسلمة يلزمها الحد بالنتول عن اللعان، وبين الذمية ت المسألة الثالثة:

 الحد بالنتول.

، شهود ثةثلامع  على زوجتهبالزنا حقاق الزوج للميراث إذا شهد الفرق بين عدم است المسألة الرابعة:

 استحقاقه له إذا أكذب أحدهما نفسَه قبل تمام اللعان. وتعمّد التذب، وبين 

الفرق بين قبول رجوع الزوج إلى اللعان بعد النتول عنه، وبين عدم قبول رجوع  المسألة الخامسة:

 الزوجة إليه بعد النتول عنه.

 ، وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:الفروق الفقهية في العِدد 2.3.2

الفرق بين وجوب العدة إذا أقرّ  الزوجة بالوطء ولم يعلم دخول بينهما، وبين عدم  المسألة الأولى:

 ها إذا أقرّ به الزوج، ولم يعلم دخول كذلك. وجوب

الفرق بين مَن ارتفع حيضها برضاع تتربص ثلاثة قروء في العدّة، وبين مَن ارتفع  المسألة الثانية:

 حيضها لمرض تتربص سنة.

من عدة الأمة إلى عدة الحرة إذا عتقت ثم ما   اانتقال الأمة المطلقة رجعي   الفرق بين المسألة الثالثة:

 وجها، وبين عدم انتقالها إليها، والبقاء على عدّة الأمة إذا ما  زوجها ثم عتقت.ز

الفرق بين مَن طلقّ مبانته ثم تزوجها ثم طلقّها بعد البناء تستأنف العدّة، وبين مَن  المسألة الرابعة:

 طلقّها قبل البناء تبني على عدّتها الأولى.

حجّها، وبين المعتتفة لأحرمت بالحج بعد مو  زوجها نفذ  الفرق بين المعتدة إذا  المسألة الخامسة:

 إذا أحرمت بعد اعتتافها فلا تنفذ لحجّها حتى تتم اعتتافها.

الفرق بين المنعي لها زوجها تتزوج فيقدم زوجها الأول أنها تردّ له ولو ولد   المسألة السادسة:

 ل الثاني، فلا تردّ للأول.الأولاد، وبين امرأة المفقود إذا تزوجت فقدم زوجها بعد دخو

 ، وفيها أهم نتائج البحث.الخاتمة

 وهي كالآتي:الفهارس: 

 فهرس الآيا . -1

 فهرس الأحاديث. -2

 فهرس الآثار. -3

 فهرس القواعد الفقهية. -4

 فهرس المفردا  اللغوية والمصطلحا  الفقهية. -5

 فهرس الاصطلاحا  الفقهية والأصولية. -6

ف بها. -7  فهرس التت  المعرَّ

 المترجم لهم. فهرس الأعلام -8
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 فهرس المصادر والمراجع. -9

 :الدراسةمنهجية  -9

 :  ةالتالي يةاتبعت في جمع الفروق، ودراستها على المنهج

ا جمعت الفروق التي ذكرها خليل، ورتبّتهدا علدى حسد  ترتيبهدا فدي التتداب -1 مدن بداب الطدلاق  بددء 

دد، واعتمدد  فدي النقدول مدن كتداب التوضدي  علدى طبعدة دار  أبدو  ابدن حدزم، تحقيدق:إلى باب الع 

الفضل علي الدمياطي، إلا أن المحقق قسدم التتداب إلدى كتد ، وأندا اعتمدد  علدى المتعدارف عليده 

 من تقسيم التتاب إلى أبواب.

 تصورها. هليسهل على القار ؛وضعت عناوين للفروق -2

 ذكر  نص الفرق من كلام خليل كما ورد في كتابه التوضي . -3

وشدرحت بعدض المصدطلحا  العلميدة ذا  الأهميدة مدن حيدث علاقتهدا بينّت المعنى العدام للفدرق،  -4

 بالمسألة محل الدراسة أو الغريبة إن وجد .

 بينّت وجه الفرق بين المسألتين، بذكر الأدلة إن وجد . -5

ذكر  أقوال فقهداء المالتيدة، وتعلديلهم علدى الفدرق منسدوبة إلدى قائليهدا مدن المصدادر الأصدلية مدا  -6

مدن نقدل عنده مدن العلمداء، ولدم أتطدرق إلدى فلفقيه إلى كتابه إن وجد، وإلا قول ا عزوأمتن، وذلك ب

 فيه.ف ا ذا كان الفرق قيد الدراسة مختلإنما اكتفيت بالخلاف المذهبي إوالخلاف العالي، 

قدال بده  ن حتمت على الفرق بالنظر إلى موافقته لمشهور المذه  أم لا، أو بدالنظر إلدى أدلتده، ومَد -7

 فقته لأصول المذه ، وقواعده.من المالتية، وموا

يدة، واعتمدد  فدي كتبت الآيا  القرآنيدة بالرسدم العثمداني، وعزوتهدا بدذكر اسدم السدورة، ورقدم الآ -8

 .برواية حفص ذلك على مصحف المدينة

خرّجت الأحاديث، والآثار من مصادرها المعتمدة، فإن وجد الحدديث فدي الموطدأ اكتفدي بتخريجده  -9

السدنن ن أحد الصحيحين إن وجد، فإن لم يوجد فيهما خرّجته من كتد  منه، وإن لم يوجد خرّجته م

 مع ذكر حتمه، ورقمه. وغيرها

هم في نص البحث ممن له أهمية بمحل الدراسة، ولم أتدرجم للأئمدة ؤترجمت للأعلام الواردة أسما -10

ر بعدض الأربعة، والصحابة، والتابعين، وطريقتي في الترجمة: التعريف باسم العلمَ، وكنيتده، وذكد

لمصددر أو مصددرين  اإذا تيسّر لي ذلك، وأحُيل أحيان دشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، وتاريخ وفاته، 

 للترجمة مع تقديم الأسبق. 

أشدر  إلددى  ىومدا نقلتده بدالمعن جعلدت علامدة التنصديص     إشدارة إلدى أن التدلام منقدول بنصّده، -11

مصدره بالهامش بتلمة 
 

ينظر
 
. 

عندد ذكدره أول مدرة، ثدم  أو المرجع أذكر اسم التتداب كداملا  لى المصدر عند الإحالة في الهامش ع -12

 ذكر المؤلف، ورقم الجزء، ورقم الصفحة.
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 عند الإحالة لأكثر من مصدر أو مرجع أرُتبها على حس  تاريخ وفاة مؤلِّفيها، الأقدم فالأقدم. -13

 لتزمت بعلاما  الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.ا -14

 صلة كما هو مذكور في خطة البحث.ذيلت البحث بفهارس مف -15

 

وفي الختام: فإني قد بذلت جهدي، واستفرغت وسدعي، فمدا كدان فيهدا مدن صدواب فمدن الله فلده الحمدد 

دفمني فيه أخطأ   ماوالمنةّ، و علدى سديدنا  مهداللّ  لِّ لوجهدك التدريم، وصد اومن الشيطان، فداللهم اجعلده خالص 

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التعريف بكتاب التوضيح 3.1
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 ايف الفروق الفقهية لغة  واصطلاح  تعر 1.1.1

 نشأة علم الفروق الفقهية وأهميته  2.1.1

 العلاقة بين علم الفروق الفقهية والعلوم المشابهة 3.1.1

 المذاهب الأربعة الفقهية في قأهم مؤلفات الفرو 4.1.1
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 الغة  واصطلاح   لفقهيةتعريف الفروق ا 1.1.1

 اولقب د ا، والثاني: باعتباره علمَ  اإضافي   ااعتبارين، الأول: باعتباره مركب  عرّف العلماء الفروق الفقهية ب

 على هذا الفن.

 اإضافي   اف الفروق الفقهية باعتباره مركب  تعري 1.1.1.1

ل  لابددد مددن ط، ولتعريددف هددذا المصددمصددطل  الفددروق الفقهيددة مددن كلمتددين الفددروق والفقهيددةيتتددون 

 .ةتعريفهما كلاّ على حد

 / تعريف الفروق: أولا  

 الفروق لغة :  -1

 الفددروق فددي اللغددة جمددع فددرق، فالفدداء والددراء والقدداف أصددل صددحي ، يدددل علددى تمييددز وتزييددل بددين

شيئين
(1)

، وتستينها-وهو الفصي   -، وفيه لغتان: تحريك الراء 
(2)

. 

 وللفرق عدة معان  في اللغة، منها:

أىى  نىىفي ال:ىىفّفيا    /المعنىىا الو   خالفَىىق: خ فىىلج ال مىى ا وصىىو الفلىى  نىىفي ال:ىىفّفيا يف ىىش خ يق 

ڤ  ڤ  } قال تعدالى: ا(3)كه النلق  و نفل  تدقكه النلفقةيلل  نفنهمشا سواء كشي ذلك نفل  فدق

(4){ڦ  ڦ    ڦ
.   

فصدل  :، أياوفرقان د االشديئين فرق دن، فيقدال: فدرّق بدين الفرَْق: الفصدل والتمييدز والتبيدي /المعنى الثاني

فرّق القاضي بين الدزوجين،  ويقال:وميزّ أحدهما من الآخر، ويقال: فرّق بين الخصوم، حَتم وفصل بينهما، 

أوجه الخلاف بينهما بينّ :حتم بالفرقة بينهما، ويقال: فرّق بين المتشابهين، أي :أي
(5)

. 

الفرَْق: الطريق في شعر الرأس /المعنى الثالث
(6)

.   

ىالفَىقَ خ الفىوج والفىز / المعنا القانى  ىقََ  يَقَأ  ڤ ڤ }  ا ومنىه أولىه تعىشلاخشا فَ ىش خ يَىقََ  فَف:

 .(7){ڤ

 

  
                                                           

 . 4/493ق(  ر لابن فارس، مادة )ف معجم مقاييس اللغة،ينظر:  (1)

 .3/104للزمخشري  الفائق في غريب الحديث،( ينظر: 2)

 .301 -10/299ق(  ر لابن منظور، مادة )ف لسان العرب،، 633للأصفهاني ل: مفردات ألفاظ القرآن،ينظر:  (3)

 .25 :المائدة، من الآيةسورة  (4)

 .2/685ق(  ر لإبراهيم مصطفى وآخرين، مادة )ف المعجم الوسيط،ينظر:  (5)

 .916ق( ل: ر للفيروزآبادي، مادة )ف القاموس المحيط،ينظر:  (6)

 .56 :من الآية ،التوبةسورة  (7)
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(1)خ صىىو مكفىىش  مىىي المكشففىى -نفىىتا الىىقاء  -وأفىى  الفَىىقَ  
مىىش  سىىكق »دفثخ حىىا وصىىو الىىذ   ىىشء يىى   

 .(3)«منه يم ء الكج  منه حقام (2)ال:فَقَ َ 

دة مىي النىشسا وأفى خ الفَىق: خ  /المعنا الفشمس أة لل مشعة المتفىق  الفَق: خ ال طعة المنفللةا ومنه الفَق:

 .(5) {ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ} ا ومنه أوله تعشلاخ(4): ء إذا انفل صو الفَل:  مي ال

 فالمعنيان الأول والثاني هما المناسبان للمعنى الاصطلاحي لعلم الفروق الفقهية. -

(6){ڀڀ}، ومنده قولده تعدالى: ومدثقلا   انى الأول والثداني يدأتي مخفف دوالفعل من الفرْق بالمع
 ،

أنزلندداه  قددال: ؛يفددرُق، ومددن شددّد الفعددل بيندّدا فيده الأحتددام وفصددلناه، مددن فدرَقبمعنددى قدال:  ؛فمدن خفدّدف الفعددل

امفرّق  
(7)

. 

فدي  ، فمدنهم مدن يدرى أن المخفدف-المخفدف والمثقدل  -واختلف علماء اللغدة فدي المعندى مدن الفعلدين 

المعاني، والمثقل في الأعيان، فيقدال: فرَقدت بدين التلامدين فافترقدا، وفرّقدت بدين العبددين فتفرّقدا، ومدنهم مدن 

يرى أن التفرّق والافتراق سواء، وأن التثقيل للمبالغة
(8)

. 

 :اتعريف الفروق اصطلاح   -2

الفرق ضمن مباحدث  عرّف العلماء الفروق في الاصطلاح بتعريفا  عدّة، وقد تناول علماء الأصول

القياس
(9)

عرفدوه بتعريفدا  وفدي الفدرع،  ة المانعدة مدن جريدان حتدم الأصدل، على أنده قدادح مدن قدوادح العلدّ

 كثيرة، منها: 

 هو إبداء معنى مناس  للحتم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى الفرق:   -أ 
(10)

. 

لعددمها فدي الفدرع، فيتدون هو إبداء خصوصية فدي الأصدل هدي شدرط، ولده ألا يتعدرض  الفرق:  -ب 

يتعددرض لعدددمها فددي  معارضددة فددي الأصددل، أو إبددداء خصوصددية فددي الفددرع هددي مددانع، ولدده ألا

 الأصل، فتتون معارضة في الفرع
(1)

. 

                                                           
 . 3/438لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث والأثر،، 4/495ق(  ر لابن فارس، مادة )ف معجم مقاييس اللغة،ينظر:  (1)

 .4/495ق(  ر لابن فارس، مادة )ف معجم مقاييس اللغة،. الفرََق: ستة عشر رطلا   (2)

، وقدال:  هدذا 1866، بدرقم 4/293ما جاء ما أستر كثيدره فقليلده حدرام،  :الأشربة، باب :كتاب أخرجه الترمذي في سننه، (3)

 حديث حسن .

 .501رق( ل:اللرازي، مادة )ف مختار الصحاح،، 632للأصفهاني ل:المفردات، ينظر:  (4)

 .63 :الآيةمن  ،الشعراءسورة  (5)

 .106 :من الآية ،الإسراءسورة  (6)

 .633للأصفهاني ل: المفردات،ينظر:  (7)

 .2/740ق(  ر للفيومي، مادة )ف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،، 3/439لابن الأثير  النهاية،ينظر:  (8)

 .1/58لفاديغا موسى  ،ـ أدلته العقلية ـ أصول فقه الإمام مالك.  هو مساواة فرع لأصل في علةّ حتمه القياس:  (9)

 .313للقرافي ل: ،في اختصار المحصول في الأصول شرح تنقيح الفصول (10)
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ة، وهدو معددوم ة مستقلة للحتم أو جزءَ علّ هو إبداء وصف في الأصل يصلُ  أن يتون علّ  الفرق:  -ج 

كانت العلة شبيهة، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفدرع  إن االفرع، سواء كان مناسبا  أو شبه  في 

 الفرع وبين ،بينها فارق   اشترك بينهما، فيبدي المعترض وصف  بأمر م
(2)

. 

 / تعريف الفقهية: اثاني  

 :لغة   -1

هي صفة أو قيد للفروق، وهي مشتقة من الفقه، والف قه بالتسر: هو العلم بالشيء، والفهدم  كلمة الفقهية

له، والفطنة، وغل  على علم الدين لشرفه
(3)

. 

 :ااصطلاح   -2

 هو العلمُ بالأحتام الشرعية العملية  المتتسُ  من أدلتها التفصيلية الفقه: 
(4)

. 

 اولقب   ام  ف الفروق الفقهية باعتباره عل  تعري 2.1.1.1

ددالغددة  واصددطلاح   بعددد تعريددف كلمتددي الفددروق، والفقهيددة ، اباعتبارهمددا مصددطلح   ا، يمتددن تعريفهمددا مع 

 لفن من فنون الشريعة الإسلامية. اعلمي   اولقب  

وبالنظر في التت  والمؤلفا  القديمة التي ألُفت في الفروق الفقهية نجد أنه لم يرد فيها تعريف خدال 

 ولعلّ السب  في ذلك اهتمامهم بالجان  التطبيقي للفروق أكثر من الجان  النظري.محدد لهذا العلم؛ 

 منها: فا  متعددة، ومتقاربة في المعنى،أما عند المعاصرين فقد عرفوه بتعري

د ةهدو الفدن الدذي يبحدث فدي المسدائل المشدتبه علم الفروق الفقهية:  -1  ودلديلا  ا صدورة، المختلفدة حتم 

 وعلة  
(5)

. 

بينهمدا فدي  هو معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا تسوّى علم الفروق الفقهية:  -2

 الحتم
(6)

. 

الفدروق  التعريدفويعترض على هذين التعريفين أنهما عامان غيدر مدانعين؛ لأنهمدا يدُدخلان ضدمن 

 المسائل الفقهية. فهما غير خاصين بالتفريق بين ،بين المسائل المتشابهة في أي علم من العلوم

متشددابهتين صددورة ، مختلفتددين  هددو العلددم ببيددان الفددرق بددين مسددألتين فقهيتددين علددم الفددروق الفقهيددة:  -3

 احتم  
(1)

. 

                                                           
= 
 .204 -4/203لأبي زكريا الرهوني  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، (1)

 .4/266للزركشي  أصول الفقه،البحر المحيط في ، 8/3469صفي الدين الأرموي ل نهاية الوصول في دراية الأصول، (2)

 .1250( ل:ـه ق للفيروزآبادي، مادة )ف القاموس المحيط،ينظر:  (3)

 .67لزكريا الأنصاري ل: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، (4)

 .1/19للجويني  الجمع والفرق، (5)

 .1/98لأبي الفيض الفاداني  الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية، (6)
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ممدا يترتد   ،ويعترض على هذا التعريف كذلك أنه أدخل مادة التعريف )الفرق( بين ألفاظ المعدرَّف

لألفدداظ التددي تددؤدي معندداه لددزال هددذا عليدده الدددور الممنددوع، فلددو أبدددل لفددي )الفددرق( بغيددره مددن ا

ن متشدابهتين صدورة  مختلفتدين بين مسألتين فقهيتي الاعتراض، كأن يقُال: هو العلم بوجوه الاختلاف

 .احتم  

هو العلم الذي يعُنى ببيان أوجده الاخدتلاف بدين شديئين فقهيدين متشدابهين فدي  علم الفروق الفقهية:  -4

 الحتم، والمعنى الأخصالمبنى أو المعنى الأعم، مختلفين في 
(2)

. 

د هو علم يبحث فدي المسدائل الفقهيدة علم الفروق الفقهية:  -5 ؛ لعلدل االمتشدابهة صدورة ، المختلفدة حتم 

 أوجبت ذلك الاختلاف
(3)

. 

 .  -والله أعلم  -ولعلّ هذا هو التعريف المختار لسلامته من الاعتراض 

 هو العلم الذي يبُحث فيده عدن وجدوه الاخدتلاف، قال: و، هلتعريفا واقترح د. يعقوب الباحسين تصور  

وأسددبابها، بددين المسددائل الفقهيددة المتشددابهة فددي الصددورة، والمختلفددة فددي الحتددم، مددن حيددث بيددان معنددى تلددك 

ووجدوه دفعهدا، ونشدأتها وتطورهدا،  ،شروطها الوجوه، وما له صلة بها، ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان

المترتبة عليها والفوائد  وتطبيقاتها، والثمرا 
(4)

. 

   
 

  

                                                           
= 
 .1/17للزريراني  إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، (1)

 .23الفروق الفقهية عند الشافعية من كتاب الصداق إلى كتاب النفقا ، لعاطف فضل المولى محمد ل: (2)

 .25الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايا ، لمحمد صال  فرج ل: (3)

 .25ل: الفروق الفقهية والأصولية، (4)
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 نشأة علم الفروق الفقهية وأهميته 2.1.1

 نشأة علم الفروق الفقهية: 1.2.1.1

بدأ  نشأة علم الفروق الفقهية مع نشأة الفقه الإسلامي، وقد ورد في نصول التتاب، والسدنة النبويدة 

 كثير من الأحتام المختلفة لفروع تتشابه في الصورة.

ہ  ہ ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  } في القدرآن التدريم، قولده تعدالى:فمن أمثلة ما ورد 

(1){ڭ  ۓ  ڭ
. 

فقد فرّق الشارع الحتيم بين الأمَة، وبين الحرة في حد الزندا، فدإذا زندت الأمدة المسدلمة جلدد  نصدف 

جلد الحرة، وإسلامها هو إحصانها
(2)

. 

ذكددر التثيددر مددن الفددروق بددين  -صددلى الله عليده وسددلم -وكدذلك الأمددر بالنسددبة للسددنةّ المطهددرة، فددالنبي 

المسائل المتشابهة فيما رُوي عنه، فهو أوّل من بينّ العلدل الشدرعية ومهخدذ الأحتدام، والجمدع والفدرق بينهدا، 

إلا أنه قد نصّ في بعض المسائل على علةّ الفرق، وفي بعضها الآخر لم ينصّ عليها
(3)

. 

تفريقده بدين الثيد  والبتدر فدي أخدذ إذنهدا للنتداح، ولدم  - عليه وسدلمصلى الله - ومن أمثلة ما ورد عنه

لا تدنت  الأيدم»يبين علةّ ما ذه  إليه، حيدث قدال: 
(4)

حتدى تسُدتأمرَ، ولا تدنت  البتدر حتدى تسدتأذنَ، قدالوا: يدا  

«إذنها؟، قال: أن تستتَ  رسول الله، وكيف
(5)

. 

 اخددذ مددن هددذأللثيدد  بالاسددتئمار، وللبتددر بالاسددتئذان، ف -صددلى الله عليدده وسددلم -فقددد عبدّدر رسددول الله

الفرق بينهما الحديث
(6)

. 

عن ضالة الإبل، وضالة الغنم بيَنّ حتدم كدلّ منهمدا، وذكدر العلدّة  -صلى الله عليه وسلم - وعندما سئل

هدا حتدى وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، دع ا سقاؤها،ولها، معه ما لك» في ذلك، فقال عن ضالة الإبل:

«يجدها ربها، وسأله عن ضالة الغنم؟، فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئ 
(7)

. 

وقد أدرك الفقهاء من الصحابة والتابعين، ومن بعددهم مدن الأئمدة المجتهددين الفدروق بدين التثيدر مدن 

هددم فددي بعددض المسددائل نتيجددة لإدراك ؤهددم وأحتددامهم، واختلفددت آراءالمسددائل المتشددابهة، وأبدددوا فيهددا آرا
                                                           

 .25 :من الآية ،النساءسورة  (1)

 .5/143للقرطبي  ،والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان الجامع لأحكام القرآنينظر:  (2)

 .4/345لابن القيم الجوزية  بدائع الفوائد،ينظر:  (3)

 .1/90للقاضي عياض  مشارق الأنوار على صحاح الآثار،الأيم: هي التي ما  عنها زوجها أو طلقّها.  (4)

، بددرقم 1/736لا يددنت  الأب، وغيددره البتدر، والثيدد  إلا برضدداهما،  :النتدداح، بداب :كتدداب أخرجأه البخأأاري فأأي صأحيحه، (5)

5136. 

 .10/241لابن حجر  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ينظر:  (6)

 .2438، برقم 1/330من عرف اللقطة، ولم يدفعها إلى السلطان،  :في اللقطة، باب :كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، (7)
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مؤثرة لم يدركها غيرهم، ولم يعتبرها مؤثرة في الحتم، ويدل على ذلك رسدالة  يَ دقيقة ، ومعان ابعضهم فروق  

عندد ذلدك،  اعدرف الأمثدال والأشدباه، ثدم قدس الأمدور»عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قال فيهدا: 

«الحق فيما ترىفاعمد إلى أحبها عند الله، وأشبهها ب
(1)

لمددرك خدال  فدي الحتدمفالمسائل المشتبهة تختلف ، 

به
(2)

 . 

ومن أمثلة ما ورد عن الصحابة ما روي عن عبد الله بدن مسدعود أنده فدرّق بدين التعمديم والتخصديص 

 فهي طدالق: إنده إذا لدم يسدم قبيلدة أو كل امرأة أنتحها»في لزوم الطلاق قبل النتاح، فقد كان يقول فيمن قال: 

«امرأة بعينها فلا شيء عليه
(3)

. 

وي عددن الحسددن البصددري أندده فددرّق فددي قضدداء الصددلاة لمددن نسدديها بددين الحضددر ومددن التددابعين فقددد رُ 

فر، وذكرهدا مَن نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر صدلاها سدفرية، ولدو نسديها فدي السد»والسفر، فقال: 

«فيصليها كما من لم ينسها؛ لأنها وجبت عليه بالذكر لها، افي الحضر صلاها أربع  
(4)

. 

 ،الإسددلامي واضددحة علددى وجددود الفددروق منددذ بدايددة التشددريع دلالا فجميددع تلددك الآثددار والمرويددا  

 للها.لاختلاف ع   كانوا يفرّقون بين كثير من المسائل فهمبعهد الصحابة والتابعين،  اومرور  

د ى عصدر الأئمدة الأربعدةوإذا تجاوزنا تلك المرحلة، وانتقلندا إلد ق بدين قدد اعتندوا بدالفرو انجددهم أيض 

ا المسائل، وذكروا بع منها في كتبهم الخاصة، فقد نقُل عن الإمدام أبدي حنيفدة تفريقده بدين جلدد قداذف الحدر ض 

، وإن امسدلم   احدر   أن يطال  بالحدد، إذا كدان المقدذوف -ا وإن كان عبد   -قال: للولد والوالد فدون قاذف العبد، 

يس لهم أن يطالبوافل اكان المقذوف عبد  
(5)

. 

ورُوي عن الإمام مالك أنه فدرّق فدي حدال الدزوج الغائد  إذا أنفقدت زوجتده علدى نفسدها، فهدل لهدا أن 

أنفقدت، لقولده: ، وأنفقت على نفسها فلا تعود عليده بمدا اكالغرماء أم لا؟، فإذا كان معسر  تعود عليه بما أنفقت 

لا يقدر على النفقة فلديس لهدا عليده النفقدة، ا لرجل إذا كان معسر  مالك؛ لأن ا عليه كذلك قالا لا يتون ذلك دين  

أرأيدت إن أنفقدت وهدو غائد  موسدر أتضدرب بنفقتهدا مدع  إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها، كدذلك الحتدم فيهدا،

الغرماء؟، قال: نعم
(6)

. 

ويؤخدذ م الطدلاق، فدي لدزو والمجندون ،ونقُل عن الإمام الشافعي تفريقه بين الستران، وبين المدريض

والمددريض والمجنددون مغلددوب علددى  ،-السددتران  -:  فددإن قددال قائددل: فهددذا مغلددوب علددى عقلدده ذلددك مددن قولدده

                                                           
، 369 -5/367كتداب عمدر بدن الخطداب إلدى أبدي موسدى الأشدعري،  :الأقضية، بداب :كتاب أخرجه الدارقطني في سننه، (1)

 .4/82 نصب الراية لأحاديث الهداية،، وقال الزيلعي عن سنده:  وعبيد الله بن أبي حميد ضعيف . 4471برقم 

 .1/19للجويني  الجمع والفرق،ينظر:  (2)

 .2/389للإمام مالك الموطأ، ينظر:  (3)

 .1/70لابن عبد البر  الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار،ينظر:  (4)

 .1/305للترابيسي ، في الفروع في فقه الإمام أبي حنيفة الفروقينظر:  (5)

 .2/193لسحنون  المدونة الكبرى،ينظر:  (6)



 

 الفروق الفقهيةبعلم ريف عالتالفصل الأول: القسم النظري                                                                                     

  19 
 

عقله؟، قيل: المريض مأجور، ومتفرّ عنده بدالمرض مرفدوع عنده القلدم إذا ذهد  عقلده، وهدذا آثدم مضدروب 

الثواب؟ على الستر غير مرفوع عنه القلم، فتيف يقاس من عليه العقاب بمن له 
(1)

. 

د أما الإمام أحمد بن حنبل فقد روي عنده التفرقدة حينمدا سدئل عدن  افدي إقامدة الحدد علدى مَدن قدذف قوم 

فحدٌّ واحد ايحد لتلّ واحد، وإن قذفهم جميع   ؟، قال: إن قذفهم متفرقينارجل قذف قوم  
(2)

. 

ا صدار مدذه  كدل إمدام ه، ولمدالفروق بين مسدائل كثر  ومع بداية حركة التأليف في الفقه الإسلامي،

عندد الاشدتباه بعدد الاسدتناد إلدى  عندد أهلده، فاحتداجوا إلدى تنظيدر المسدائل فدي الإلحداق، وتفريقهدا امخصوص  

الأصول المقررة في مذه  إمامهم، فقد دعت الحاجدة إلدى تددوين هدذه الفدروق الفقهيدة فدي مددونا  خاصدة، 

الإمدام أحمدد بدن  ا، وأوّل مدن ألدّف فيهدينقرن الرابع الهجريفبدأ التأليف فيها في نهاية القرن الثالث، وبداية ال

هـ(306سريج الشافعي )  
(3)

الفروق: ، كتابه
(4)

. 

الدذهبي لهدذا  يظهدر أن القدرن الخدامس الهجدري كدان العصدر ،ؤلفدا  هدذا الفدنممن خلال اسدتقراء و

 السابع والثامن الهجريان. ويليه القرنان ظهر  فيه أبرز المؤلفا ،فالعلم، 

الفدروق الفقهيدة بالضدمور، وقلدّت المؤلفدا  التدي تناولدت موضدوعه، علدم وبعد ذلك أخذ التدأليف فدي 

يتناول هدذا ا علم في القرن العاشر كتاب  يُ واعتمد العلماء على مؤلفا  المتقدمين في جمع ودراسة الفروق، ولم 

للونشريسدي العلم على وجه الخصدول، غيدر كتداب عددة البدروق
 

هدـ(914)  
(5)

موضدوع الفدروق  لا أنإ، 

الأشدباه والنظدائر، كمدا فدي  ذُكر  الفروق ضمن التت  المؤلفة فدي القواعدد أو وإنما، بالتليةالفقهية لم يهمل 

للسيوطي كتاب الأشباه والنظائر
 

هـ(911)  
(6)

. 

                                                           
 .5/270للشافعي  الأم، (1)

 .306لأبي داود السجستاني ل: مسائل الإمام أحمد،ينظر:  (2)

روى عدن أبدي داود السجسدتاني، وعبداس الددوري، وغيرهمدا،  عمر بن سُرَيج البغدادي الشدافعي،هو أبو العباس أحمد بن  (3)

وعنه روى سدليمان الطبراندي، وحسدان بدن محمدد الفقيده، وكدان لده فضدل كبيدر فدي نشدر المدذه  الشدافعي، والددفاع عنده، 

للخطي   تاريخ بغداد،هـ. ينظر: 306وصنفّ التت  في الرد على المخالفين من أهل الرأي، وأصحاب الظاهر، توفي سنة 

 .39 -3/21للسُبتي  طبقات الشافعية الكبرى،، 46 -5/43البغدادي 

 .1/24للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (4)

، وعنده أخدذ ابنده الفضل العقباني، وابن مدرزوق هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني الفاسي، أخذ عن أبي (5)

مؤلفاته: المنهج الفائق والمنهل الرائق فدي أحتدام الوثدائق، وعددة البدروق عبد الواحد، وأبو زكريا السوسي، وغيرهما، من 

لمخلوف  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،هـ. ينظر: 914في جمع ما في المذه  من الجموع والفروق، توفي سنة 

1/274- 275. 

، درس علدى روف بجدلال الددين، والمعدهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبدي بتدر بدن محمدد الخضديري السّديوطي الشدافعي (6)

الشددرف المندداوي، والعددز التندداني، وغيرهمددا، مددن تلاميددذه الددداوودي، مددن مؤلفاتدده: الأشددباه والنظددائر فددي فددروع الشددافعية، 

 -1/227لدنجم الددين الغدزي  الكواكب السائرة بأعيأان المائأة العاشأرة،هـ. ينظر: 911الإتقان في علوم القرآن، توفي سنة 

 .79 -10/74لابن العماد  ات الذهب في أخبار من ذهب،شذر، 232
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د مدن ، مدن خدلال اسدتخراجها اجديدد   ىأما في العصر الحاضر فقد أخذ التأليف في الفروق الفقهيدة منح 

العلمداء  ، سواء كان باستخراج الفروق من كتاب معين، أو باسدتخراجها عندد أحدداالفقه الواردة فيها تبعَ   كت 

من خلال مؤلفاته
(1)

. 

سائر المذاه  الفقهية، وأصب  لتدلّ مدذه  مؤلفدا  خاصدة  عندنشطت حركة التأليف في هذا الفن و 

 .هبه، وتنوعت طرق العلماء، واختلفت مناهجهم في التأليف في

 أهمية الفروق الفقهية:  2.2.1.1

ه، بدتتمثل أهمية علم الفروق الفقهية من عدّة وجوه، أهمها: حاجة الفقيه والمفتي إليه، وإشدادة العلمداء 

 :لآتيةوالفوائد والثمار المترتبة على دراسته، ويمتن إيضاح ذلك في النقاط ا

تمدده،  لددى حقددائق الفقدده، ومداركدده،طددلاع عإن دراسددة علددم الفددروق الفقهيددة تمتّددن الفقيدده مددن الا -1 وح 

خددتلاف، ا بددين فروعدده ومسددائله مددن وجددوه اتفدداق والددل الأحتددام، ويدددرك مددومقاصددده، ومعرفددة ع  

 فيجمع بين مؤتلفها، ويفرق بين مختلفها.

قال الجويني
(2)

لدل أوجبدت اخدتلاف لع   ؛به صدورها، وتختلدف أحتامهدا فإن مسائل الشرع ربما تتشا :

لل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتمداع ي أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك الع  الأحتام، ولا يستغن

ما اجتمع منها 
(3)

. 

اإن معرفة الفروق الصحيحة الفاصلة بين المسائل المتشابهة في الظاهر يعدّ  -2  الفقه. أنواعمن  نوع 

قددال الزركشددي
(4)

عندددما عدددّ أنددواع الفقدده:  والثدداني: معرفددة الجمددع والفددرق، وعليدده جددل مندداظرا   

السلف 
(5)

. 

                                                           
 .76للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،ينظر:  (1)

وف بإمام الحرمين، فقيه وأصدولي هو أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، والمعر (2)

فقه عن والده، والأصول عن الإسفرايني، من مؤلفاته: البرهان في أصول مفسر وأدي ، برع في التثير من العلوم، أخذ الو

 طبقأات الشأافعية،، 222  -5/165للسُدبتي  طبقأات الشأافعية الكبأرى،هدـ. ينظدر: 478الفقه، والجمع والفدرق، تدوفي سدنة 

 .198 -1/197للإسنوي 

 .1/37الجمع والفرق،  (3)

هددو أبددو محمددد محمددد بددن بهددادر بددن عبددد الله المصددري الزركشددي الشددافعي، يلقدد  ببدددر الدددين، عددرف بالفقدده، والأصددول،  (4)

والحديث، والأدب، وعلوم القرآن، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، أخدذ عدن الإسدنوي، وسدراج الددين البلقيندي، مدن 

المائأة  الأدرر الكامنأة فأي أعيأانهدـ. ينظدر: 794لقواعد، توفي سنة مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في ا

 .135  -5/133لابن حجر  الثامنة،

 .1/69 المنثور في القواعد، (5)
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إن في دراسة الفروق الفقهية تحقدق إزالدة الأوهدام التدي أثارهدا بعدض مدن اتهمدوا الفقده بالتنداقض؛  -3

د فدي  ، وتسدويته بدين المختلفدا ، فبمعرفدة أسدباب التفريدقمختلفدة   الإعطائه الأمور المتماثلدة أحتام 

الحتم بين الصور المتشابهة يدُرك وهنَ مثل هذه الاعتراضا  وسقوطها
(1)

. 

فلابددد لدده مددن أهددم مددا يجدد  أن يتصددف بدده الفقيدده،  مددن ايددق بددين المسددائل المتشددابهة ظاهري ددإن التفر -4

 في فتواه.ا متشابهة في الظاهر؛ ليتون صائب  القدرة على الجمع والتفريق بين المسائل ال

ونقل ابن فرحون
(2 )

عن المازري
(3)

قوله أن الذي يفتي في هدذا الزمدان أقدل مراتبده فدي نقدل المدذه   

أن يتون قد استبحر في الاطلاع على روايدا  المدذه ، وتأويدل الأشدياا لهدا، وتدوجيههم لمدا وقدع فيهدا مدن 

 مدذاه ، وتشدبيههم مسدائل بمسدائل قدد يسدبق إلدى الدنفس تباعددها، وتفدريقهم بدين اختلاف ظواهر، واختلاف

مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها
(4)

. 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .30للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،ينظر:  (1)

 .38ستأتي ترجمته عند ذكر تلاميذ خليل ل: (2)

هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، المعروف بالإمام، يرجع نسبه إلى مازر )بفدت  الدزاي وكسدرها(  (3)

بلدة بجزيرة صقلية، أخذ عن اللخمي، وعبد الحميدد السوسدي، وغيرهمدا، وعنده أخدذ القاضدي عيداض، مدن مؤلفاتده: شدرح 

لابدن الأديبا  المأذهب فأي معرفأة أعيأان علمأاء المأذهب، هـ. ينظدر: 536 التلقين، ونظم الفرائد في علم العقائد، توفي سنة

 .252 -2/250فرحون 

 .1/60 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،ينظر:  (4)
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 العلاقة بين علم الفروق الفقهية والعلوم المشابهة 3.1.1

فددي ا ع الفقهيددة، فهددو بددذلك يتددون مشددابه  مددن المعلددوم أن موضددوع علددم الفددروق الفقهيددة متعلددق بددالفرو

الإسدلامي؛ لدذا كدان مدن المهدم توضدي  العلاقدة بينده الموضوع مع عدد من العلوم الشرعية التدي تخددم الفقده 

 وبين هذه العلوم.

وهي: الفروق الأصولية، القواعد الفقهيدة، الأشدباه والنظدائر، وذلدك بدذكر أوجده الاتفداق، والاخدتلاف 

 بينهما.

 يدف كدلم منهدا؛ لأن الحتدموقبل التطرق إلى العلاقة بين علم الفروق الفقهية وهذه العلوم لابددّ مدن تعر

 تتض  بذلك العلاقة بينهما.ففرع عن تصوره،  يءعلى الش

وقد سبق
(1)

تعريف علم الفروق الفقهية بأنه: العلم الذي يبحدث فدي المسدائل الفقهيدة المتشدابهة صدورة   

لل أوجبت ذلك الاختلاف ا لع   .المختلفة حتم 

 والنظائر. سأكتفي بتعريف علم الفروق الأصولية، وعلم القواعد الفقهية، وعلم الأشباهف

 التمييز بين الفروق الفقهية والفروق الأصولية: 1.3.1.1

دد لم  العلددم بوجددوه  هددو كمددا عرّفدده د. يعقددوب الباحسددين بأندده:  مسددتقلا   االفددروق الأصددولية باعتبارهددا ع 

أو ظاهرهمدا، لتنهمدا مختلفدان  أو مصدطلحين أصدوليين متشدابهين فدي تصدويرهما، ،الاختلاف بين قاعددتين

 حتامهمافي عدد من أ
(2)

. 

 ،من خلال التعريف السدابق يتضد  أن الفدروق الفقهيدة تتفدق مدع الفدروق الأصدولية فدي المعندى العدام

 وهو الفروق، إلا أنهما يختلفان من عدة أوجه، يمتن تلخيصها في الآتي:

 إن موضددوع الفددروق الفقهيددة هددو الفددروع الفقهيددة، فهددي تتعلددق بفعددل المتلددف، بخددلاف الفددروق -أ 

فهي تتعلق بالأدلة طلحا  وقواعد وضوابط أصول الفقه،فموضوعها مصالأصولية 
(3)

. 

إن الفروق الفقهية مباحثها الفروق الفقهية المتشدابهة فدي الصدورة، والمختلفدة فدي الحتدم مدن حيدث  -ب 

بيان أسباب الاجتماع والافتراق فيما بينها، أما الفدروق الأصدولية فمباحثهدا: القواعدد، والضدوابط، 

مدا يعدرض لهدا مدن وجدوه  لأصولية المتشابهة فدي صدورتها أو معناهدا، مدن حيدثوالمصطلحا  ا

الوفاق أو الاختلاف في الأحتام
(4)

. 

                                                           
 .16ل: (1)

 .123ل: الفروق الفقهية والأصولية، (2)

 .123، 27للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،، 1/42للجويني  الجمع والفرق،ينظر:  (3)

 .124، 27للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،ينظر:  (4)
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دو ،المتفق عليها، والمختلف فيها: إن الفروق الفقهية تستمد من الأدلة الشرعية بنوعيها -ج   اتستمد أيض 

من معنى مسدتنبط مدن قاعددة فقهيدة أو أصدولية
(1)

 ،علدوم فتسدتمد مدن عددة ا الفدروق الأصدوليةأمد، 

ةيالفقه، والأحتام الشرع علم التلام، واللغة العربية، وأصول :أهمها
(2)

. 

 التمييز بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية: 2.3.1.1

 الفقهية بعدة تعريفا  منها:  عرّفت القواعد

 هي حتم أغلبي يتعرف منه حتم الجزئيا  الفقهية مباشرة   القاعدة الفقهية:   -أ 
(3)

.  

دد هددي القاعدددة الفقهيددة:  -ب  تشددريعية عامددة مددن أبددواب متعددددة فددي  اأصددل فقهددي كلددي يتضددمن أحتام 

 القضايا التي تدخل تحت موضوعه
(4)

. 

هي حتم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريديدة مُحتمدة، منطبدق  القاعدة الفقهية:  -ج 

 على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية
(5)

. 

بعد تعريف القاعدة الفقهية يمتدن توضدي  العلاقدة بينهدا وبدين الفدروق الفقهيدة، وإبدراز مدا بينهمدا مدن 

 أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف فيما يلي: 

تتفددق الفددروق الفقهيددة مددع القواعددد الفقهيددة فددي أن موضددوع كددلّ منهمددا الفددروع والمسددائل الفقهيددة  -أ 

ا البحدث عدن أوجده الاتفداق بدين المسدائل لنظمهدا فدي سدلك المتشابهة، إلا أن القواعد الفقهية مجالهد

واحد بغرض تسهيل حفظها واستحضارها، أما الفروق الفقهية فمجالهدا النظدر فدي أوجده الافتدراق 

 بين المسائل لمعرفة الفرق المميز لتلّ منها.

لمسدائل فدي ا فمباحدث القواعدد، والفدروق إنمدا تهدتم بأوجده التشدابه أو الافتدراق بدين الأحتدام الفقهيدة

، ، فإن اتفقدت أحتامهدا فهدي القواعدد، وإن اختلفدت أحتامهدا فهدي الفدروقاالجزئية المتشابهة ظاهري  

                                                           
 .1/20للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (1)

على معرفة اّلله تعالى، وصفاته، ا ون أدلة الأحتام مفيدة لها شرع  استمداد الفروق الأصولية من علم التلام: فلتوقف العلم بت (2)

فيما جاء به، وأما علم العربية وأصول الفقه: فلتوقف معرفة دلالا  الأدلة اللفظيدة  -اّلله عليه وسلم صلى  -وصدق رسوله 

من التتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة، ومن جهة الحقيقة، والمجاز، والعموم، 

لشدرعية: فمدن جهدة أن النداظر فدي هدذا العلدم إنمدا ينظدر فدي أدلدة والخصول، والإطلاق، والتقييد، وغيره، وأما الأحتام ا

بحقائق الأحتام، ليتصور القصدد إلدى إثباتهدا ونفيهدا، وأن يدتمتن بدذلك مدن إيضداح  ام الشرعية، فلا بد أن يتون عالم  الأحتا

 الفقهيأة والأصأولية، الفأروقالمسائل، بضرب الأمثلة، وكثدرة الشدواهد، ويتأهدل بالبحدث فيهدا للنظدر والاسدتدلال. ينظدر: 

 .84لعبد الله البشير محمد ل: المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي،، 125للباحسين ل:

 .1/107للمقري القواعد،  (3)

 .45لعلي الندوي ل: القواعد الفقهية، (4)

 .53لمحمد الروكي ل: نظرية التقعيد الفقهي وأثره في اختلاف الفقهاء، (5)
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ددمددا اتحددد صددورة   :فضددابط الفددروع فددي الفددروق مددا اتحددد صددورة   :، وضددابطها فددي القواعدددالا حتم 

اوحتم  
(1)

. 

أما الفدروق  ار الصحابة والتابعين،القواعد الفقهية تستمد من القرآن التريم، والسنة النبوية، ومن آث -ب 

وكدذلك قدد تسدتمد  ،فيهدا المتفدق عليهدا، والمختلدف: ستمد من الأدلة الشدرعية بنوعيهداالفقهية فهي ت

دد مددن معنددى مسددتنبط مددن قاعدددة فقهيددة أو أصددوليةا أيض 
(2)

فالقواعددد الفقهيددة إحدددى مصددادر  وعليدده ؛

 الفروق الفقهية.

إدراك مقاصدد  :الفقهية في أن من الفوائدد المترتبدة علدى دراسدتهماتتفق الفروق الفقهية مع القواعد  -ج 

تمه. ،الشريعة، وفهم الفقه ومهخذه، وإدراك علله  وح 

دمن ال القواعد الفقهية أوسع مجالا   -د  أمدا الفدروق ، مدن أبدواب شدتىا فروق الفقهيدة، فهدي تجمدع فروع 

لفينبابين مخت أو ،تتون بين مسألتين فقهيتين من باب واحدالفقهية ف
(3)

. 

القاعددددة الفقهيدددة تتميدددز بإيجددداز العبدددارة، والصدددياغة المحتمدددة لجملهدددا وعباراتهدددا، والشدددمولية  -ه 

والاستيعاب لفروع كثيرة من أبواب شتى؛ لإدراجها تحت قاعدة كلية، أما الفدروق الفقهيدة فإنهدا لا 

قهيددة الف تخضددع لصددياغة معينددة؛ لأن الهدددف منهددا بيددان وإيضدداح أوجدده الافتددراق بددين الفددروع

المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحتم
(4)

. 

فقدد سدبق التدأليف فدي الفدروق الفقهيدة، وكدان  ،أما من حيث التأليف والتدوين فدي مؤلفدا  مسدتقلة  -و 

أمدا القواعدد الفقهيدة فقدد بددأ  ذلك مدع نهايدة القدرن الثالدث الهجدري، وبدايدة القدرن الرابدع الهجدري،

لإمددام أبددي الحسددن الترخددي ا هددارابددع الهجددري، فددأول مددن ألدّدف فيالتددأليف فيهددا فددي بدايددة القددرن ال

هـ(340) 
(5)

، من خلال كتابه: الرسالة في الأصول
(6)

. 

 التمييز بين الفروق الفقهية والأشباه والنظائر: 3.3.1.1

 فعند الفقهاء تختلف معانيها. ا، أما اصطلاح  احيث اللغة هما بمعنى واحد تقريب  الأشباه والنظائر من 

                                                           
 .4لرياض الخليفي ل: المنها  في علم القواعد الفقهية،، 116لجمال الدين عطية ل: التنظير الفقهي،ينظر:  (1)

 .125للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،، 75للخادمي ل: علم القواعد الشرعية،ينظر:  (2)

 .1/34لابن الملقن  قواعد الفقه،الأشباه والنظائر في ، 1/40للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (3)

 .38لرشيد بن محمد المدوّر ل: معلمة القواعد الفقهية عند المالكية،ينظر:  (4)

هددو أبددو الحسددن عبيددد الله بددن الحسددين بددن دلال بددن دَلْهدَدم الترخددي، انتهددت إليدده رئاسددة الحنفيددة بددالعراق، كددان واسددع العلددم  (5)

والرواية، تفقه عليه أبو بتر الدرازي، وأبدو علدي الشاشدي، وغيرهمدا، مدن مؤلفاتده: الرسدالة فدي الأصدول، وشدرح الجدامع 

 .201 -1/200لابن قطلوبغا  تا  التراجم،ينظر: هـ. 340الصغير في الفقه والحديث، توفي سنة 

 .80لعلي الندوي ل: القواعد الفقهية،ينظر:  (6)
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دهي المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، أو هي الفروع ا فالأشباه:   الفقهية المتشابهة التدي تأخدذ حتم 

 فهدي المسدائل المتشدابهة مدن وجده  واحدد  وإن كاندت تختلدف فدي بقيدة الوجدوه، أو هدي ، أما النظائر:  اواحد  

 أو صورة ، والمختلفة في الحتم االفروع الفقهية المتشابهة ظاهر  
(1)

. 

وقد فدرّق السديوطي بدين الأشدباه والنظدائر، وذكدر أن الشدبيه أخدص مدن النظيدر، والنظيدر أعدم مدن  -

المشدابهة تقتضدي الاشددتراك فدي أكثدر الوجدوه لا كلهددا، ... الشدبيه، وقدال:  وحاصدل هددذا الفدرق أن 

 د اواح اظرة تتفي في بعض الوجوه ولو وجه  والمنا
(2)

. 

جمدع المسدائل الفرعيدة الخاصدة بموضدوع  ك بفن الجمع، وهدو: وقد عُرّف علم الأشباه والنظائر كذل

 واحد، والمتناثرة في أبواب الفقه المختلفة
(3)

. 

د ه: وكذلك عُرّف بأن أدركهدا  مدع اختلافهدا فدي الحتدم لأمدور خفيدة االمسدائل التدي تشدبه بعضدها بعض 

 الفقهاء بدقة أنظارهم
(4)

. 

 تلخيصها في الآتي:و العلاقة بينها، وبين الفروق الفقهية،بعد تعريف الأشباه والنظائر يمتن توضي  

أو صورة ، والمختلفة فدي الحتدم،  االفروع الفقهية المتشابهة ظاهر   من خلال تعريف النظائر: وهي -1

ر المتحددة النظدائ فهي مسائل علم الفروق الفقهية، إلا أن علم الفروق الفقهية هو الذي يفرق فيه بين

فهدي بدذلك تعدد مدن ة، الفقهيد أو علدة ، فالأشدباه والنظدائر أعدم مدن الفدروق ام  صورة ، والمختلفة حت

الفنون التابعة للأشباه والنظائر
(5)

 . 

تتفدق الفدروق الفقهيدة مدع الأشدباه والنظدائر فدي أن موضدوعهما المسدائل الفقهيدة المتشددابهة، إلا أن  -2

الأشدباه  أمدا ة في الحتم،والمختلف البحث في المسائل المتشابهة في الظاهر، :الفروق الفقهية مجالها

متفقة البحث في المسائل المتشابهة سواء كانت مختلفة في الحتم أم :والنظائر فمجالها
(6)

. 

  
 
 
 

                                                           
 .97للباحسين ل: القواعد الفقهية،، 1/54لابن الملقن  الأشباه والنظائر، (1)

 .329 -2/328 ،وعلوم التفسير والحديث الحاوي للفتاوى في الفقه (2)

 .52عطية ل:لجمال الدين  التنظير الفقهي، (3)

 .1/38للحموي  غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، (4)

 .49للدمشقي ل: الفروق الفقهية،ينظر:  (5)

 .194لرشيد بن محمد المدوّر ل: معلمة القواعد الفقهية،ينظر:  (6)
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 أهم مؤلفات الفروق الفقهية في المذاهب الأربعة 4.1.1

الفقهيددة، بعددد أن تتلمددت عددن نشددأة علددم الفددروق الفقهيددة وتطددوره، وأن العلمدداء قددد اعتنددوا بددالفروق 

، وأصدب  لتدلّ مدذه  أو اسدتقلالا  ا فوا فيها مصدنفا  عديددة إمدا ضدمن  وأكثروا من ذكرها في مؤلفاتهم، وصن

من المذاه  الأربعة مؤلفا  خاصّة به، وتنوعت مناهج العلماء في التأليف فيده، إلا أن علدم الفدروق الفقهيدة 

 :ينقسم من حيث مناهجه إلى قسمين رئيسين، وهما كالآتي

أخرى مدن ا رعية خاصّة  دون أن تتضمن فنون  فت في الفروق بين المسائل الفلّ مؤلفا  أُ  /منهج الأولال

للترابيسددي قالفروفندون علددم الفقدده، كدـ
(1)

 ، وعدددة البدروق للونشريسددي، والجمددع والفدرق للجددويني، والفددروق

للسامرّي
(2)

ي مذهبهمالمصطل  عليه فبوا الفروق الفقهية على الترتي  الفقهي رتّ ، وقد 
(3)

. 

مؤلفا  ذكر  الفروق بين المسائل الفرعية ضمن غيرهدا مدن فدروع علدم الفقده، فهدي  /المنهج الثاني

للقرافدي الفروقكدـمؤلفا  في القواعد أو الأشباه والنظائر، 
(4)

والاعتنداء فدي للسديوطي، والأشدباه والنظدائر ، 

للبتري الفرق والاستثناء
(5)

  . 

فهؤلاء منهم من ذكر الفروق فدي ثنايدا كتدبهم فدي مواضدع متعدددة، ولدم يخصّصدوها بدأبواب خاصّدة، 

منهدا،  ةالأساس فيها ذكدر القاعددة، أو الضدابط، أو الحتدم الفقهدي العدام ثدم ذكدر الجزئيدا  المسدتثناكان وإنما 

اخاصّ   اقسم   هاومنهم من خَصّص لبيان
(6)

. 

، بل إن منداهج التدأليف فيهدا لا أليف في الفروق الفقهية استقلالا  أما في العصر الحاضر فقد ضعف الت

 تخرج عن المناهج التالية: 

                                                           
هو أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الترابيسي النيسابوري، يلقد  بجمدال الإسدلام، مدن فقهداء الحنفيدة، مدن مؤلفاتده:  (1)

ي يدلمح الجأواهر المضأية فأي طبقأات الحنفيأة،هدـ. ينظدر: 570الفروق في المسائل الفرقية، والموجز في الفقه، توفي سنة 

 .1/132قطلوبغا ، تاج التراجم، لابن 1/386الدين الحنفي 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري، يلق  بنصير الدين، ويعرف بابن سُنيَْنهَ، سمع من ابن البطي، وأبدي  (2)

الأذيل علأى طبقأات هدـ. ينظدر: 616حتيم النهرواني، من مؤلفاته: المستوع  في الفقده، البسدتان فدي الفدرائض، تدوفي سدنة 

 .424 -2/423لابن مفل   المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد،، 249 -3/248  لابن رج الحنابلة،

 .1/39للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (3)

هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصدري المدالتي، يلقد  بشدهاب الددين، كدان إمامدا  فدي الفقده،  (4)

عدن عدز الددين بدن عبدد السدلام، والشدريف التدوكي، وغيرهمدا، مدن مؤلفاتده: التنقدي  فدي  والأصول، والعلدوم العقليدة، أخدذ

 .239 -1/236لابن فرحون  الديبا  المذهب،هـ. ينظر: 684أصول الفقه، والذخيرة، توفي سنة 

بهنداوي، وغيرهمدا، هو بدر الدين محمد بن أبي بتر بن سليمان البتري الشافعي، أخذ عنده التقدي بدن فهدد، وأبدي عبدد الله ال (5)

، 32هـ. ينظر: مقدمة كتاب الاعتناء في الفرق والاسدتثناء، ل:871من مؤلفاته: الاعتناء في الفرق والاستثناء، توفي سنة 

 .7/169للسخاوي  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،

 .106للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،ينظر:  (6)
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مدن  هاستخراج الفروق الفقهية من كتاب معين، ويعتمد فيده علدى تتبدع واسدتقراء مدا فيد /المنهج الأول

 فروق فقهية وجمعها ودراستها، وقد تعدد  الدراسا  الأكاديمية بهذا المنهج.

 والتددي ذكددر اسددتخراج الفددروق الفقهيددة لددبعض العلمدداء دون الالتددزام بتتدداب معددين،  /الثددانيالمددنهج 

هدذه المؤلفدا ، وجمعدوا لن والمتدأخرفنظدر البداحثون من تدأليفهم،  هدف ا أساسي ا ، ولم تتنفي مؤلفاتهم اعرَض  

ذكرها بوها، ونسبوها إلى من، ورتّ من فروق ما ورد فيها
(1)

. 

تقييددا   هيئة بيان الفرق بين مسألة معينة أو مسائل محدّدة، وهذه الفروق ورد  على /المنهج الثالث

لمحمددد  البددائن والرجعددي الطددلاقالفددرق بددين  ، كتقييددد أو رسدائل فددي المؤلفددا  الخاصددة بددالنوازل أو الفتدداوى

الوزانيالمهدي 
(2()3)

. 

أهددم المؤلفددا  فددي المددذاه   بعددد إيددراد مندداهج العلمدداء فددي التددأليف فددي الفددروق الفقهيددة، سددأعرضف

 الأربعة، مع ذكر منهجية هذه المؤلفا  بإيجاز.

 مؤلفات في المذهب الحنفي -1

هـ(322الفروق، لمحمد بن صال  الترابيسي )    -أ 
(4)

. 

مددن المسددائل المتشددابهة،  مجموعددةتحددت كددل بدداب  الددى أبددواب الفقدده، مددورد  رتدّد  المصددنفّ كتابدده ع

شابهتين، بأسلوب سهل، وعبارة واضحةالفرق بين كل مسألتين مت اموضح  
(5)

. 

هـ(446الأجناس والفروق، لأحمد بن محمد الناطفي )   -ب 
(6)

. 

جمع الفروق من غير الالتزام بالترتي  الفقهي للأبوابوقيل: إنه ، هذا التتاب لم أقف على    
(7)

. 

 

                                                           
كتتاب )الفروق الفقهية عند ابن القيم الجوزبة(، وأصله: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة )الدكتوراه( لسيد حبيد  الأفغداني،  (1)

 م.2007 -هـ 1428الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، قسم الفقه، 

العمراندي الدوزاني الفاسدي، فقيده مشدارك فدي كثيدر هو أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر بن موسى  (2)

من العلوم، من مؤلفاته: حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم فدي الفقده، والمعيدار الجديدد ويعدرف بدالنوازل الجديددة 

 .12/60لتحالة الدمشقي  معجم المؤلفين،هـ. ينظر: 1342التبرى، توفي سنة 

 .160لعمر الجيدي ل: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،، 2/409للوزاني  النوازل الصغرى،ينظر:  (3)

هو أبو الفضل محمد بن صال  الترابيسي السمرقندي، الترابيسي نسبة إلى بيع الترابيس وهي الثياب، مدن فقهداء الحنفيدة،  (4)

معجأم ، 4/296الددين الحنفدي  يلمحيد الجأواهر المضأية،هـ. ينظر: 322من مؤلفاته: الفروق في فروع الحنفية، توفي سنة 

 .10/85لتحالة الدمشقي  المؤلفين،

 .1/26للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (5)

هو أبو العبداس أحمدد بدن محمدد بدن عمدر النداطفي، أحدد الفقهداء التبدار، وأحدد أصدحاب الواقعدا  والندوازل، مدن مؤلفاتده:  (6)

 .1/298الدين الحنفي  يلمحي الجواهر المضية،: هـ. ينظر446الأجناس والفروق، والواقعا ، توفي سنة 

 ، ورد التتاب فيه باسم الأجناس في الفروع.1/11لحاجي خليفة  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،ينظر:  (7)
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 هـ(.570الترابيسي )  ، لأسعد بن محمد بن الحسين في الفروع في فقه الإمام أبي حنيفة الفروق -ج 

 مدع إيضداح من المسائل المتشدابهة، تحت كل باب كثير اف كتابه على أبواب الفقه، مورد  رتّ  المصنّ 

فدي أكثر من فرق بين المسألتين المتشابهتين، كما أنه يدنص  أحيان االفرق بين كل مسألتين متشابهتين، ويذكر 

افرق   779رق، وقد اشتمل التتاب على على التت  التي نقل عنها المسألة أو الفالغال  
(1)

. 

هـ(630تلقي  العقول في فروق المنقول، لأحمد بن عبيد الله المحبوبي )   -د 
(2)

. 

الترابيسي منهج أسعداتبع فيه المصنفّ  إلا أنلم أقف على هذا التتاب،  
(3)

. 

 مؤلفات في المذهب المالكي -2

 فدددروق مسدددائل مشدددتبهة فدددي المدددذه ، لعبدددد الدددرحمن بدددن علدددي التنددداني المعدددروف بدددابن التاتددد   -أ 

هـ(408)  
(4)

. 

م أقددف علددى هددذا التتدداب، إلا أن القاضددي عيدداضلدد
(5)

الفددروق فددي جددزء  ذكددر أندده قددد وقددف علددى تلددك 

افرق   41مشتمل على 
(6)

. 

النتت -ب 
(7)

هـ(466)  ، لعبد الحق الصقلي والمختلطة والفروق لمسائل المدونة 
(8)

. 

 فه صاحبه في الفروق الواردة في المدونة، ورتبّه على الترتي  الفقهي المعهود عند المالتية.ألّ 

 

                                                           
 .1/27للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (1)

شريعة الأول، من مؤلفاته: تلقي  العقول في الفدروق هو أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي النيسابوري، يلق  بصدر ال (2)

 .1/308لتحالة الدمشقي  معجم المؤلفين،هـ. ينظر: 630المنقول في فروع المذه  الحنفي، توفي سنة 

 .1/27للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (3)

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد بن التناني، المعروف بابن التات ، من فقهاء القيروان، أخذ عن ابدن شدبلون،  (4)

ترتيأب المأدارو وتقريأب المسأالك، هدـ. ينظدر: 408والقابسي، من مؤلفاته: فروق مسائل مشتبهة فدي المدذه ، تدوفي سدنة 

 .1/106لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 253 -7/252للقاضي عياض 

دهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، كان إمام وقته في الحديث وعلومد (5) ا أصدولي   ابالتفسدير، فقيه د اه، عالم 

بالنحو، واللغة، أخذ عن ابن عتاب، وابن رشد، والمدازري، وغيدرهم، مدن مؤلفاتده: إكمدال المعلدم فدي شدرح صدحي   اعالم  

الصلة فأي تأاريخ علمأاء الأنأدلس، هـ. ينظر: 544مسلم، والتنبيها  المستنبطة على التت  المدونة والمختلطة، توفي سنة 

 .51 -2/46لابن فرحون  الديبا  المذهب،، 2/94لابن بشتوال 

 .7/253 ترتيب المدارو،ينظر:  (6)

المعجأم الوسأيط ، النتت: جمع نتتة، وهي: العلامة الخفية، والمسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعدام فتدر. ينظدر:  (7)

 .2/950 (  ك لإبراهيم مصطفى وآخرين، مادة )ن

هو أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي القرشي الصقلي، من فقهاء المالتية، نشأ وتعلم في صقلية، وأخذ عدن أبدي بتدر  (8)

الفاسي، وابن أبي العباس وغيرهم، مدن مؤلفاتده: النتدت والفدروق لمسدائل المدوندة، وتهدذي  الطالد  وفائددة الراغد  علدى 

 .2/56لابن فرحون  الديبا  المذهب،، 8/72للقاضي عياض  رو،ترتيب المداهـ. ينظر: 466المدونة، توفي سنة 
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الفروق الفقهية، لمسلم بن علي الدمشقي )المتوفى في القرن الخامس الهجري( -ج 
(1)

. 

ا أوردهدا الفقهيدة، وإنمدبالترتي  الفقهدي للأبدواب فيه لم يلتزم ، افرق   128عدد الفروق الواردة فيه بل  

 .فافترقا أو فلذلك افترقا: فرق بين مسألتين، وختم أغلبها بعبارة: متتالية، بدأها بعبارة

لة التدي علدى المسدائل المشدتَ  اعتمد في فروقه على المدونة، وقصد بده مؤلفده الاختصدار، والاقتصدار

ها، كمدا أشدار إلدى ذلدك فدي مقدمدة فهم يقرُبل تناولها، وسهيل ؛اج إلى مزيد من الإيضاح والتبيينتحت

كتابه
(2)

. 

بددن عبددد الددرحمن الصددنهاجي، أنددوار البددروق فددي أنددواء الفددروق، لشددهاب الدددين أحمددد بددن إدريددس  -د 

 هـ(. 684)   الشهير بالقرافي

قاعدة، وأوضد  كدل قاعددة بمدا يناسدبها  548على  حوىالتتاب لبيان الفروق بين القواعد الفقهية، وقد  ألُفّ

وقد تضمن التتاب بيان الفرق بين كثير مدن المسدائل الفرعيدة الفقهيدة، كمدا قالده المصدنف فدي من الفروع، 

مقدمته
(3)

وتناولوه بالشرح والتلخيصعلماء المالتية، نال هذا التتاب متانة كبيرة عند ، وقد 
(4)

. 

 عدددة البددروق فددي جمددع مددا فددي المددذه  مددن الجمددوع والفددروق، لأحمددد بددن يحيددى  الونشريسددي  -ه 

 هـ(.914)  

دد الفدروق الدواردة فيده فدي فدن الفدروق، فقدد بلد  عد لا  تتداب مدن التتد  التدي ألفدت اسدتقلايعتبر هذا ال

 .افرق   1155

                                                           
هو أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله بن محمد بن حسين الدمشقي، فقيه مالتي مشهور، أخذ عن القاضي عبدد الوهداب،  (1)

امس في فدي القدرن الخدوالأبهري، من مؤلفاته: الفروق الفقهية، ولم تدذكر كتد  التدراجم سدنة وفاتده بالتحديدد، وذُكدر أنده تدو

 .8/57للقاضي عياض  ترتيب المدارو،إلى تاريخ وفاة شيوخه. ينظر:  االهجري استناد  

ا في ذلك وجه الاختصار، ...وقدد أسدقطتُ مدن ذلدك مدا ظهدر فرقده، وبدان وجهدُهُ، وأوردُ  مدا أشدتل أمدرُهُ  (2) ونصّه:  قاصد 

، كدان العدالم اى تفسير، ولو كان العلدم كلده جلي دتبيين، وخفي يفتقر إلوخفي حتمه؛ُ إذ العلم على ضربين: جلي لا يحتاجُ إلى 

 . 88، ولم يتن للعلماء فضل على من سواهم ولا زيادة على من ناواهم . ل:ابه دري  

ونصّه:  وجعلت مباده المباحث في القواعد بذكر الفدروق، والسدؤال عنهدا بدين فدرعين أو قاعددتين فدإن وقدع السدؤال عدن  (3)

الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق... وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانيدة وأربعدين 

 .4 -3وع . ل:قاعدة أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفر

 -2هدـ(، 707ترتي  الفروق واختصارها، لمحمد بدن إبدراهيم البقدوري المدالتي )   -1من أهم الأعمال العلمية وأشهرها:  (4)

إدرار  -3هددـ(، 715مختصددر أنددوار البددروق فددي أنددواء الفددروق، لشددمس الدددين محمددد بددن أبددي القاسددم الربعددي التونسددي )  

هـ(، وهو كتاب تعق  فيه مصدنفه 723ن عبد الله الأنصاري، المشهور بابن الشاط )  الشروق على أنواء الفروق، لقاسم ب

القرافي بالنقد والتصحي ، وقد اعتمده المالتية، وقد قيل عنه:  عليك بفروق القرافي، ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشداط ، 

هـ(، وهو كتاب تلخديص، 1367ن حسين المالتي )  تهذي  الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، لمحمد علي ب -4

إيضأاح وتهذي ، وترتي ، وتوضي  لفروق القرافي، مع مراعاة استدراكا  ابن الشاط، كما نص على ذلدك مؤلفده. ينظدر: 

 .1/31للزريراني  الدلائل،
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رتبّدده مؤلفدده علددى الترتيدد  الفقهددي المعهددود عنددد المالتيددة ابتددداء  بتتدداب الطهددارة، وانتهدداء  بتتدداب 

ي المدونددة، وغيرهددا مددن أمهددا  الجراحددا  والددديا ، واعتمددد الونشريسددي علددى الفددروق الددواردة فدد

التت ، وقد ذكر في مقدمة كتابه الغرض من تأليفه
(1)

. 

 مؤلفات المذهب الشافعي -3

 هـ(.306الفروق في فروع الشافعية، لأحمد بن سريج الشافعي )   -أ 

مشدتمل علدى أجوبدة عدن أسدئلة متعلقدة  قيدل عنده أندهلم ترد معلوما  عن منهج المصنف في كتابده،  

بمختصر المزني
(2()3)

. 

 هـ(.438الفروق أو الجمع والفرق، لعبد الله بن يوسف الجويني )   -ب 

افتدت  المؤلددف كتابدده بدذكر فددروق فددي مسدائل قليلددة معدددودة فدي أصددول الفقدده، ثدم تبعهددا بددالفروق بددين 

مددن  اوجعددل تحددت كددل كتدداب عدددد  بعددد كتدداب،  ابدده علددى ترتيدد  مختصددر المزنددي كتاب ددالفددروع، ورت

مسألة 824المسائل، حيث بل  عددها 
(4()5)

 . 

 مطدددالع الددددقائق فدددي تحريدددر الجوامدددع والفدددوارق، لعبدددد الدددرحيم بدددن الحسدددن بدددن علدددي الإسدددنوي  -ج 

هـ(772)  
(6)

. 

الجدامع بينهمدا، إن  رتبّه مؤلفه على أبواب الفقه، وكان من منهجه أن يذكر فرعين متشدابهين، ويدذكر

نقدل عنهدا،  إلى المصادر التي االب  ، ثم يذكر وجه الفرق، مع عزوه المسائل والفروق غاواضح   لم يتن

افرق   394وقد جمع فيه 
(7)

 . 

 هـ(.871الاعتناء في الفرق والاستثناء، لمحمد بن أبي بتر بن سليمان البتري )   -د 

 .تاب أمها  الأولادبت اومنتهي   بتتاب الطهارة، افه على ترتي  أبواب الفقه مبتدئ  رتبّه مؤل
                                                           

ا، وسميته بعدة البروق في جمع (1) ا مطبوع  ما في المذه  من الجموع  ونصّه:  فإني ...وضعت في الجموع والفروع مجموع 

 . 79والفروق، يستعان به على حلّ كثير من المناقضا  الواقعة في المدونة، وغيرها من أمها  الروايا  . ل:

هدـ(، وهدو أول مدن صدنفّ فدي مدذه  264مختصر المزندي نسدبة للشديخ الإمدام إسدماعيل بدن يحيدى المزندي الشدافعي )   (2)

 .2/1635لحاجي خليفة  كشف الظنون،الشافعي. ينظر: 

 .2/1258 المصدر السابقينظر:  (3)

 .45ينظر: مقدمة التتاب ل: (4)

أثنى العلماء على هذا التتاب، منهم نجم الدين الطوفي، حيث قدال فدي كتابده:  ومدنهم الجدويني، مدن أصدحاب الشدافعي، لده  (5)

رأيددت فددي كتدد  الفددروق، وأكثرهددا مسددائل، كتدداب الجمددع والفددرق، وصدددره بيسددير مددن الفددروق الأصددولية، وهددو أكبددر مددا 

 .73ل: علم الجذل في علم الجدل،وأجودها مدارك، وألطفها مهخذ . 

هددو أبددو محمددد جمددال الدددين عبددد الددرحيم بددن الحسددن بددن علددي الإسددنوي الشددافعي، بددرع فددي التفيسددر، والفقدده، والأصددول،  (6)

لابدن  طبقأات الشأافعية،هدـ. ينظدر: 772ية، تدوفي سدنة والعربية، والعروض، مدن مؤلفاتده: نهايدة السدول، وطبقدا  الشدافع

 .150 -3/147لابن حجر  الدرر الكامنة،، 101 -3/98قاضي شهبة 

 .100للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،، 1/35للزريراني  إيضاح الدلائل،ينظر:  (7)
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دفي الضوابط والقواعد وما يستثنى منها، أما الت وموضوعه  ، فهدو انبيده علدى الفدروق فتدان يدأتي تابع 

المسدائل لجميدع فدي علدم الفدروق، ولدم يتدن متنداولا   المؤلفا  التي لم تؤلف اسدتقلالا  من 
(1)

، وقدد قسّدم 

منهدا  ىان، ثم يذكر كل قاعددة، ومدا يسدتثنوالأرككتابه إلى أبواب، ثم يذكر في الباب: الحد والشروط 

دمسائل، قد تصل إلى خمسين مسألالمن  رد العدالم  ، ويدرد عليدهاة، وفي بعض المسائل يدذكر اعتراض 

ويذكر الفرق، إن كان هناك فرق بغوامض مسائل المذه ،
(2)

 . 

 هـ(.911الأشباه والنظائر، لمحمد بن أبي بتر السيوطي )   -ه 

ؤلفدة فدي القواعدد الفقهيدة والأشدباه والنظدائر، تنداول مؤلفده الفدروق الفقهيدة ضدمن وهو من التتد  الم

في فن الفدروق، وقدد قسُدم التتداب إلدى سدبعة كتد ،  من التت  التي لم تؤلف استقلالا   مباحثه، فهو يعد

، وبددالرغم مددن أندده قددد أبواب متشددابهة ومددا افترقددت فيددهبددلفددروق بالتتدداب السددادس، وعنوندده  وخددصّ ا

 لفروق بتتاب  خال  إلا أنه قد ذكر بعض الفروق في أبواب أخرى.خصّ ا

 مؤلفات المذهب الحنبلي -4

هـ(614الفروق في المسائل الفقهية، لإبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي )   -أ 
(3)

. 

م أقدف علدى لد على الرغم من ذكر التتاب ضمن مؤلفا  المدذه  الحنبلدي فدي كتد  الفدروق، إلا أندي

 من ذكر معلوما  حول منهج المؤلف فيه.

 هـ(.616الفروق، لمحمد بن عبد الله بن الحسين السامرّي )   -ب 

علده في علم الفروق، وقد رتبّه مؤلفه على الترتي  الفقهي للأبدواب الفقهيدة، وج لف استقلالا  فهو مما أُ 

ق بينهماالفر ، يذكر فيها الفروع الفقهية، ثم يذكر، وجعل تحت التت  فصولا  اكتب  
(4()5)

. 

إيضدداح الددددلائل فددي الفدددرق بدددين المسددائل، لعبدددد الددرحيم بدددن عبدددد الله بددن محمدددد الزريراندددي )   -ج 

هـ(741
(6)

. 

اسدتجابة لمدن طلد  منده  سب  تأليفده: هدو مقدمة كتابه أن ذكر في لأنه ؛تنقي  الفروقبوسماه بعضهم 

                                                           
 .109ل:للباحسين  الفروق الفقهية والأصولية،، 11للترابيسي ل: الفروق،ينظر:  (1)

 .27ينظر: مقدمة تحقيق التتاب ل: (2)

دهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن  (3) بدالقرآن، والنحدو، والفدرائض، مدن  اسرور المقدسي الدمشقي، كان عالم 

 .213  -3/198لابن رج   الذيل على طبقات الحنابلة،هـ. ينظر: 614مؤلفاته: الفروق في المسائل الفقهية، توفي سنة 

 .93للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،ينظر:  (4)

أثنى العلماء على هذا التتاب، قال صاح  كتاب علم الجذل:  وكتابه من أحسدن الفدروق، كثيدر المسدائل، ندافع جيدد، دقيدق  (5)

 .73المهخذ لطيفها . نجم الدين الطوفي ل:

هو أبو محمد شرف الدين عبد الرحيم بن عبدد الله بدن محمدد بدن أبدي بتدر بدن إسدماعيل الزريراندي البغددادي، والزريراندي  (6)

نسبة إلى زريران، قرية قريبة من بغداد، من مؤلفاته: مختصر طبقا  الحنابلة للقاضدي أبدي الحسدن، وإيضداح الددلائل فدي 

 .5/104لابن رج   لذيل على طبقات الحنابلة،اهـ. ينظر: 741الفرق بين المسائل، توفي سنة 
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علددى  هورتبّدد، أحاديثدده وخددرّج، مددن النتددت والفوائددد عليدده كثيددرللسددامري، وزاد  تنقددي  كتدداب الفددروق

 .الترتي  الفقهي المعهود عند الحنابلة، وبحث الفروق بين المسائل الفرعية

وجدداء  عناويندده الرئيسددية بلفددي كتدداب، وبعضددها بلفددي بدداب، وأورد تحددت كددل عنددوان طائفددة مددن 

وكاندت ، افرق د 825عددد الفدروق الدواردة فيده الفصول، واختلف عدددها مدن بداب إلدى أخدر، وقدد بلد  

قواعدد فقهيدة، وفدي بعضدها  الفروق في بعض المسائل مبنية على قواعد أصدولية، وفدي بعضدها علدى

على نص ظاهر في التفريق
(1)

. 

 القواعدد والأصددول الجامعدة والفددروق والتقاسديم البديعددة النافعدة، لعبددد الدرحمن بددن ناصدر السددعدي  -د 

هـ(1376)  
(2)

. 

، وإنمدا ، إلا أنده لدم يؤلدف فيهدا اسدتقلالا  ألُفت في فن الفروقيعد هذا التتاب من التت  المعاصرة التي 

ن عندده، من الفروق الفقهية الواردة فدي كتد  العلمداء السدابقين التدي استحسدنها مدا اختار المؤلف عدد  

صددفحة، مددن  42، حيددث بلدد  عدددد الصددفحا  التددي ذكددر  فيهددا تلددك الفددروق افعملدده فيهددا كددان انتقائي دد

صددفحة، وقددد جعددل الفددروق علددى نددوعين: فددروق صددحيحة،  158الغددة مجمددوع صددفحا  التتدداب الب

وفروق ضعيفة، ونبهّ على وجه الضعف، وصوابه
(3)

. 

                                                           
 .97للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،، 124ينظر: مقدمة التتاب ل: (1)

هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي، مفسر محدث فقيه أصولي، ولد في عُنيَدزة القصديم بنجدد، درّس ووعدي وأفتدى  (2)

التدريم المندان فدي تفسدير القدرآن، وطريدق الوصدول إلدى العلدم المدأمول مدن  وخط  في جامع عنيدزة، مدن مؤلفاتده: تيسدير

 .13/396لتحالة الدمشقي  معجم المؤلفين،هـ. ينظر: 1376الأصول، توفي سنة 

 .117للباحسين ل: الفروق الفقهية والأصولية،ينظر:  (3)
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 ونسبه، مولده وطلبه للعلم اسمه 1.2.1

 اسمه ونسبه: 1.1.2.1

/  اسمه: أولا 

خليل بن إسحاق بن موسى بن شعي  الجندي المصري المالتي
(1)

، وقيل: اسمه  محمد
(2)

. 

الجندي: نسبة إلى لباسه؛ لأنه كان يلدبس زي الجندد، فهدو كدان مدن أجنداد الحلقدة المنصدورة -
(3)

التدي  

كانت تدافع عن بلده مصر
(4)

. 

 فيه. المصري: نسبة إلى بلده الذي ولد -

اوتعليم   امذهبه، واشتغاله به تعلم   المالتي: نسبة للإمام مالك؛ لتعبده على -
(5)

. 

ويلق  بضياء الدين، وغرس الدين
(6)

. 

ويتنى بأبي الضياء، وبأبي المودة، وبأبي الصفاء، ولعل هذه التنى مأخوذة
 

مدن معندى اسدمه، فخليدل: 

صفاء المودة، وهي -بضم الخاء  -على وزن فعيل، مأخوذ من الخُلةّ
(7)

. 

ويعرف بسيدي خليل، والشيخ خليل
(8)

 . 

 

                                                           
موسى، وقد اعترض على ذلك الحطاب، وقدال:  هذا هو المشهور في اسمه، إلا أن ابن غازي ذكر أن اسم جده يعقوب بدل (1)

لبهدرام  تحبيأر المختصأر،، 1/357لابدن فرحدون  الأديبا  المأذهب، كذا رأيته بخطه في آخر نسدخة مدن مناسدته . ينظدر: 

مواهأب ، 1/112شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ، 1/383للسيوطي  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،، 1/10

نيل الابتها  بتطريز ، 70لبدر الدين القرافي ل:توشيح الديبا  وحلية الابتها ، ، 1/20 مختصر خليل،الجليل في شرح 

 .1/168للتنبتتي  الديبا ،

 .2/207لابن حجر  الدرر الكامنة،ينظر:  (2)

 عليهم خدمة إلا جند الحلقة: طائفة عسترية عرفت بالعهدين الأيوبي والمملوكي، ليس لهم رزق في الدواوين الشريفة، ولا (3)

في المهما  العظيمة التي تحتاج إلى كثدرة العسدتر، كاندت عددتهم تصدل إلدى عشدرة آلاف جنددي، أطلدق علديهم فدي بعدض 

حأأدائق المصددادر لقدد  أولاد الندداس، كددان علددى قيددادتهم مقدددمون يتميددزون بددالرأي السددديد والوجاهددة فددي العسددتر. ينظددر: 

معجأأم المصأأطلحات والألقأأاب التاريخيأأة، ، 111 -1/110لابددن كنددان  طين،الياسأأمين فأأي ذكأأر قأأوانين الخلفأأاء والسأألا

 .128 -1/127لمصطفى الخطي  

 .1/357لابن فرحون الديبا  المذهب، ينظر:  (4)

 .1/13لمحمد عليش  منح الجليل شرح مختصر خليل،ينظر:  (5)

 .70رافي ل:لبدر الدين الق توشيح الديبا ،، 2/207لابن حجر  الدرر الكامنة،ينظر:  (6)

 .1/9للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،، 3/281 لابن قاضي شهبةالتاريخ، ينظر:  (7)

 .2/1084إعداد: علي الرضا قره بلوط، أحمد طوران قره بلوط  معجم تاريخ التراث الإسلامي،ينظر:  (8)
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 نسبه: ثاني ا/

لم يذكر المترجمون لخليل في نسبه إلا التردي
(1()2)

من عسداكر  علّ هذه النسبة ترجع إلى أنه كان؛ ول

مصر، وقد ذُكر أن جندها مختلط من أتراك وجركس وروم وأكراد وتركمان
(3)

. 

 مولده وطلبه للعلم: 2.1.2.1

/  مولده:    أولا 

الدذين  لم تذكر كت  التراجم السنة التي ولد فيها الشيخ خليل، ولا متان ولادته، فهو كغيره من العلماء

من التفصيل، إلا أنه بالنظر إلدى تداريخ ولادة شديوخه، ووفداتهم فديمتن القدول  يءلم تدرس سيرهم الذاتية بش

ن تددوفي سددنة هددـ، ومددنهم مَدد673ن ولددد سددنة شدديوخه مَددبأندده ولددد فددي أوائددل القددرن الثددامن الهجددري؛ لأن مددن 

هـ737
(4)

. 

دإأما متان ولادته فيمتن القول  لدبعض العلمداء الدذين عُدرف عدنهم  انه ولد في مصر؛ لأنه كان ملازم 

أنهم ستنوا القاهرة، ومنهم من توفي فيها، كالمنوفي، وابن الحاج
(5)

. 

 طلبه للعلم: ثاني ا/

الصدلاح، وكدان  مدا يبددو أسدرة خيدر وفضدل، فقدد كدان والدده مدن أهدللقد كاندت أسدرة الشديخ خليدل في

بالمدذه   - خليدل -لبعض العلماء الأخيار كالمنوفي وابن الحاج، ومن شدة محبته لهم فقد شغل ولدده  املازم  

المالتي، في حين أنه كان حنفي المذه ، فقد ارتضاهما قدوة وأسوة لابنه
(6)

. 

ي طل  العلم، وكذلك الأخدذ والده، وبما كان له من الهمة والجد، والاجتهاد ففبهذه العناية المبترة من 

 خ بلده الذين تتلمذ على أيديهم، ونهل من علمهم، ما ساعده على التوجه إلى طل  العلم في صغره.يمن مشا

واتفقت المصادر التدي ترجمدت لخليدل علدى أنده كدان ذا همدة عاليدة فدي طلد  العلدم وتحصديله، حيدث 

ه لم ير النيل وهو بمصرروي أن
(7)

، وقدال ابدن مدرزوق الحفيدد
(8)

: تلقيدت مدن غيدر واحدد ممدن لقيتده بالدديار 

                                                           
القرى، يقدال لهدم:  التردي )بضم التاف وستون الراء(: نسبة  إلى طائفة بالعراق ينزلون في الصحاري، وقد ستن بعضهم (1)

في جبال حلوان، وقيدل: نسدبة  إلدى الأكدراد، وهدي طائفدة معروفدة ينسد  إليهدا كثيدر مدن العلمداء. ينظدر:  االأكراد خصوص  

 .3/92لابن الأثير  الأنساب،اللباب في تهذيب ، 5/54للسمعاني الأنساب، 

للحجوي الثعالبي  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،، 1/133لابن الفرضي درة الحجال في أسماء الرجال، ينظر:  (2)

4/286. 

 .2/128للسيوطي  حسن المحاضرة،ينظر:  (3)

 .13لزندي ل:، لدلشاد جلال محمد اسيدي خليل وترجيحاته الفقهية من خلال مختصره( ينظر: 4)

 .38 -37ستأتي ترجمتهم عند ذكر شيوخه ل: (5)

 .1/9للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،ينظر:  (6)

 .1/113لابن غازي  شغاء الغليل،ينظر:  (7)

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بتر بن مرزوق العجيسي التلمساني، المعروف بابن مدرزوق الحفيدد، فقيده  (8)

= 
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لا يندام فدي من أهدل الددين والصدلاح، والاجتهداد فدي العلدم إلدى الغايدة، حتدى إنده  المصرية وغيرها أن خليلا  

عة والتت بعد طلوع الفجر؛ ليري  النفس من جهد المطالا يسير   ابعض الأوقا  إلا زمن  
(1)

. 

وقددد كددان لشدديوا خليددل أثددر واضدد  فددي توجهدده العلمددي والتربددوي، ويتجلددى ذلددك مددن خددلال بعددض 

 المواقف التي ورد  في ترجمته منها:

مددا حتدداه خليددل عددن نفسدده أندده كددان فددي حددال صددغره قددرأ سدديرة البطددال ثددم شددرع فددي غيرهددا مددن  -

د الله: يا خليدل مدن أعظدم الآفدا  السدهر الحتايا ، ولم يطلع عليه أحد من الطلبة، فقال له الشيخ عب

في الخرافا ، قال: فعلمت أن الشيخ علم بحالي وانتهيت من ذلك في الحين
(2)

. 

عند قبره، فأذن له فدي الاشدتغال بدالعلم، ا المنوفي في المنام، وكان واقف   أنه رأى شيخه اوحتى أيض   -

الفقه، وغيره وهان عليّ  ،قال: فقويت نفسي فجلست، ففت  الله علي ببركتهووأمره به، 
(3)

. 

ديو أتددىوحُتدي عندده أنده  - لمنددزل بعدض شدديوخه، فوجدد كنيددف ام 
(4)

دد  ، ولدم يجددد الشدديخ االمندزل مفتوح 

هناك، فسأل عنه، فقيل له: إنه يشوشه أمر هذا التنيدف، فدذه  يطلد  مدن يسدتأجر لده علدى تنقيتده، 

 حولددهفقددال خليددل: أنددا أولددى بتنقيتدده، ونددزل ينقيدده، وجدداء الشدديخ فوجددده علددى تلددك الحددال، والندداس 

، وبدال  فدي فعلدهالشديخ  خليدل، فاسدتعظم :قدالوا ،من فعله، فقال الشيخ: من هدذا؟ اينظرون إليه تعجب  

الدعاء له، فنال بركة دعائه، ووضع اللهَّ تعالى البركة في عمره
(5)

. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
= 

مشارك في فنون كثيرة من أصول وفروع، تفقهّ بابن عرفة، ومحمد بن الخشاب، من مؤلفاته: منتهى أمل اللبي  فدي شدرح 

، 5/93لابدن حجدر  الأدرر الكامنأة،هدـ. ينظدر: 842تصر خليل، توفي سنة التهذي  للبراذعي، والمنزع النبيل في شرح مخ

 .154لبدر الدين القرافي ل: توشيح الديبا ،

 . 1/169للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (1)

 .1/20للحطاب  مواهب الجليل،ينظر:  (2)

 .1/20 المصدر السابقينظر:  (3)

رحاض.  (4)  .185للبركتي ل: الفقهية،التعريفات التنيف: يطلق على الم 

 .1/170للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (5)
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 شيوخه، وتلاميذه 2.2.1

 شيوخه: 1.2.2.1

درس خليل على طائفة من أعلام عصره، إلا أن المترجمين لخليل لم يذكروا مدن شديوخه إلا خمسدة، 

 -:وهم كالآتي

 ابن الحا : -1

ا عارف د اوالمعدروف بدابن الحداج، كدان فقيه د الله محمد بن محمد العبدري المغربي الفاسي،أبو عبد هو 

بين العلم والعمل، سمع بدالمغرب، ثدم قددم القداهرة، ا بالزهد والورع والصلاح، جامع   ابمذه  مالك، مشهور  

وسمع بها الحديث وحدّث بها، أخذ عنه خليل الفقه
(1)

. 

الأسرار، الأزهار الطيبدا  النشدر فيمدا يتعلدق بدبعض العلدوم مدن  وكنوزمن مؤلفاته: شموس الأنوار 

المباده العشر، المدخل أو مدخل الشرع الشريف على المذاه  الأربعة، نبهّ فيه على بعدض البددع والعوائدد 

هـ737توفي سنة  ،التي انتحلت وبينّ شناعتها وقبحها
(2)

. 

 ابن عبد الهادي:  -2

بدن قدامدة المقدسدي، الجمداعيلي الأصدل  د الهدادين محمدد بدن أحمدد بدن عبدأبو عبد الله شمس الديهو 

الصالحي الحنبلي، والمعروف بابن عبد الهادي، جمع بين الفقه والحديث والعربيدة، وبدرع فدي معرفدة العلدل 

 .والإسناد، سمع منه خليل الحديث

لمددام والتددلام علددى : شددرح علددى التسددهيل والأحتددام فددي الفقدده، والمحددرر فددي اختصددار الإمددن مؤلفاتدده

هـ744توفي سنة ، أحاديث مختصر ابن الحاج ، والتفسير المسند، لم يتمه
(3)

. 

 برهان الرشيدي: -3

برهان الدين إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الشافعي، المعروف بالرشيدي؛ نسبة إلى أميدر يقدال لده هو 

بالتواضدع،  ابالصدلاح، مشدهور   ف داعروهدـ، كدان م673ولدد سدنة ، -وهدو أميدر كبيدر سدتن القداهرة -الرشيدي

وحدّث ودرّس، وخط  بجدامع الأميدر حُسدين بدن حيددر، وانتفدع بده النداس، ثدم تدولى تددريس التفسدير بالقبدة 

هـ749بالطاعون سنة  اتوفي شهيد  ، المنصورية، أخذ عنه خليل العربية والأصول
(4)

. 

                                                           
 .1/169للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (1)

، 1/382للسديوطي  حسأن المحاضأرة،، 5/507لابن حجدر  الدرر الكامنة،، 2/321لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر:  (2)

 .71 -1/70ليوسف سركيس  معجم المطبوعات العربية والمعربة،

، 5/61لابددن حجددر  الأأدرر الكامنأأة،، 2/384لابددن قاضددي شددهبة  التأأاريخ،، 14/210لابددن كثيددر  البدايأأة والنهايأأة،ينظددر:  (3)

 .1/168للتنبتتي  نيل الابتها ،، 1/524للسيوطي  طبقات الحفاظ،

بغيأة ، 2/207لابدن حجدر  الدرر الكامنة،، 2/560لابن قاضي شهبة  التاريخ،، 1/298للإسنوي  طبقات الشافعية،ينظر:  (4)

 . 1/434للسيوطي  الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،
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 عبد الله المنوفي: -4

ليمان المغربدي الأصدل ثدم المصدري، المشدهور بدالمنوفي، ولدد أبو محمد عبد الله بن محمدد بدن سدهو 

تعلم القرآن وهو ابن تسدع سدنين، وكدان يشدغل فدي العربيدة، ، هـ686ببعض قرى مصر يقال لها سابور سنة 

749توفي سنة ، والأصول، ولتن في الفقه أكثر، أخذ عن طائفة من علماء المالتية، أخذ عنه خليل الفقه
(1)

. 

 ابن خليل: -5

أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي بتر بن عبد الله بن خليل العسقلاني ثدم المتدي، نزيدل القداهرة، هو 

عليده خليدل سدنن أبدي داود،  قدرأف ،اشدتغل بالحدديث ويعرف في القاهرة باليمني، وعند المحددثين بدابن خليدل،

وجامع الترمذي
(2)

هـ777 توفي سنة، 
(3)

. 

 تلاميذه: 2.2.2.1

من أعلام المذه  المالتي، فقد عُهد إليه بالتدريس في بعض مدارس مصدر، التدي ا علمَ  لقد كان خليل 

كانت تعُنى بتدريس المذاه  الأربعة، وقد أخذ عنه العلدم جملدة مدن طدلاب العلدم الأفدذاذ الدذين درسدوا عليده 

 في تعذر الإحاطة بتلّ من أخذ عنه. ارئيس   اوالحديث، والعربية؛ فتان ذلك سبب  الفقه، 

ا ثاقد  الدذهن، أصديل البحدث، مشدارك  من أهدل التحقيدق،  اممتع   ايث قال ابن فرحون:  كان...أستاذ  ح 

في مذه  مالك، صحي  النقل، تخرج بدين يديده جماعدة  عربية، والحديث، والفرائض، فاضلا  في فنون من ال

من الفقهاء الفضلاء 
(4)

. 

 ما يلي : -وفاتهممرتبين حس  سنة  -ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه 

 ابن الفرات: -1

عبد الخالق بن علي بن الحسن، المعروف بابن الفرا ، أخدذ عدن خليدل الفقده، وشدرح مختصدره، هو 

وذكر أنه كان حنفي المذه  ثم انتقل لمذه  مالك، وهو الذي ذَكر أنه رأى خليل بعد موته فقال لده: مدا فعدل 

هـ794ى عليّ، توفي سنة الله بك؟، قال: غفر اللهَّ لي، ولتلّ من صلّ 
(5)

. 

 ابن فرحون: -2

أبو الفداء برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن محمدد بدن أبدي القاسدم بدن محمدد بدن فرحدون هو 

اليعمري المالتي المدني، ولد بالمدينة، ونشأ بها، وتفقه وبرع وصنفّ وجمع وولي قضاء المديندة، أخدذ عدن 

 خليل الفقه والحديث والعربية.

                                                           
، 2/587لابن قاضي شدهبة  التاريخ،، 1/483لابن الملقن طبقات الأولياء، ، 1/357لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر:  (1)

 . 10/189لابن تغري بردي  الزاهرة في ملوو مصر والقاهرة،النجوم ، 3/97لابن حجر الدرر الكامنة، 

 .1/20للحطاب  مواهب الجليل،ينظر:  (2)

 .3/73لابن حجر  الدرر الكامنة،، 1/127للذهبي  المعجم المختص بالمحدثين،ينظر:  (3)

 .1/357 الديبا  المذهب، (4)

 .8/570لابن العماد  شذرات الذهب،، 1/285للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (5)
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الأقضدية ومنداهج  مؤلفاته: تسهيل المهما  في شرح جامع الأمها ، وتبصرة الأحتام في أصول من

تدوفي فدي الإفدادة؛ لاتسداع علمده،  وتهليفده غايدة المدذه ،علمداء أعيان معرفة الأحتام، والديباج المذه  في 

هـ799سنة 
(1)

. 

 الغماري: -3

لمصدري المدالتي النحدوي، كدان اري اشمس الدين محمد بن عمدر بدن علدي بدن عبدد الدرزاق الغمدهو 

دد اعارف دد فيهمددا كثيددر الحفددي للشددعر، قددوي المشدداركة فددي فنددون الأدب، والأصددول، ا باللغددة، والعربيددة بارع 

هـ802والفروع، والتفسير، أخذ عن خليل الفقه، والحديث، توفي سنة 
(2.)

 

 بهرام الدَّميري:  -4

دعبدد الأبدو البقداء تداج الددين بهدرام بدن عبدد الله بدن هو  فدي الفقده ا عزيدز بدن عمدر الددميري، كدان إمام 

والعربية وغيرهما، تصدّر للإفتاء، والتددريس عددة سدنين، وانتفدع بده الطلبدة، ثدم ولدي قضداء قضداة المالتيدة 

بالدّيار المصرية، وقد انتهت إليه رئاسة السّدادة المالتيدة فدي زمنده، أخدذ الفقده عدن خليدل، وغيدره مدن أعدلام 

 عصره.

الشيخ خليل، وشرح على مختصر ابن الحاجد   ح على مختصروته: الشامل في الفقه، وشرمن مؤلفا

هـ805بن مالك، توفي سنة اشرح على ألفية والأصولي، 
(3)

. 

 الإسحاقي: -5

أبددو عبددد الله ناصددر الدددين محمددد بددن عثمددان بددن موسددى بددن محمددد ناصددر المددالتي، المعددروف هددو 

في القاهرة، فقيده، أصدولي، ممدن اشدتغل عندد الشديخ خليدل وغيدره،  بالإسحاقي، نسبة لمحلة إسحاق بالغربية

هـ810من مؤلفاته: كتاب في الأصول، توفي سنة 
(4)

. 

 النحريري:  -6

 بدددرع فدددي الفقددده،  خلدددف بدددن أبدددي بتدددر النحريدددري المدددالتي، أخدددذ عدددن خليدددل شدددرح ابدددن الحاجددد ،

بالتددريس، والإفتداء، تدوفي سدنة عتندى وا ،وناب في الحتم، وأفتى ودرّس، ثدم توجده إلدى المديندة فجداور بهدا

هـ818
(5)

. 

  

                                                           
 .1/34للتنبتتي  نيل الابتها ،، 1/52لابن حجر  الدرر الكامنة،، 1/358لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر:  (1)

 .1/463للتنبتتي  نيل الابتها ،، 1/230، للسيوطي بغية الوعاة، 9/149للسخاوي  الضوء اللامع،ينظر:  (2)

 .1/147للتنبتتي  نيل الابتها ،، 1/383للسيوطي حسن المحاضرة، ، 20 -3/19للسخاوي  الضوء اللامع،ينظر:  (3)

 .3/485لتحالة الدمشقي  معجم المؤلفين،، 8/150للسخاوي  الضوء اللامع،ينظر:  (4)

 .70لبدر الدين القرافي ل: توشيح الديبا ،ينظر:  (5)
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 الأقفهسي:  -7

ضدي قضداة جمال الدين عبد اللهَّ بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسي المالتي، أخذ الفقه عن خليدل، كدان قا

، وانتهت إليه رياسة المذه  والفتوى، لده شدرح علدى الرسدالة فدي امدرس   امفتي   ابارع  ا الدّيار المصرية، إمام  

هـ823الفروع، توفي سنة 
(1)

 . 

 البوصيري: -8

أبو علي بدر الدين حسين بن علي بن سبع البوصيري المالتي، حفي القرآن، ومختصدر ابدن الحاجد  

هـ838الفرعي، والرسالة، وأخذ عن جماعة منهم خليل، توفي سنة 
(2)

. 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
هديأة العأارفين أسأماء المأؤلفين ، 1/229للتنبتتدي  نيأل الابتهأا ،، 13/297لابدن تغدري بدردي  النجأوم الزاهأرة،ينظر:  (1)

 .1/468لإسماعيل البغدادي وآثار المصنفين، 

 .9/330لابن العماد  شذرات الذهب،، 1/9للحطاب  مواهب الجليل،، 3/150للسخاوي  الضوء اللامع،ينظر:  (2)
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 مؤلفاته، ووفاته 3.2.1

 مؤلفاته: 1.3.2.1

مصر، فقد قيل عنده أنده كدان  والشروح مع اشتغاله بالتدريس، والدفاع عن بلدهاهتم خليل بالتصنيف، 

 .امصنفّ   افقيه  

ناصدر ونقُدل عدن وقد صنفّ خليل في شتى العلوم، واهدتم النداس بمصدنفاته، وعتفدوا علدى دراسدتها، 

الدين اللقاني
(1)

: نحن أناس خليليون إن ضلّ ضللنا، مبالغة في الحرل على متابعتهقوله 
(2)

. 

ومددن المعلددوم أن تنددوع المصددنفا  تدددلّ علددى غددزارة علددم المصددن ف، ومعرفتدده بددالعلوم، وهددذه أهددم 

 المؤلفا  التي ثبتت نسبتها لخليل، وبعض المعلوما  الواردة عنها، وهي كالآتي: 

عن هذا التتاب سوى نسبته إلى خليل اي التصوف، لم يذكر المؤرخون شيئ  آداب السلوك ف -1
(3)

. 

 .مع الأمها شرح جاالتوضي   -2

شرح المدونة للإمام مالك بن أنس في الفقه، لم يتمله وصل إلى آخر باب الزكاة -3
(4)

. 

 المختصر في فروع المالتية، المعروف بمختصر سيدي خليل في الفقه.  -4

د كثيدرة مدن كتد  المدذه ، حتدى قدالوا: إنده حدوى علدى مائدة ألدف مسدألة منطوقدة،  اجمع فيده فروع 

 ومثلها مفهومة، وقيل: فيه المسألة الواحدة التي تجمع ألف ألف مسألة.

واقتصر فيه على ما به الفتوى من الأقوال، وترك بقيتها، ولم يخرج من المسودة إلا ثلثه الأول إلدى 

دومع ذلك أقام في تأل النتاح، والباقي أخرجه تلاميذه، بدال  فدي  وعشدرين سدنة؛ لأن خلديلا   ايفده خمس 

اختصاره حتى عُدّ من الألغاز فتثر عليه الشروح والتعاليق، حتى وضع عليه أكثر مدن مائدة كتداب 

ما بين شرح وحاشية
(5)

. 

 المناسك. -5

فأجبدت  اقدال فدي أولده:  سدألني جماعدة منسدت  يعرف باسم منسك خليل، تتلم فيه عن مناسدك الحدج، 

                                                           
هو أبو عبد الله محمد بن حسن اللقاني، الشهير بناصر الدين اللقاني، كثر النفع به؛ لطول عمره وجميل صبره علدى الطلبدة  (1)

من المذاه  الأربعة في العلوم العقلية، فشيوا الوقت كلهم من طلبتده، فهدو آخدر مدن انتهدت إليده رئاسدة العلدم بمصدر، مدن 

نيأأل هددـ. ينظددر: 958ي أصددول الفقدده، وفهددرس النحددو والصددرف، تددوفي سددنة مؤلفاتدده: حاشددية علددى شددرح جمددع الجوامددع فدد

 .  272 -1/271لمخلوف شجرة النور الزكية، ، 1/591للتنبتتي  الابتها ،

 .1/171للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (2)

 .2/1084إعداد: علي الرضا قره بلوط، أحمد طوران قره بلوط  معجم تاريخ التراث الإسلامي،ينظر:  (3)

 .1/358لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر:  (4)

 .1/171للتنبتتي  نيل الابتها ،، 1/35للحطاب  تحرير الكلام في مسائل الإلتزام،، 1/15لابن غازي  شفاء الغليل،ينظر:  (5)
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مدن الفدروع ليقدرب تناولده، وينتفدع بده المبتدده  ا  فيه على الأهم، فلدم أذكدر كثيدر  سؤالهم، واقتصر

وغيره، ورتبته على سبعة أبواب 
(1)

فيه تقاييد مفيدةهو مطبوع، و، و
(2)

. 

 مناق  الشيخ عبد الله المنوفي. -6

تتلم فيه عن مناق  شيخه عبد الله المنوفيوهو مطبوع، و
(3)

. 

 وفاته:  2.3.2.1

نده لدم يوقدف علدى سدنة بالرغم من المتانة التي حظى بها خليل، واشتهاره فدي المدذه  المدالتي، إلا أ

  تحديدددها، وقددد أوردوا فيهددا أقددوالا  ، فقددد اضددطربت أقددوال المددؤرخين والمتددرجمين لخليددل فددي اوفاتدده تحديددد  

 أربعة، وهي كالآتي: 

فرحونلابن القول  وهذاهـ، 749ن وفاته كانت سنة إ: القول الأول
(4)

. 

ابدن قاضدي شدهبة ذكدره مدا هوالصواب أن هذه السنة هي سدنة وفداة شديخه المندوفي، وممدا يؤيدد
(5) 

أن 

تولى تدريس المذه  المالتي بالمدرسة الشيخونية خليلا  
(6)

هـ756سنة بمصر  
(7)

. 

رجمين والمتددهددـ، ونسد  هددذا القدول لطائفدة مددن المدؤرخين، 767أن وفاتدده كاندت سدنة  القأول الثأاني:

الحطابو ،السيوطيو ،ابن قاضي شهبةللشيخ خليل، وبعض شراحه كـ
(8()9)

. 

 

                                                           
 .11ل: (1)

 .2/1831لحاجي خليفة  كشف الظنون،، 1/358لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر:  (2)

 .2/207لابن حجر  الدرر الكامنة،ينظر:  (3)

 .1/357 الديبا  المذهب،ينظر:  (4)

هو أبو الفضل محمد بن أبي بتر بدن أحمدد بدن محمدد بدن عمدر بدن محمدد الأسددي الدمشدقي الشدافعي، يعدرف بدابن قاضدي  (5)

 .7/155للسخاوي  الضوء اللامع،هـ. ينظر: 851ج بشرحين، توفي سنة شهبة، من مؤلفاته: شرح المنها

هـ، وفرغ من عمارتها فدي 756المدرسة الشيخونية نسبة للأمير سيف الدين شيخو العمري، ابتدأ عمارتها في المحرم سنة  (6)

هـ، ورت  فيها أربعدة دروس علدى المدذاه  الأربعدة، وأول مدن تدولى تددريس المالتيدة بهدا الشديخ خليدل. ينظدر: 757سنة 

 .2/230للسيوطي  حسن المحاضرة،

 .3/79لابن قاضي شهبة  خ،التاريينظر:  (7)

هو أبو عبدد الله محمدد بدن محمدد الحطداب، المتدي المولدد الفقيده، أخدذ عدن والدده، والسدنباطي، وابدن أبدي القاسدم الندويري،  (8)

وغيرهم، وعنه أخذ ابنه يحيى، ومحمد القيسي، له تهليف استدرك فيها على أعدلام مدن أئمدة الفقده، والحدديث، كدابن عرفدة، 

حجر، والسيوطي، مدن مؤلفاتده: مواهد  الجليدل شدرح مختصدر خليدل، وتحريدر التدلام فدي مسدائل الالتدزام، وخليل، وابن 

 .1/270لمخلوف  شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 954توفي سنة 

 .1/21 مواهب الجليل،، 1/383 حسن المحاضرة،، 3/281 التاريخ،ينظر:  (9)
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هـ، ونس  هذا القول للشيخ زروق769أن وفاته كانت سنة  القول الثالث:
(1()2)

. 

والذي يدحض هذين القولين أنه قد حُتي عن الشيخ خليل أنده ندزل القداهرة مدع الجديش لتحريرهدا مدن 

هـ770وكان ذلك سنة  ،اجندي   لأنه كان؛ أيدي العدو
(3)

. 

عض شدراحه، وبعدض المتدرجمين لده، هـ، ونس  هذا القول لب776أن وفاته كانت سنة  القول الرابع:

ابن غازيكـ
(4)

التنبتتيو ،
(5()6)

. 

 هـ.776من هذه الأقوال أن وفاته كانت سنة  والراجح       

كذلك على ما ورد في كت  التراجم مدن أن  استناد  قوال الثلاثة السابقة، واويؤيد ذلك ما رُدّ به على الأ

 .هذا القول هو قول بعض تلاميذه، وهم أعلم بحاله من غيرهم؛ لصحبتهم له، وأخذهم عنه

وكذلك ما رُوي أن شرف الدين الرهوني 
(7)

قد وقع بينده وبدين خليدل منازعدة فدي مسدألة، فددعا عليده  

خليل في ذلدك ؛ وعليه فهـ775أو  ،هـ773سنة  وفاته، قيل:واختلف في سنة خليل، فتوفي الرهوني بعد أيام، 

الوقت حيّ على مقتضى هذه الحتاية
(8)

. 

                                                           
ي الفاسي، الشهير بزروق، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب، منهم: هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنس (1)

حلولو، والمشذالي، والرصاع، وغيرهم، وعنه أخذ الحطاب التبير، والشمس والناصر اللقانيان، من مؤلفاته: شرحان على 

 .268 -1/267لمخلوف  شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 899الرسالة، وشرح مختصر خليل، توفي سنة 

 .1/10شرح على متن الرسالة، ينظر:  (2)

 .1/170للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (3)

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المتناسي الفاسدي، أخدذ عدن أبدي زيدد التداواني، والإمدام القدوري، وعنده  (4)

أخذ علي بن هدارون، أحمدد الددقون، وغيدرهم، تدولى الإمامدة، والخطابدة بجدامع القدرويين، ذو التصدانيف المفيددة العجيبدة، 

لمخلدوف  شجرة النأور الزكيأة،هـ. ينظر: 919ليل في حل مقفل خليل، توفي سنة منها: تقييد نبيل على البخاري، وشفاء الغ

1/276. 

 هددو أبددو العبدداس أحمددد بابددا بددن أحمددد بددن أحمددد بددن عمددر التنبتتددي الصددنهاجي، الفقيدده العلامددة المحقددق المددؤرا، أخددذ عددن  (5)

، منهدا: حاشدية اله ما يزيد علدى الأربعدين تأليف د والده، ويحيى الحطاب، وعنه أخذ الرجراجي، والشهاب المقري، وغيرهم،

المصأدر هدـ. ينظدر: 1032على مختصر خليدل سدماه مدنن الجليدل علدى خليدل، ونيدل الابتهداج بتطريدز الدديباج، تدوفي سدنة 

 .1/298 السابق

 .1/172 نيل الابتها ،، 1/114شفاء الغليل، ينظر:  (6)

لى التددريس هو شرف الدين يحيى بن عبدد الله الرهدوني المدالتي، أصدله مدن المغدرب، رحدل إلدى القداهرة واسدتوطنها، تدو (7)

د في العلماء، حداز الرياسدة والحظدوة ابالشيخونية، كان صدر   فدي المنطدق، وعلدم التدلام، ا عندد الخاصدة والعامدة، كدان إمام 

عليده شدرح حسدن مفيدد، ولدده تقييدد علدى التهدذي  يدذكر فيده المددذاه  انفدرد بتحقيدق مختصدر ابدن الحاجد  الأصددولي، ولده 

 الأديبا  المأذهب،هـ. ينظر: 775هـ أو 774هـ أو 773الأربعة، ويرج  مذه  مالك لم يتمله، اختلف في سنة وفاته، قيل: 

 .1/383للسيوطي  حسن المحاضرة،، 6/189لابن حجر  الدرر الكامنة،، 2/362لابن فرحون 

 .1/172للتنبتتي  الابتها ، نيلينظر:  (8)



 

 
 
 
 
 

 التعريف بكتاب التوضيح 3.1

 
 وفيه:

 ، ونسبته إلى مؤلفهالكتاب اسم 1.3.1

 ، ومنهجه في الفروقمنهج خليل في التوضيح 2.3.1

 علمية لكتاب التوضيحمكانة الال 3.3.1
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 اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه 1.3.1

 اسم الكتاب: 1.1.3.1

رح خليل لمختصر ابن الحاج لم يشتهر ش
(1) 

الفرعي
(2)

بغيدر اسدم: التوضدي ، وقدد اتفدق المؤرخدون  

 الذين ترجموا لخليل، وكذلك شرّاح مختصره على اسمه.

عليدده القبددول، وضددع الله ا حسددن   اح جددامع الأمهددا  لابددن الحاجدد  شددرح  قددال ابددن فرحددون:  ألدّدف شددر

وعتف الناس على تحصيله ومطالعته، وسماه: التوضي  
(3)

. 

وقال الحطاب:  وألفّ شرح ابن الحاج  المسمى بالتوضي  
(4)

. 

القطدع  ا  اطلاعدي، ويزيدد ذلدك تأكيدد  سدقدد اختلدف فدي تسدمية هدذا التتداب بح اولم أقف على أن أحدد  

 بصحة نسبة التتاب إلى مؤلفه.

 إلى مؤلفه:نسبة الكتاب  2.1.3.1

لم يختلف أهل العلم المشتغلين بالمذه  المالتي في نسبة كتاب التوضدي  لخليدل بدن إسدحاق؛ لمدا لقَيده 

هذا التتاب من القبول، والاعتتاف عليه، بالدراسة، والتعليق، والنقل منه، ومما يددل علدى صدحة نسدبته إليده 

 ما يلي:

يده، سدواء كدان مدن معاصدريه، أو ممدن جداء ن لخليل على نسبته إلواتفاق أهل المذه ، والمترجم -1

 بعده، كابن فرحون، والونشريسي.

إشددارة خليددل لاسددمه فددي ثنايددا التتدداب، ورمددز لدده بددالحرف )ا(، حيددث قددال:  وإذا ظهددر لددي شدديء  -2

أشر  إليه بالخاء 
(5)

. 

رواية الحطاب لهذا التتاب بالإسناد إلى مؤلفه -3
(6)

. 

                                                           
هو أبو عمر جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بتر بن يونس المصري الدمشقي، المعروف بابن الحاج ؛ لأن والده كان  (1)

حاج  الأمير عز الدين الصلاحي، واشتغل ابن الحاج  بالقرآن في صدغره بالقداهرة، ثدم بالفقده علدى مدذه  الإمدام مالدك، 

قراءا ، من مؤلفاته: الجامع بين الأمها  في الفقه، التافيدة مقدمدة وجيدزة فدي النحدو، الشدافية فدي الصدرف، وبالعربية، وال

 .89 -2/86لابن فرحون الديبا  المذهب، هـ. ينظر: 646الأمالي في العروض، توفي سنة 

  المدذه  المدالتي قبلدَه مدن يعرف مختصر ابن الحاج  الفرعي باسم: جامع الأمها ، جمدع فيده مؤلفده مدا تضدمنته أمهدا (2)

آراء، وأقوال، دون التدليل للمسائل، فاعتمدد فيده علدى الإيجداز، والاختصدار، فجداء مختصدره كالبرندامج للمدذه ، ووضدع 

لمحمددد خصائصأه وسأماته،  - المأذهب المأالكي مدارسأه ومؤلفاتأأهعليده العلمداء العديدد مددن الشدروح، مدنهم خليدل. ينظددر: 

 .406لمحمد إبراهيم علي ل: المذهب عند المالكية،اصطلاح ، 278المامي ل:

 .358 -1/357 الديبا  المذهب، (3)

 .1/14 مواهب الجليل، (4)

 ، وقد استعمل هذا الرمز في كتاب التوضي  طبعة دار التت  العلمية.1/7 التوضيح،ينظر:  (5)

 .1/10 مواهب الجليل،ينظر:  (6)
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التوضددي ، سددواء مددن ألدّدف فددي علددم الفددروق، نقددل علمدداء المالتيددة ممددن جدداء بعددده مددن كتدداب  -4

كالونشريسي في كتابه: عدة البروق، وذكره باسمه بعبارة: قاله في التوضي ، أو شدراح مختصدره 

ومحشوه، كالزرقاني
(1)

والبناني، 
(2)

 ، وغيرهم.

 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
هو أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أخذ عن النور الأجهوري، والبرهان اللقاني، وعنه أخذ ابنه محمد،  (1)

شجرة النور هـ. ينظر: 1099ومحمد الصفار القيرواني، من مؤلفاته: شرح على مختصر خليل، وشرح العزية، توفي سنة 

 .305 -1/304لمخلوف  الزكية،

الله محمد بن الحسن البناني، خاتمة العلماء الأعلام الأستاذ المحقق، أخذ عن أحمد بن مبارك، ومحمد جسوس، هو أبو عبد  (2)

وعنه أخذ الرهوني، وأحمد بن التداودي وغيدرهم، مدن مؤلفاتده: حاشدية علدى شدرح عبدد البداقي الزرقداني علدى المختصدر، 

 .1/375 المصدر السابقهـ. ينظر: 1194توفي سنة 
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 منهج خليل في التوضيح، ومنهجه في الفروق 2.3.1

 منهج خليل في كتابه التوضيح: 1.2.3.1

لدم يضدع مقدمدة لتتابده  فدي المدذه  المدالتي، إلا أن خلديلا  يعدّ كتاب التوضي  مدن الشدروح المطولدة 

لم يقدم لتتابه، وقدد وافقده كدذلك ا تبع في ذلك ابن الحاج ، فهو أيض  لعلهّ  ؛يوض  فيها منهجه، واصطلاحاته

 في ترتي  الأبواب الفقهية، والمسائل الفرعية.

ص منهجده فدي عددة نقداط القسم الذي اخترته لتتبع الفروق الفقهية، يمتن تلخيبعد الدراسة والنظر في 

من التفصيل يءمع شرحها بش
(1)

 ، وهي كالآتي:

يبدأ خليل بسرد نصّ ابن الحاج  من غير تصدرف فيده، ثدم يقدوم بشدرحه بطريقدة التجزئدة، وذلدك  -1

 أو فقرا . ،أو جمل ،بتقسيمه إلى كلما 

ابهدا إن احتاجدت لدذلك، ويبدين معانيهدا فدي اللغدة، والاصدطلاح، يقوم بضبط بعض التلما ، وإعر -2

ويشرح التعريف، ويبين محترزاته
(2)

. 

كتد   يقوم بتصوير المسألة، وعرض الأقوال فيهدا، وينسدبها إلدى قائلهدا بدالرجوع إلدى مظانهدا فدي -3

لاقتبداس لم أقف عليده، وقدد امتداز التتداب بتثدرة ا المذه ، وإذا لم يقف عليها يصرح بذلك بعبارة:

يتصدرف فيده دون  اهدا بدالنص مدن غيدر تصدرف، وأحيان دينقل االأصلية، إلا أنده أحيان د من المصادر

وإذا كددان تصددور المسددألة واضدد ، اكتفددى بعبددارة: تصددوره واضدد ، أو ظدداهر ، التنبيدده علددى ذلددك

 التصور.

 مأ المدذه  يذكر سب  الخدلاف فدي بعدض المسدائل، ويبدين مدا ينبندي علدى ذلدك، سدواء كدان داخدل -4

دون التعص  لمذه  ولو كدان خارجه، فهو ينقل أقوال المذاه  الأخرى، ويناقشها، ويرج  بينها 

 لمذهبه. امخالف  

                                                           
 مد  في هذا المبحث على عدة رسائل اختصت بدراسة وتحقيق كتاب التوضي ، منها:قد اعت (1)

هـ(، من كتاب الصلاة إلدى كتداب الزكداة، 776التوضي  شرح مختصر ابن الحاج  لخليل بن إسحاق المالتي المتوفى ) -أ 

 .98 -93لوليد بن عبد الرحمن الحمدان ل:

هدـ(، مدن أول كتداب الصديام إلدى نهايدة 776إسدحاق المدالتي المتدوفى )التوضي  شرح مختصر ابن الحاج  لخليل بدن  -ب

 .53 -49كتاب الصيد، لهالة بنت محمد حسين جستنية ل:

 هددـ(، 170العددين، لأبددي عبددد الددرحمن الخليددل بددن أحمددد الفراهيدددي )   -1مددن أهددم المصددادر التددي اعتمددد عليهددا فددي ذلددك:  (2)

الصدحاح، لأبدي  -3هدـ(، 291زيدد بدن سديار الشديباني المعدروف بثعلد  )  الفصي ، لأبي العباس أحمدد بدن يحيدى بدن  -2

مشارق الأنوار على صحاح الآثدار، لأبدي الفضدل عيداض بدن موسدى  -4هـ(، 393نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )  

 هـ(.544اليحصبي )  
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مددن الأدلددة، ويستشددهد بدده إمددا لتوضددي  عبددارة ابددن  بددالقرآن التددريم، ويقدمدده علددى غيددرهيسددتدل  -5

 ترجي  بين أمرين.و لتوضي  حتم، أو ذكر علةّ، أو الحاج ، أ

بالأحاديددث النبويددة، والآثددار الددواردة عددن الصددحابة، والتددابعين، وقددد اختلفددت أسدداليبه فددي يسددتدل  -6

إيرادها والاستدلال بها
(1)

 ، على النحو التالي:

 إيراد الحديث بنصّه، مع ذكر الراوي الأعلى، وتخريجه من كت  السنة، والحتم عليه. -أ 

 إيراد الحديث بنصّه دون ذكر راويه، ودون تخريجه. -ب 

 إلى الحديث دون إيراد نصّه، أو إيراده بالمعنى. الإشارة -ج 

 إيراد الحديث ونسبته إلى الموطأ، مع أنه مخرج من غيره. -د 

 الإشارة إلى اختلاف ألفاظ رواة الحديث، والحتم على رجال سنده. -ه 

 .اتي فيها، وينسبه إلى قائله غالب  يذكر الإجماع في المسائل التي حُ  -7

كعمل أهل المدينة ،يهابالأصول المختلف ف ايستدل أحيان   -8
(2)

، والاستحسان
(3()4)

 . 

 والضوابط، والأشباه والنظائر الفقهية. بعض المسائل الأصولية، والقواعد،ل ايشير أحيان   -9

 يربط بين مسائل التتاب عن طريق الإحالا  على ما سبق، أو بما سيأتي بيانه. -10

، فقد أثبت الفدوارق بدين اويرجّ  أحيان  خة، ويقارن بينها، يحرر نصّ ابن الحاج  على أكثر من نس -11

 ه عليه بعبارة: وفي بعض النسخ.النسخ في أكثر من موضع، وينبّ 

مالسدلاابدن عبدد شدرح: ك ،اعتمد خليل على شروح من سبقه ممن شرح مختصدر ابدن الحاجد  -12
(5)

 ،

                                                           
صحي  البخاري، لأبي عبد  -2هـ(، 179الموطأ، للإمام مالك بن أنس )   -1من أهم المصادر التي اعتمد عليها في ذلك:  (1)

شرح صحي  البخارى، لأبي الحسن علي بن خلف المعدروف بدابن بطدال  -3هـ(، 256الله محمد بن إسماعيل البخاري )  

إكمال المعلدم بفوائدد  -5هـ(، 261صحي  مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )   -4هـ(، 449)  

 سدنن ابدن ماجده، لأبدي عبدد الله محمدد بدن يزيدد القزويندي  -6هـ(، 544عياض بن موسى اليحصبي )   مسلم، لأبي الفضل

سدنن الترمدذي، لأبدي عيسدى  -8هدـ(، 275سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجسدتاني )   -7هـ(، 275)  

 هددـ(، 303مددد بددن شددعي  النسددائي )  السددنن التبددرى، لأبددي عبددد الددرحمن أح -9هددـ(، 279محمددد بددن عيسددى الترمددذي )  

مصددنف عبددد الددرزاق، لأبددي بتددر عبددد  -11هددـ(، 385سددنن الدددارقطني، لأبددي الحسددن علددي بددن عمددر الدددارقطني )   -10

 هـ(.241مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )  -12هـ(، 211الرزاق بن همام الصنعاني )  

أم  ي زمن مخصول سواء أكان سنده نقدلا  ا اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم فعمل أهل المدينة: هو م (2)

 .2/1042لعبدالرحمن الشعلان أدلته النقلية،  -أصول فقه الإمام مالك . ااجتهاد  

 .1/338لفاديغا موسى  ،فقه الإمام مالك أصولالاستحسان: هو العمل بأقوى الدليلين.  (3)

المقندع فدي  -2هدـ(، 319الإجمداع، لمحمدد بدن إبدراهيم بدن المندذر النيسدابوري )   -1من أهم مصدادره فدي أصدول الفقده:  (4)

 هـ(.402بن محمد بن بطال البطليوسي )  أصول الأحتام، لأبي أيوب سليمان 

، وابن جماعة، وعنده أخدذ القاضدي هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، أخذ عن أبي عبد الله بن هارون (5)

هدـ. 749ابن حيدرة وابن عرفة، تولى التدريس والفتوى، من مؤلفاته: شرح على مختصر ابن الحاج  الفرعي، توفي سنة 

= 
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هارون وابن
(1)

، وابن راشد القفصي
(2)

إلا م، ، وقد أكثر من الاعتماد على اختيارا  ابن عبدد السدلا

 ، وإنما حوى شرحه على اختياراته، وترجيحاته.اروح الثلاثة لم يتن كليّ  اعتماده على هذه الشأن 

 ته، وترجيحاته، بـالرمز)ا(، أو عبارة: الأظهر عندي، أو الصواب.ايشير خليل إلى اختيار -13

رون، استعمل خليدل بعدض الرمدوز فدي شدرحه، فأشدار بدـ)ع( لابدن عبدد السدلام، وبـ)هدـ( لابدن هدا -14

 وبـ)ر( لابن راشد.

 يختم بعض المسائل بإيراد فرع أو تنبيه. -15

يوضد  وجهدة  اإليه بعبارة: وفيه نظر، وأحيان   يحاول إثارة القاره بدعوته للنظر فيما يقرأ، ويشير -16

 النظر في المسألة.

 الفروق:في منهج خليل  2.2.3.1

، تبدين أن خليدل لدم يضدع لنفسده من خلال دراسدتي للفدروق الفقهيدة التدي جمعتهدا مدن كتداب التوضدي 

 يسير عليه في إيراده للفروق، ويمتن تلخيص أهم ما ظهر من منهجه فيما يلي: امحدد   اهج  من

ائل، فقدد ندصّ فدي بعضدها علدى استعمل الدلالا  اللفظية الصدريحة الدالدة علدى التفريدق بدين المسد -1

بينهمدا، كقولده:  وهدذا هدو الفدرق بدين ، ومنهدا مدا جمدع بخلاف: ، ومنها ما ذكره بلفيالفرق: كلمة

الطلاق والظهار، فإن الطلاق لو لزم مع العموم لحصل حرج، ولا يمتدن رفعده، بخدلاف الظهدار، 

فإن حرجه يزول بالتفارة ، وقوله:  يجوز اجتماع الخلع والبيع، بخلاف اجتمداع النتداح والبيدع ، 

ف التمليك وقوله:  الفرق بين التخيير في أنه ليس له مناكرة بخلا
(3)

. 

مددن الفددروق الفقهيددة فددي سددياق جوابدده عددن السددؤال عددن الفددرق بددين مسددألتين فقهيتددين،  اكثيددر   أورد -2

كقوله:  فإن قلت: فما الفرق بدين المظداهر منهدا، فدإنتم أجدزتم الددخول عليهدا والنظدر إليهدا، وبدين 

                                                           
= 

 .1/210لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 330 -2/329لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر: 

تونسي، كان إماما  في الفقه وأصوله، وعلم التلام، وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة هو أبو عبد الله محمد بن هارون التناني ال (1)

الاجتهاد المذهبي، أخذ عن المعمر أبو عبد الله بن هارون الأندلسي، وعنه أخدذ ابدن عرفدة، وابدن مدرزوق الجدد، وغيدرهم، 

هدـ. ينظدر: 750هية، تدوفي سدنة من مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاج  الأصولي، ومختصره الفرعي، وشرح المعالم الفق

 .1/211لابن مخلوف  شجرة النور الزكية،، 408 -1/407للتنبتتي  نيل الابتها ،

فدي العلدوم، أخدذ عدن أئمدة مدن  امتفنن دا ، وإمام  فاضلا   ان راشد البتري القفصي، كان فقيه  هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب (2)

أهل المشرق والمغرب، منهم: ناصر الدين الأبياري، وشهاب الددين القرافدي، وأخدذ عنده ابدن مدرزوق الجدد، ثدم رجدع إلدى 

، وولددي قضدداء قفصددة ثددم عددزل، مددن مؤلفاتدده: الشددهاب الثاقدد  فددي شددرح مختصددر ابددن الحاجدد  الفقهددي،  المغددرب بعلددم  جددمم

شأجرة النأور ، 329 -2/328لابن فرحون  الديبا  المذهب،هـ. ينظر: 736ه ، توفي سنة والمذه  في ضبط قواعد المذ

 .208 -1/207لمخلوف  الزكية،

 .607، 470، 3/682 التوضيح، (3)
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ه، قيدل: لأن الرجعيدة الرجعية، فإن الذي رجع إليه مالك أنه لا يدخل عليها وكل منهما محرم وطدؤ

منحلة العصمة، مختلة النتاح بخلاف المظاهر منها، فإنها ثابتة العصمة صحيحة النتاح 
(1)

. 

، كقولده:  لدو قدال لفرقيورد الفرق بعد ذكره لحتم المسألة، ويستثني منها مسألة أخرى يفهم منها ا -3

، إلا أن اأو تعليق د اا تحقيق دشديء عليده؛ لعددم ملدك عصدمتهلأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدلا 

 افيلزمه لأنه قد ملك عصمتها تعليق  ينوي إن تزوجتك، 
(2)

. 

 والفدرق  لا يدنصّ عليده، كقولده:ا ه للفدرق، وأحيان ددعلى حتم بين المسدألتين عندد إيدرا اينصّ أحيان   -4

وأمدا  بالتفدارة، ال عنده الامتنداع، وإنمدا بقدي مطالب دعلى أن الحالف علدى تدرك الدوطء إذا وطد  زا

المظاهر فإذا وط  لا يرتفع عنه المانع بل يتأكدد ، وقولده:  يجدوز اجتمداع الخلدع والبيدع، بخدلاف 

اجتماع النتاح والبيع 
(3)

  . 

يورد الفرق الواحد في أكثدر مدن موضدع، كدالفرق بدين المعتتفدة والمعتددة فدي الخدروج للحدج، فقدد  -5

دد أورده في كتاب الاعتتاف، وورد بنصّه في كتاب الع 
(4)

. 

المذه  من الفروق على المشهور في ابنى كثير   -6
(5)

، ومراده به: مذه  المدوندة
(6)

، كمدا فدي قولده: 

 والفرق للمشهور أن الأصل أنده لا يسدتباح البضدع إلا بعدوض، بخدلاف الطدلاق فدإن الأصدل فيده 

عدم العوضية 
(7)

. 

 فددالفرق بددين هددذا انفددرد خليددل بددبعض الفددروق، كددالفرق بددين الطددلاق، ونتدداح المتعددة، حيددث قددال:  -7

مدا وقدع هدو  ونتاح المتعة أن توقيت الحل في نتاح المتعة واقع في العقد بخلاف هذا والمفسدد إنمدا

في العقد لا ما تأخر عنه 
(8)

.  

                                                           
 .3/667 التوضيح، (1)

 .3/510 ،المصدر السابق (2)

 .470، 3/641 ،المصدر السابق (3)

 .4/68، 2/285 ،المصدر السابق (4)

اختلف المالتية في مرادهم بالمشهور، فقيل: هو ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله، وقيل: هو قول ابن القاسدم فدي المدوندة،  (5)

أما مراد خليل به في توضيحه: هو مذه  المدونة؛ لأنده إذا اختلدف فدي التشدهير بدين مددارس المالتيدة، فالعمدل فدي الأكثدر 

كشأف العراقيين، والمشهور عند المصدريين، والمغاربدة هدو مدذه  المدوندة. ينظدر:  على تشهير المصريين ثم المغاربة ثم

 .1/14لخليل  التوضيح،، 67لابن فرحون ل: النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب،

هـ(، وهي عبارة عن أسئلة سئل عنها ابن القاسم، فأجاب عنها بما كدان سدمعه مدن 240المدونة لعبد السلام بن سحنون )   (6)

لمالدك  يجيد  عنهدا باجتهداده، فهدي ثمدرة جهدود ثلاثدة مدن الأئمدة: مالدك  اواب دشيخه الإمام مالك، فدإن لدم يجدد فدي المسدألة ج

مباحث في المأذهب بإجاباته، وابن القاسم بقياساته، وزياداته، وسحنون بتنسيقه، وتهذيبه، وتبويبه، وبعض إضافاته. ينظر: 

 .66لعمر الجيدي ل: المالكي بالمغرب،

 .3/467 التوضيح، (7)

 .3/561 ،المصدر السابق (8)
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تيدة، ابدن القاسدملالفرق إلى قائله من الما اينس  أحيان   -8
(1)

ددد:  وفدرّق ابدن  ، حيدث قدال فدي كتداب الع 

درة علددى إزالددة ذلددك السددب  فتانددت قددادرة علددى الأقددراء بخددلاف القاسددم بينهمددا، بددأن المرضددعة قددا

المريضة فإنها لا تقدر على رفع السب  فأشبهت اليائسة 
(2)

.   

اعتمددد فددي التثيددر مددن الفددروق علددى المصددادر الأصددلية فددي المددذه ، كالجددامع -9
(3)

لابددن يددونس 
(4)

 ،

 والمؤلفا  الخاصة بالفروق، كالنتت والفروق لعبد الحق الصقلي.

يتتفدي بدذكر المسدألة دون الأخدرى، ثدم يفدرق ا ، وأحيان دالفرق بين المسألتين بالتفصديل اأحيان   يذكر -10

 وقدد يفدرق بينهمدا؛ لأن إصدلاح الولدد فيده إصدلاح لهدا  :بينهما بقولده:  بخدلاف الأخدرى ، كقولده

وهي تحته، بخلاف الأخرى 
(5)

. 

 
 
 

 
  

                                                           
الفقده والدورع،  هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، أصله من فلسطين، من مدينة الرملة، ستن مصر، جمع بدين (1)

للقاضدي ترتيأب المأدارو، هدـ. ينظدر: 191عشرين سنة، وهو من أعلام المدرسة المصرية، توفي سدنة  اصح  الإمام مالت  

 .468 -1/465لابن فرحون  الديبا  المذهب،، 261 -3/244عياض 

 .4/21التوضي ،  (2)

اسم التتاب: الجامع لمسائل المدونة والأمها  لابن يدونس الصدقلي، ويعدرف بمصدحف المدذه ؛ لصدحة مسدائله، ووثدوق  (3)

صاحبه، جمع فيه الصحي  من المسدائل فدي المدذه  بداختلاف فروعده ومدارسده، وتتبدع فيده الأحاديدث، والآثدار المرويدة، 

 .291 -289لمحمد إبراهيم علي ل: الكية،اصطلاح المذهب عند الموشرح ما أشتل من المسائل. ينظر: 

د ايونس التميمي الصقلي، كدان فقيه د هو أبو بتر محمد بن عبد الله بن (4) دا ، وكدان ملازافرضدي   اإمام  للجهداد، أخدذ عدن علمداء م 

ا  الأديبهدـ. ينظدر: 451صقلية، وشيوا القيروان، من مؤلفاته: كتاب في الفدرائض، والجدامع لمسدائل المدوندة، تدوفي سدنة 

 .1/111لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 241 -2/240لابن فرحون  المذهب،

 .3/634 التوضيح، (5)
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 المكانة العلمية لكتاب التوضيح 3.3.1

كتاب التوضي  من أهم مصادر الفقه المدالتي، فهدو موسدوعة فقهيدة يرجدع إليهدا كدلّ دارس للفقده  دّ يع

المالتي؛ لاحتوائه على التثير من المسدائل، والأحتدام الفقهيدة، وأقدوال، واجتهدادا  علمداء المالتيدة خاصدة ، 

 والمذاه  الأخرى عامة. 

 المحاور الآتية: ويمتن إبراز المتانة العلمية لتتاب التوضي  من خلال

 مكانة مؤلِّفه وشهرته:  1.3.3.1

حظى خليل بمتانة مرموقة فدي المدذه  المدالتي؛ لمدا عُدرف بده مدن العلدم والفهدم والدورع، وشدهرته 

بدالفتوى والتدددريس، فقددد تميدّز علددى معاصددريه، وبددرز بيدنهم، وكتدد  الله لدده القبددول والثنداء فددي حياتدده، وبعددد 

 ق. وفاته، ويدل على متانته اهتمام الناس بمؤلفاته، وعتوفهم عليها بالشرح، والتعلي

 كثرة مصادره:  2.3.3.1

بعد دراسة كتاب التوضدي  فإنده مدن الصدع  الإحاطدة بجميدع المصدادر التدي اعتمدد عليهدا خليدل فدي 

شرحه؛ لأنه رجع فيه إلى التثير مدن المصدادر فدي شدتى العلدوم، والتدي مدن خلالهدا اكتسد  التتداب متانتده، 

سدة الفقده المدالتي، والتدي أظهدر  كدذلك أماندة وقيمته بين غيره من المصادر التدي لا يسدتغنى عنهدا فدي درا

ينسد   ا، فأحيان دامعين   الم يتبع في عزوه للمصادر منهج   نهوال، ونسبتها إلى مؤلفيها، إلا أمؤلفه في عزو الأق

يتتفي بذكر المؤل ف فقدط،  ايتتفي بذكر المصدر فقط، وأحيان   الى قائلها، وإلى مؤلفَه، وأحيان  الأقوال مباشرة إ

 ينقل أقوال العلماء من غير مؤلَّفاتهم. اأحيان  و

أهم المصادر الفقهية التي اعتمد عليها في شرحههنا وسأذكر 
(1)

 ، وهي كالآتي:

 هـ(.179الموطأ، للإمام مالك بن أنس )   -1

هـ(214المختصرا ، لأبي محمد عبد الله بن عبد الحتم )   -2
(2)

. 

هـ(240)  المدونة التبرى للإمام مالك بن أنس، برواية سحنون  -3
(3)

. 

                                                           
إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب سأذكرهم في فقدرة واحددة، ولمعرفدة المزيدد عدن هدذه المصدادر يمتدن الرجدوع إلدى كتداب:  (1)

 اصطلاح المذه  عند المالتية، لمحمد إبراهيم علي.

نحدو ثلاثدة  اعفدان، سدمع مدن الإمدام مالدك سدماع   هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحتم بدن أعدين بدن الليدث مدولى عثمدان بدن (2)

أجزاء، وسمع الموطأ، ثم روى عن ابن وه ، وابن القاسم، وأشه ، من مؤلفاته: كتاب الأهوال، ومختصدراته الثلاثدة فدي 

لابدن الانتقاء في فضأائل الثلاثأة الأئمأة الفقهأاء، هـ. ينظر: 210وفي سنة الفقه، المختصر التبير، والأوسط، والأصغر، ت

 .368 -3/363للقاضي عياض  ترتيب المدارو،، 99 -1/98عبد البر 

هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبي  التنوخي، المعروف بسدحنون، أصدله شدامي مدن حمدص، رحدل إلدى القيدروان،  (3)

وأخذ عدن مشدايخها، مدنهم: بهلدول، وعلدي بدن زيداد، ثدم رحدل إلدى مصدر، والحجداز، فسدمع مدن ابدن القاسدم، وابدن وهد ، 

 .88 -4/45للقاضي عياض  و،ترتيب المدارهـ. ينظر: 240وأشه ، وصنفّ المدونة، توفي سنة 
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هـ(258ثمانية أبي زيد، لعبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى )   -4
(1)

. 

هـ(260المجموعة، لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس )   -5
(2)

. 

هـ(282المبسوط في الفقه، لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق )   -6
(3)

. 

التهذي  في اختصار المدونة، لأبي سعيد البراذعي -7
(4)

. 

هـ(378بن الجلاب )  ام مالك، لأبي القاسم عبيد الله التفريع في فقه الإم -8
(5)

. 

 النوادر والزيادا  على مدا فدي المدوندة مدن غيرهدا مدن الأمهدا ، واختصدار المدوندة والمختلطدة، -9

هـ(386لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني )  كلاهما 
(6)

 . 

هـ(397بن القصار )  لة في مسائل الخلاف، لأبي الحسن عيون الأد -10
(7)

. 

                                                           
هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن يحيى، من موالي معاوية بن أبي سفيان، يعرف بابن تارك الفرس، روى  (1)

عن ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف من المدنيين، وله في سؤاله المدنيين ثمانية كت ، تعرف بالثمانية، وروى بمصر 

جأذوة هدـ. ينظدر: 258فرج، وروى عنه أيوب بن سليمان بن صال ، ومحمد بن عمر بدن لبابدة، تدوفي سدنة عن أصب  بن ال

 .258 -4/257للقاضي عياض  ترتيب المدارو،، 271لابن فتوح ل: المقتبس في ذكر ولاة الأندلس،

سدحنون، وهدو رابدع المحمددين هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشير، أصله من العجم، من كبار أصدحاب  (2)

الأربعة، الذين اجتمعوا في عصره من أئمة المذه  المالتي، اثنان مصدريان: محمدد بدن عبدد الحتدم، وابدن المدواز، واثندان 

كتداب التفاسدير، تدوفي سدنة وسمّاه المجموعة على مذه  مالدك وأصدحابه،  ان عبدوس، وابن سحنون، ألفّ كتاب  قرويان: اب

 .228 -4/222للقاضي عياض  ب المدارو،ترتيهـ. ينظر: 260

هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بدن إسدماعيل بدن حمداد بدن زيدد بدن درهدم الجهضدمي، أصدله مدن البصدرة، تفقده  بدابن  (3)

على مذه  الإمام مالك، وعنه انتشر المذه  المدالتي  افقيه  ن ا متفنا عالم   مديني، استوطن بغداد، كان فاضلا  المعذل، وابن ال

للقاضدي عيداض  ترتيب المدارو،هـ. ينظر: 282بالعراق، من مؤلفاته: المبسوط في الفقه، والأموال والمغازي، توفي سنة 

 . 290 -1/283لابن فرحون  الديبا  المذهب،، 292 -4/278

بأبي سعيد، من كبار أصحاب ابن أبي زيدد،  اروف بالبراذعي، ويتنى أيض  ، المعبن أبي القاسم الأسديهو أبو القاسم خلف  (4)

وأبي الحسن القابسي، من مؤلفاته: التهذي  في اختصار المدونة، واختصار الواضحة، اختلف المترجمون فدي سدنة وفاتده، 

هـ. ينظدر: 400ود سنة وذكر القاضي عياض أنه لم يبلغه وقت وفاته، وذكر صاح  كتاب هدية العارفين أنها كانت في حد

 .1/347، لإسماعيل البغدادي 258 -7/256للقاضي عياض  ترتيب المدارو،

هدو أبددو القاسددم عبيدد الله بددن الحسددن بددن الجدلاب، مددن البصددرة، تفقده بددالأبهري وغيددره، وعندده أخدذ القاضددي عبددد الوهدداب،  (5)

والقاضي أبو محمد بن نصر الطائفي، وغيرهم، من مؤلفاته: التفريع في المذه ، وكتداب فدي مسدائل الخدلاف، تدوفي سدنة 

 .1/461لابن فرحون  لديبا  المذهب،ا، 7/76للقاضي عياض  ترتيب المدارو،هـ. ينظر: 378

هو أبو محمد عبد الله بن أبدي زيدد النفدزي القيرواندي، كدان إمدام المالتيدة فدي وقتده، لقُد  بمالدك الصدغير، تفقده بدابن اللبداد،  (6)

ومحمد بن سدرور وغيدرهم، صدح  البراذعدي، وأبدو بتدر بدن عبدد الدرحمن، مدن مؤلفاتده: الندوادر والزيدادا ، واختصدار 

 .222 -6/215للقاضي عياض  ترتيب المدارو،هـ. ينظر: 386ة والمختلطة، والرسالة، توفي سنة المدون

 هو أبو الحسن علي بدن عمدر بدن أحمدد البغددادي، المعدروف بدابن القصدار، تفقده بدالأبهري، وعليده تفقده ابدن نصدر، وأخدذ  (7)

المصأدر هدـ. ينظدر: 397الخدلاف، تدوفي سدنة عنه ابن عمروس، وأبو ذر الهروي، مدن مؤلفاتده: عيدون الأدلدة فدي مسدائل 

 .71 -7/70 السابق
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هـ(399الوثائق المجموعة، لمحمد بن أحمد المعروف بابن العطار )   -11
(1)

. 

ثلاثتهُدا  المعـونـة على مـذهـ  عالم المديـنة، والإشراف علدى نتدـت مسائدـل الخدـلاف، والتـلقدـين، -12

هـ(422لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي )  
(2)

. 

 هـ(.451بن يونس التميمي الصقلي )  محمد لمسائل المدونة، لأبي بتر  الجامع -13

معاني والأسانيد، لأبي عمدر التافي في فقه أهل المدينة، والاستذكار، والتمهيد لما في الموطأ من ال -14

هـ(463بن عبد البر النمري القرطبي )  يوسف 
(3)

. 

 الصددقلي بددن هددارون ، لأبددي محمددد عبددد الحددق وفائدددة الراغدد  النتددت والفددروق، وتهددذي  الطالدد  -15

 هـ(.466)  

هـ(478اللخمي )  علي التبصرة، لأبي الحسن  -16
(4)

. 

هـ(474الباجي )  سليمان المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، لأبي الوليد  -17
(5)

. 

                                                           
هو أبو عبد الله محمد بدن أحمدد بدن عبيدد الله بدن سدعيد الأمدوي، المعدروف بدابن العطدار، مدن أهدل قرطبدة، روى عدن أبدي  (1)

دعيسى الليثي، وأبي عبد الله بن الخدراز، وغيدرهم، ولقدي أبدا محمدد بدن أبدي زيدد بدالقيروان فنداظره، كدان ر ا فدي معرفدة أس 

 الصألة،هدـ. ينظدر: 399يعول الناس فدي عقدد الشدروط عليده، تدوفي سدنة  امفيد  ا ا، وجمع فيها كتاب  ا لهالشروط وعللها، متقن  

 .128 -2/127لابن بشتوال 

هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، تفقهه كان على كبار أصحاب الأبهري، وابن القصار، وابدن الجدلاب، درس  (2)

الفقه، والأصول، وعلدم التدلام علدى القاضدي أبدي بتدر البداقلاني، مدن مؤلفاتده: التلقدين، والمعوندة، والإشدراف، تدوفي سدنة 

 .227 -7/220للقاضي عياض  ترتيب المدارو،هـ. ينظر: 422

هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، شيخ علماء الأندلس وكبير محدّثيها في وقتده، تفقده عندد أبدي  (3)

بن حزم، وأبدو علدي الغسداني، وغيدرهم، مدن مؤلفاتده: ن الفرضي، وسمع منه أبو محمد عمر بن المتوى، ولزم أبا الوليد اب

هـ. ينظدر: 463لمعاني والأسانيد، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، التافي في الفقه، توفي سنة التمهيد لما في الموطأ من ا

 .130 -8/127 المصدر السابق

 ، امتفنن دا مفتي د فاضدلا  ا بدابن محدرز، والسديوري، كدان فقيه دهو أبو الحسن علدي بدن محمدد الربعََدي، ويعدرف بداللخمي، تفقده  (4)

 المصأدر السأابقهدـ. ينظدر: 478فاتده: تعليدق كبيدر علدى المدوندة سدماه بالتبصدرة، تدوفي سدنة أخذ عنده المدازري، مدن مؤل

8/109. 

هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب الباجي الأندلسي، أصله من بطليوس، ثم انتقل إلى باجده الأنددلس، أخدذ  (5)

بن أبي درهم وغيرهم، ثم رحل إلى الحجاز، ثم إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس يها عن ابن الرحوي، وأبي الأصب  ف

الفقه ويسمع الحديث عن أئمتها، فلقي بها جلة من الفقهاء: كأبي الفضل بن عمروس، وأبدي الطيد  الطبدري، وأبدي إسدحاق 

مؤلفاتده: المنتقدى فدي شدرح الموطدأ، الشيرازي وغيرهم، وممن تفقه عليه أبو بتر الطرطوشي، والقاضي بدن شدبرين، مدن 

الأديبا  ، 127 -8/117للقاضدي عيداض  ترتيأب المأدارو،هـ. ينظدر: 474وإحتام الفصول في أحتام الأصول، توفي سنة 

 .385 -1/377لابن فرحون  المذهب،
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لأبدي الوليدد  االمقدما  الممهدا  لبيان ما اقتضته المدونة من الأحتام، والبيان والتحصديل، كلاهمد -18

هـ(520)   بن رشد القرطبيبن أحمد محمد 
(1)

. 

 هـ(.536شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي المازري )   -19

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، والمسالك في شرح موطأ مالك، لأبي بتر محمدد بدن عبدد الله  -20

هـ(543بن العربي المعافري )  ا
(2)

  . 

 التنبيها  المسدتنبطة علدى التتد  المدوندة والمختلطدة، لأبدي الفضدل عيداض بدن موسدى اليحصدبي  -21

 هـ(.544)  

 النهايددددة والتمددددام فددددي معرفددددة الوثددددائق والأحتددددام، لأبددددي الحسددددن علددددي بددددن عبددددد الله المتيطددددي  -22

هـ(570)  
(3)

. 

 رشدد الشدهير بدابن ،رشدد القرطبديأحمدد بدن بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمدد بدن  -23

هـ(595الحفيد )  
(4)

. 

المفيد للحتام فيما يعرض لهم من نوازل الأحتام، لأبي الوليدد هشدام بدن عبدد الله بدن هشدام الأزدي  -24

هـ(606)  
(5)

. 

                                                           
وى علدى مدذه  مالدك بدالفت اعارف دا عالم   اقاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيه   هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالتي، (1)

بأقوالهم واتفاقهم واخدتلافهم، روى عدن أحمدد بدن رزق الفقيده وتفقده معده، ومحمدد بدن خيدرة، وغيدرهم،  اوأصحابه، بصير  

لابدن  الصألة،هدـ. ينظدر: 520وعنه أخذ القاضي عياض، من مؤلفاته: المقدما  الممهدا ، والبيان والتحصيل، تدوفي سدنة 

 .250 -2/248لابن فرحون  ا  المذهب،الديب، 215 -2/214بشتوال 

هو أبو بتر محمد بن عبد الله بدن محمدد بدن عبدد الله بدن أحمدد المعدافري، المعدروف بدابن العربدي، مدن أهدل إشدبيلية، ختدام  (2)

علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها، سمع ببلده من أبدي عبدد الله بدن منظدور، وأبدي محمدد بدن خدزرج، وبقرطبدة مدن ابدن 

وأبي مروان بن سراج، ثم رحل إلى بغداد وصح  أبا بتر الشاشي، وأبا بتر الطرطوشي وغيرهم، فددرس عنددهم  عتاب،

الفقدده والأصددول، وممددن أخددذ عندده القاضددي عيدداض، مددن مؤلفاتدده: أحتددام القددرآن، وعارضددة الأحددوذي علددى الترمددذي، 

 .256 -2/252ن فرحون لاب الديبا  المذهب،هـ. ينظر: 543والمحصول في أصول الفقه، توفي سنة 

هو أبو الحسن علي بن عبد اللهَّ بن إبراهيم الأنصاري الفاسي السدبتي، المعدروف بدالمتيطي، لازم بمديندة فداس أبدا الحجداج  (3)

المتيطي، واستوطن مدينة سبتة، ولازم بها مجلس أبي محمد عبد اللهَّ بن عيسى للمناظرة والتفقه، ومهر في كتابة الشروط، 

فدي الوثدائق سدماه النهايدة والتمدام فدي معرفدة الوثدائق والأحتدام، اعتمدده  اكبيدر   اي السدجلا  الطدوال، ألدّف كتاب ده فدوكان لد

شأجرة ، 1/314للتنبتتدي نيأل الابتهأا ، هدـ. ينظدر: 570المفتون والحتام، واختصره أعلام مدنهم ابدن هدارون، تدوفي سدنة 

 .1/163لمخلوف  النور الزكية،

د بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، الشهير بالحفيد، مدن أهدل قرطبدة، درس الفقده، والأصدول، وعلدم هو أبو الوليد محم (4)

، وأخذ الفقده عدن ابدن بشدتوال، والمدازري، وسدمع منده أبدو القاسم، واستظهر عليه الموطأ حفظ  التلام، روى عن أبيه أبي ا

بتر بن جهدور، وسدهل بدن مالدك، وغيدرهم، مدن مؤلفاتده: بدايدة المجتهدد، ومختصدر المستصدفى فدي الأصدول، تدوفي سدنة 

 .  259 -2/257لابن فرحون  الديبا  المذهب،هـ. ينظر: 595

أهل قرطبة، وصاح  الأحتام بها كان من فقهاء بلده، وله رواية عن  هو أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي، من (5)

= 
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هـ(616عقد الجواهر الثمينة، لجلال الدين عبد الله بن شاس )   -25
(1)

. 

هـ(633)   الرجراجي يعل لأبي الحسن، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل -26
(2)

. 

)   التونسدي روضة المسدتبين فدي شدرح التلقدين، لأبدي محمدد عبدد العزيدز بدن إبدراهيم بدن بزيدزة -27

هـ(673
(3)

. 

 هـ(.684لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )  كلاهما الذخيرة، الفروق،  -28

بدن راشدد  محمدد بدن عبدد اللهالشهاب الثاق  في شرح مختصر ابن الحاج  الفقهدي، لأبدي عبدد الله  -29

 هـ(.736البتري القفصي )  

تنبيه الطال  لفهم ألفاظ جامع الأمها  لابن الحاج ، لأبي عبد الله محمد بن عبدد السدلام الهدواري  -30

 هـ(.749)  

 هـ(.750شرح مختصر ابن الحاج ، لأبي عبد الله محمد بن هارون التناني ) -31

 عناية العلماء به: 3.3.3.1

ه العلمدداء بددالقبول، وعتفددوا علددى التوضددي  متانددة عظيمددة فددي المددذه  المددالتي، وتلقدّداحتددل كتدداب ا

 ما يلي: دراسته، وألفوا عليه الحواشي والتقييدا ، ومن أهم الأعمال عليه

ي الدين عبد القادر الأنصارييحاشية على التوضي ، لأبي محمد مح -1
(4)

. 

                                                           
= 

أبي مروان بن مسرة، وأبي القاسم بن بشتوال، وناب في الأحتام عن أبي محمد بدن الصدفار، روى عنده ابنداه عدامر، وأبدو 

لابن الأبدار اب الصلة، التكملة لكتهـ. ينظر: 606حتام، توفي سنة لحتام فيما يعرض لهم من نوارل الأبتر، صنف المفيد ل

 .  2/510لإسماعيل البغدادي  هدية العارفين،، 146 -4/145

هو أبو محمد نجم الدين الجلال عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي، أخذ عن زكي الددين المندذري، ألدّف كتداب عقدد  (1)

علدى غدزارة فضدائله، والمالتيدة بمصدر عاكفدة  الجواهر الثمينة وصنفه على ترتي  الوجيز لأبي حامد الغزالي، وفيه دلالة

الديبا  هـ. ينظر: 616 وعلى الأص :في سنة وفاته،  عليه؛ لحسنه وكثرة فوائده، وهو الذي اختصره ابن الحاج ، اختلف

 .1/165لمخلوف  الزكية، شجرة النور، 1/443لابن فرحون  المذهب،

يدداض، التحصدديل، اعتمددد علددى كددلام ابددن رشددد، والقاضددي عهددو أبددو الحسددن علددي بددن سددعيد الرجراجددي، صدداح  مندداهج  (2)

 . 1/316هـ. ينظر: نيل الابتهاج، للتنبتتي 633، توفي سنة في العربية اوتخريجا  اللخمي، كان ماهر  

هو أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بدن أحمدد القرشدي التميمدي التونسدي، المعدروف بدابن بزيدزة، وهدو مدن أئمدة المدذه   (3)

المعتمد عليهم، اعتمد عليه خليل في التشهير، تفقه بأبي عبد اللهَّ السوسي، والقاضي أبي القاسم بن البراء، وكان حافظ ا للفقه 

ا  نيأل هدـ. ينظدر: 673مصنف ا، من مؤلفاته: شرح التلقين، والأحتدام والإرشداد، تدوفي سدنة والحديث والشعر والأدب مشارك 

 .1/268للتنبتتي  الابتها ،

الدين عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري السعدي العبادي، سمع من المتقي الفاسي، وأبدي الحسدن بدن  يهو أبو محمد محي (4)

سلامة، وأجازه البساطي بالإفتاء والتدريس، أخذ عنده السديوطي، مدن مؤلفاتده: هدايدة السدبيل فدي شدرح التسدهيل، وحاشدية 

 .1/256لوف لمخ شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 880على التوضي ، توفي سنة 
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طرر -2
(1)

نيعلى التوضي ، لناصر الدين محمد بن حسن اللقا 
(2)

. 

تقييد على التوضي ، لأبي العباس أحمد بن العيسي الأزهري -3
(3)

. 

حاشية على التوضي ، لأبي بتر الشنواني -4
(4)

. 

حاشية على التوضي ، لأبي عبد الله الفاسي -5
(5)

. 

قصّارة حاشية على التوضي ، لأبي الحسن علي -6
(6)

. 

 

                                                           
ء عددن الطدرر: هددي حواشدي التتدد ، وقيدل: هددي التعليقدا  والحواشددي القصدديرة، وبخاصدة التددي يتتبهدا الطلبددة زمدن الإقددرا (1)

للزمخشدري،  أسأاس البلاغأة،على هذا النوع مدن المؤلفدا ، وتنسد  إلدى أصدحابها. ينظدر:  امشايخهم، وأصب  الاسم علمَ  

 .342لمحمد إبراهيم علي ل: المالكية،اصطلاح المذهب عند ، 1/601مادة )طرر( 

 .272 -1/271لمخلوف شجرة النور الزكية، ، 1/591للتنبتتي  نيل الابتها ،ينظر:  (2)

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد العيسي الأزهري، ناب في الحتم بمصر، وهو مرجع المالتيدة هنداك، أخدذ عدن  (3)

النور السنهوري، وعبد الحق السنباطي، وعنه  أخذ أبو زيد الأجهوري وغيره، له تقييد على توضدي  خليدل، لدم أقدف علدى 

 .1/271لمخلوف  شجرة النور الزكية،سنة وفاته. ينظر: 

ج بدابن قاسدم العبدادي، ومحمدد والدد شدهاب الددين الخفداجي، وعنده هو أبو بتر بن إسماعيل  (4) بن شمس الدين الشنواني، تخرَّ

أخذ جماعة منهم أحمد الغنيمي، وعلي الحلبي، والنور الأجهوري، من مؤلفاته: حاشية على متن التوضدي  فدي مجلددا  لدم 

 .1/289المصدر السابق هـ. ينظر: 1019مختصر خليل، توفي سنة تتمل، وشرح الأجرومية، وشرح ديباجة 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان الفاسي، اسم لا نسدبة، أخدذ عدن محمدد بدن أبدي بتدر الددلائي، ومحمدد بدن ناصدر  (5)

بي، مدن مؤلفاتده: الدرعي أخذ عنه التفسير والحديث والفقه والتصوف، وأخذ عدن الأجهدوري، والشدهابين الخفداجي والقليدو

الجمع بين التتد  الخمسدة والموطدأ علدى طريقدة ابدن الأثيدر، وحاشدية علدى التوضدي ، ومنظومدة فدي الميقدا ، تدوفي سدنة 

 .1/316 المصدر السابقهـ. ينظر: 1094

قاسدم  بن الحاج وغيرهما، وعنه أخدذ الشديخارة، أخذ عن ابن كيران، وحمدون هو أبو الحسن علي بن إدريس بن علي قصَّ  (6)

القادري، والمهدي بن الطال  بن سودة، من مؤلفاته: حاشية على التوضي ، وحاشية على شدرح البنداني علدى السدلم، تدوفي 

 .7/32لإسماعيل البغدادي  هدية العارفين،، 1/398لمخلوف  شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 1259سنة 
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 الفروق الفقهية في الطلاق 1.1.2

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:

عبدده بانهدا يدرد المدال، وبدين مدن كاتد  الفرق بين من خالع زوجته ثم تبين أنه كان أ المسألة الأولى:

 أنه كان أعتقه لا يرد المال. وتأدى منه ثم تبينّ

 الفرق بين جواز الخلع بالغرر، وبين عدم جواز الصداق بالغرر. المسألة الثانية:

الفرق بين جواز اجتماع الخلع مدع البيدع، وبدين عددم جدواز اجتمداع النتداح مدع البيدع  المسألة الثالثة:

 في عقد واحد.

، ثبدت أنده بعدد الخلدع فدلا امدا  أو وجدد بده عيب دلدى عبدد غائد  فالفرق بدين الخلدع ع المسألة الرابعة:

، ثبدت أنده بعدد البيدع فضدمانه مدن الدى عبدد غائد  فمدا  أو وجدد بده عيب دضمان على الزوجدة، وبدين البيدع ع

 البائع.

الفدرق بدين قدول الرجدل لأجنبيدة: أندت طدالق أو إن دخلدت الددار فأندت طدالق، فدلا  المسألة الخامسة:

 ن قوله لها: إن تزوجتك فأنت طالق، فيلزمه الطلاق إذا نتحها.يلزمه طلاقها إذا نتحها، وبي

الفرق بين قول الرجدل لامدرأة بعينهدا: إن تزوجتدك فأندت طدالق، فيلزمده الطدلاق،  المسألة السادسة:

 .يءه شوبين قوله: كل امرأة أتزوجها طالق، فلا يلزم
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 المسألة الأولى

 عنوان المسالة: 

ثم تبين أنه كان أبانها يرد المال، وبين مَن كات  عبده وتأدى منه ثدم تبدينّ  الفرق بين مَن خالع زوجته

 أنه كان أعتقه لا يرد المال.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  فإن قيل: لم قلتم إذا خالعهدا ثدم تبدين أنده كدان أبانهدا يدرد المدال بخدلاف مدا إذا كاتد  عبدده 

فيهما؟، قيل: لأن للسيد أن ينزع مال عبده ويستسدعاه، ولا يزيدل وتأدى منه ثم تبين أنه كان أعتقه وهو منتر 

ملته عنه إلا بالحتم عليه، والزوجة ليس له سبيل إلى مالها وهدو أجنبدي، فدلا يصدل إليده إلا بحدق، فدإذا ثبدت 

طلاقه قبل ذلك فقد أخذه بغير حق 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق: اثاني  

وض الخلع إذا أخذ الزوج من زوجته ع 
(2)

ثدم قامدت بيندة علدى أنده كدان أبانهدا ،
 

قبدل ذلدك، وهدو منتدر 

للبينونة، فللزوجة الرجوع عليده بمدا أخدذ منهدا
(3)

، ويجد  عليده ردّ المدال، بخدلاف السديد إذا أعتدق عبدده، ثدم 

كاتبه
(4)

العبد ليس له الرجدوع علدى سديده بمدا أخدذ مدن  بعد ذلك، ثم ثبت عتقه ببينة، والسيد منتر للعتق، فإن 

ماله
(5)

 ، ويحُتم بعتقه.

 دليل الفرق وتعليله: ا/ثالث  

؛ لأنه غير مالك  لعصدمتها، ابائن   ابه إذا ثبت أنه طلقّ زوجته طلاق  يج  على الزوج ردّ المال المخالعَ 

، فهدو يعُددّ يدده منده، ولعددم مصدادفة خلعده محدلا  بما أخذ منها، وهي أملدك بمدا فدي  افهو لم يرسل من يده شيئ  

لا سبيل له إلى مالها إلا بوجه حقم عنها، وا أجنبي  
(6)

. 

                                                           
 .3/466 التوضيح، (1)

وضهو عقد معاوضة على  الخلع:  (2) للرصداع  شرح حدود ابن عرفأة،.  البضُع تملك به المرأة نفسَها، ويملك به الزوج الع 

 .275ل:

مدن جندون أو  ااع أو مصداهرة، أو بده عيب دإذا تبين أن الزوج نتحها وهو محرم، أو أقامدت بيندة علدى حرمدة نسد  أو رضد (3)

بهدا، وهدو  اكانت أملك بفراقه، أو كدان ضدارّ   ها؛ لأنهاجذام يوج  الردّ، فالخلع في ذلك كله ماض ، وترجع عليه بما أخذ من

 ،255 -5/254لابدن أبدي زيدد  مأن غيرهأا مأن الأمهأات، النوادر والزيادات على مأا فأي المدونأةقول الإمام مالك. ينظر: 

 .9/496لابن يونس  الجامع لمسائل المدونة،

هي عتدق علدى مدال مؤجدل  ، وقيل: ا على مال يؤديه منجم  الرجل عبده  هي عتق كات : اسم فاعل من التتابة، والتتابة:  (4)

 .676للرصاع ل: شرح حدود ابن عرفة،، 6/506لخليل  التوضيح،.  من العبد موقوف على أدائه

إذا استحق العبد أنه حر الأصل، فإن ما أخذ منه السيد من كتابة  أو غلة  أو خدمة  أو خراج  لا يرجع عليه بشيء  منه. ينظر:  (5)

 .7/749لابن يونس  امع،الج

 .4/23لعليش  منح الجليل،، 3/466لخليل  التوضيح،، 2/238لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)
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فددإن دمدداءكم، وأمددوالتم، : »-صددلى الله عليدده وسددلم  -وقددد يسددتدل علددى هددذا القددول بحددديث رسددول الله 

«وأعراضتم عليتم حرام
(1)

  . 

ى بدين  نالمسلم، وعرضه نظير الذي حرّم مد مالمن  لحديث بيان أن الله تعالى حرّمففي ا دمده، وسدوَّ

جميعه، فلا يسُتحل ماله
(2)

. 

وأما العبد إذا كات  سديده، وأدى مدا عليده مدن التتابدة، فاسدتخدمه السديد، واسدتغله أو وطد  الأمدة، ثدم 

عليده، ولا يدردّ السديد مدا أخدذه مدن  يءتدابتهم، والسديد جاحدد للعتدق فدلا شدتبين أن السيد كان قد أعتقهم قبدل ك

خراج، إلا أنه يحتم عليه بالعتقكتابة أو غلة خدمة أو 
(3)

. 

بما روي عن الإمام مالك أنه قال: أما عتقه فأمضيه، وأما ما استغله سديده فدلا شديء  المالتيةواستدل 

على السيد من ذلك، وأما التتابة فلا شيء له من ذلك أيضا  
(4)

، فقد جعل الإمدام مالدك السديد الجاحدد لده شدبهة 

أصاب على شبهة العقد الأول أنه لا صداق لها عليه ، كمن طلق ثمالملك، وحمل فعله على النسيان
(5)

. 

قددال سددحنون:  والددرواة يخالفوندده، ويددرون الغلددة علددى مددن أخددذها، وأندده حددر فددي أحتامدده 
(6)

، وقددال 

أشه 
(7)

د: إن جحد السيد العتق فثبت بالبينة ردّ الغ : جحدد السديد مدع البيندة الدّة، وللعبدد حتدم الحدر، وقدال أيض 

اركالإقر
 

إلا في الوطء؛ لأن الجحد شبهة تمنع الحد
 (8)

. 

وقال ابن الماجشون
(9)

ردّ إليه كلّ ما أخذ منه في العتقا : إن كان جاحد  
(10)

. 

ولا خلاف بين قول الإمام مالك وأصحابه في العبد يعتق بأي وجه عتق أن ماله تبدع لده لديس لسديده  -

منه شيء إلا إن انتزعه منه قبل ذلك
(11)

. 

                                                           
 .1739، برقم 1/237الخطبة أيام منى،  :الحج، باب :كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، (1)

 .4/412لابن بطال  شرح صحيح البخاري،ينظر:  (2)

 .11/89للقرافي  الذخيرة،، 7/747لابن يونس  الجامع،، 2/393لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)

 .2/394لسحنون  المدونة،ينظر:  (4)

 .7/3836للخمي  التبصرة،ينظر:  (5)

 .2/394 المدونة، (6)

هو أبو عمرو أشه  بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسدي المعدافري الجعددي، اسدمه مسدتين، ويلقد  بأشده ، روى  (7)

هدـ. ينظدر: 204، وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم، توفي سنة الشافعي: ما رأيت أفقه من أشه  عن الإمام مالك، وقال

 .271 -3/262للقاضي عياض  ترتيب المدارو،

 .11/89 الذخيرة،، 7/750 الجامع،أشار القرافي لقول أشه  بلفي:  وقال غيره ، وصرّح به ابن يونس. ينظر:  (8)

هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيدز بدن عبدد الله بدن أبدي سدلمة بدن الماجشدون، نسدبته إلدى مداجش موضدع بخراسدان،  (9)

ترتيأب هدـ. ينظدر: 214ر  عليه الفتوى فدي زمانده، تدوفي سدنة وسمي بالماجشون لحمرة في وجهه، فقيه مالتي فصي ، دا

 .144 -3/136للقاضي عياض،  المدارو،

 .13/116لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (10)

 .13/298لابن عبد البر  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،ينظر:  (11)
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، فمالدده لدده إلا أن  امَددن أعتددق عبددد  : »- عليدده وسددلم صددلى الله -بقددول رسددول الله  واسأأتدلوا  ولدده مددالم

«يستثنيه السيد
(1)

. 

إن ا يس له أن ينتزعده اتفاق دأما المتات  فليس للسيد أن ينتزع ماله، فإذا كاتبه السيد ولم يستثن ماله، فل

اكتسبه بعد عقد التتابة، وعلى المذه 
(2)

 عقد التتابة.وإن اكتسبه قبل  :

فالمتات  إذا كوت  تب عه ماله وإن لم يشترطه السيد، فالتتابة سب  العتدق، فدإن عُتدق فإنده يخدرج مدن  

لخلته افمن المناس  أن يتبعه ماله سدّ   ملك  لحاجة ،
(3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

هدر أن الفدرق صدحي ، بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، وحجة مدا ذهبدوا إليده، يظ

 وإن كان وجه الشبه بينهما الجحود والإنتار، فأحدهما منتر للبينونة، والأخر منتر للعتق.

 ن ائبقوله في الخلع:  وردّ المال ... وبتونها بافي المختصر وعلى الفرق اختصر خليل المسألة 
(4)

. 

المخال عة بدائن، وعددم ردّ السديد لمدال عبدده إذا فقالوا بوجوب ردّ المال المخالعَ به إذا ثبت أن الزوجة 

، إلا أنده يحتدم لده  تبينّ عتقه قبل عقد التتابة، وليس للعبدد الرجدوع عليده بمدا أخدذ منده؛ لأن للسديد شدبهة ملدك 

بالعتق، ولأن الأصل في ذلك عدم التتابة والأداء، فإذا تنازع العبدد والسديد فدالقول قدول السديد فيهمدا
(5)

، وبده 

في مختصره، ونصّه:  والقول للسيد في التتابة والأداء  قال خليل
(6)

. 

وقد تب ع خليلم ابنَ يونس في هذا الفرق
(7)

، وتبعهما في ذلك الونشريسي
(8)

، فالفرق جاء بدذا  الدنص، 

 والتعليل عندهم، ولم أقف عليه عند غيرهم من المالتية.

  

                                                           
، ذكدر ابدن حجدر أن 4962، بدرقم 5/37ذكر العبد يعتق ولده مدال، باب: تق، الع :كتاب أخرجه النسائي في سننه الكبرى، (1)

أنيس الساري ، وقال:  وهو حديث أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحي  . ينظر: اديث رواه نافع عن ابن عمر مرفوع  الح

 .7/4916لنبيل بن منصور البصارة  في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري،

مدن  -هو آراء مالك الاجتهادية، وكذلك آراء من بعده، ويطلق عندد المتدأخرين: علدى مدا بده الفتدوى  المذه  عند المالتية:  (2)

 .208لمريم الظفيري ل: مصطلحات المذاهب الفقهية،.  –باب إطلاق الشيء على جزئه 

 .2/205للعدوي  حاشية على كفاية الطالب الرباني،، 11/98للقرافي الذخيرة، ينظر:  (3)

 .118ل: (4)

 .9/472لعليش  منح الجليل،ينظر:  (5)

 .261ل: (6)

 .497 -9/496 الجامع، (7)

 .362، الفرق رقم 273 -272ل: عدة البروق، (8)
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 المسألة الثانية

 عنوان المسالة: 

 بالغرر، وبين عدم جواز الصداق بالغرر. الفرق بين جواز الخلع

 / نص الفرق:أولا  

قددال خليددل:  ومقابددل المشددهور: عدددم الجددواز كالنتدداح، والفددرق للمشددهور أن الأصددل أندده لا يسددتباح 

البضع إلا بعوض، بخلاف الطلاق فإن الأصل فيه عدم العوضية 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

لغرراختلف المالتية في جواز الخلع با
(2)

، فالمشهور عندهم الجواز، ومقابدل المشدهور: أنده لا يجدوز 

به كالنتاح، وقد فرّقوا بين الخلع والنتاح في الغرر؛ لأن المقصود من الخلع خدلال الزوجدة مدن الزوجيدة، 

وض ليس هو المقصود، بخلاف النتاح، وإن كان المقصود منده المدودة والألفدة، إلا أنده يشدت رط لصدحته فالع 

 لأنه ركن من أركان عقد النتاح. الصداق من الغرر؛سلامة 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

عدا ، إلا أنهدم اختلفدوا فدي وتجدوز بده وعليده المعاوضدة فدي البي اتفق المالتيدة علدى جدواز الخلدع بمدا

 جوازه بالغرر.

أقدوالوسب  الخلاف: هل الخلع حتمه حتم المعاوضا  المحضة أم لا؟، وذهبوا فيه على أربعة  
(3)

 ،

 وهي كالآتي:

: إن الخلدع يجددوز بدالغررالقأول الأول
(4)

، وهددو ندص ابددن القاسدم، حيدث قددال: الخلدع جددائز، ويأخدذ مددا 

خالعها عليه، كأن يخالعها على ثمر لم يبد صلاحه، أو عبد آبق  
(5)

، أو بعير شارد، وذلك له إذا خالعها عليده، 

ويثبت الخلع بينهما، وهو المشهور
(6)

. 

(7){ې  ې  ى  ى  ئا   ئا} على ذلك بظاهر عموم قوله تعالى:واستدلوا 
.   

د بقياس الخلدع علدى الهبدة والوصدية، اأيض  واستدلوا  فدي الخلدع  افمدا يملدك بهمدا جداز أن يتدون عوض 

                                                           
 .3/467التوضيح،  (1)

لنزيده حمداد  الماليأة والاقتصأادية فأي لغأة الفقهأاء،معجأم المصأطلحات .  هو ما كان مستور العاقبدة الغرر عند الفقهاء:  (2)

 . 343ل:

 .2/54لابن ناجي  شرح الرسالة،ينظر:  (3)

 .562 -1/561لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (4)

 .11للبركتي ل: التعريفات الفقهية،.  هو المملوك الذي يفرُّ من مالته الآبق:  (5)

 .2/232لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)

 .229 :من الآية ،البقرةسورة  (7)



 

 الفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانهالفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                          

65 
 

وض وقبضه، فهو ل لده غيدره، والطدلاق نافدذ  يءه على مدا هدو عليده، وإن تلدف فدلا شدكالمعلوم، فإن سَل م الع 

على حتمه
(1)

. 

فلا يشدترط لصدحة الخلدع السدلامة مدن الغدرر؛ لأن سدبيله لديس سدبيل المعاوضدا  المحضدة كدالبيوع 

التي تبتغي الأثمان، وإنما الغرض منه تخلص الزوجة من رقّ النتاح، وملْتها لنفسها، فطريقده طريدق الهبدة 

مجهولا   الها الصداق ثم وهبت له غرر  والصلة، فتأنه بذل 
(2)

. 

لا يجوز بالغرر، وهو الظاهر مدن قدول ابدن القاسدم، حيدث قدال: وإن اشدترط عليهدا أنه  القول الثاني:

نفقة الولد بعد الحولين فذلك باطل، وإنما النفقة علدى الأم، والرضداع فدي الحدول، وفدي الحدولين، أمدا مدا بعدد 

قضدى الحول، والحولين فذلك موضوع عدن المدرأة وإن اشدترطه عليهدا الدزوج، وأفتدى الإمدام مالدك بدذلك، و

به
(3)

. 

دده فددي الحددولين؛ لأندده غددرر، فقددد يمددو  أحدددهما قبددل الأجددل الددذي  وكددذلك إن اشددترط عليهددا نفقددة نفس 

التزمددت نفقتدده إليدده، وأمددا بعددد الحددولين فهددو موضددوع عنهددا وإن اشددترطه الددزوج؛ لأندده شددرط يخددالف حتددم 

الشرع
(4)

. 

ت ليسد انداس يشدترطون شدروط  ما بدال أ: »-لمصلى الله عليه وس -على ذلك بقول رسول الله واستدل 

«ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرّة، شرط الله أحقّ وأوثقا في كتاب الله، مَن اشترط شرط  
(5)

. 

وخالفه في ذلك المغيرة
(6)

، وأشده ، وابدن الماجشدون، وقدالوا: إن الرجدل يخدالع بدالغرر، ويجدوز لده 

فالطلاق يلزم، والغرر له يأخذها بهأخذه، وما بعد الحولين غرر، ونفقة الزوج غرر، 
(7)

 .
 

 

ووجّدده
(8)

بعددض القددرويين 
(9)

قددول ابددن القاسددم: أن المتخددالعين أدخددلا الغددرر فيمددا أوقعددا بدده الخلددع مددن  

النفقة، وما عدا ذلك من الغرر: كالعبد الآبق، والجمل الشارد، فالغرر دخل فيه بغير فعلها، وقال غيرهم مدن 

                                                           
 .1/561لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 4/62للباجي  المنتقى شرح الموطأ،ينظر:  (1)

 عقد الجواهر الثمينة فأي مأذهب عأالم المدينأة،، 2/733للقاضي عبد الوهاب  الإشراف على نكت مسائل الخلاف،ينظر:  (2)

 .2/143لابن شاس 

 .2/237لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)

 .5/338لابن رشد  البيان والتحصيل،، 5/2533للخمي  التبصرة،ينظر:  (4)

ليس في كتداب الله، ا ن شروط المتات ، ومن اشترط شرط  ما يجوز م :المتات ، باب :كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، (5)

 .2561، برقم 1/348

كدان فقيده المديندة بعدد  بن عبد الدرحمن المخزومدي، سدمع مدن الإمدام مالدك، وأبدي الزنداد، وغيدرهم،  هو أبو هاشم المغيرة (6)

 .8 -3/2للقاضي عياض  ترتيب المدارو،هـ. ينظر: 188الإمام مالك، توفي سنة 

 .2/237لسحنون المدونة، ينظر:  (7)

التعريفأات الفقهيأة، ، وفدي الاصدطلاح: هدو جعدل التدلام ذا وجده  ودليدل. ينظدر: امعين دا جّه الشيء: أي جعله يأخذ اتجاه دو (8)

 .3/2406لأحمد مختار  معجم اللغة العربية المعاصرة،، 64للبركتي ل:

القرويون: يشار بهم إلى سحنون، وابنه محمدد، وابدن عبددوس، وابدن أبدي زيدد، وأبدي عمدران الفاسدي، وأبدي بتدر بدن عبدد  (9)

= 
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دد لددم يمنددع الخلددع بنفقددة مددا زاد علددى الحددولين لأجددل الغددرر، وإنمددا منعدده؛ لأندده حددقّ  االقددرويين: إن الإمددام مالت 

مختصّ بالأب على كل حال، فليس له أن ينقله إلى غيره، والفرق بين هذا، وبين نفقة الحدولين أن تلدك النفقدة 

لأم؛ لأنهدا محدل قد تج  على الأم حال الزوجية، وبعد الطلاق إذا أعسر الأب فجاز أن تنقل هذه النفقدة إلدى ا

(1){ڭ ھ  ھ  ھ ھ ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ} ذلك بقوله تعالى: لها، وقيل أنه أحتج على
. 

ووجه قول المغيرة، ومن وافقه: أنه إزالة ملك تجوز إزالته بالغرر، فجاز إزالته بنفقة أربعدة أعدوام،  

أصل ذلك: العتق
(2()3)

. 

واختيار ابن يونس قول المغيرة
(4)

 . 

قددول ابددن القاسددم فددي مختصددره، وقددال:  وجدداز شددرط نفقددة ولدددها مدددة رضدداعه أمددا خليددل فقددد وافددق 

...وسقطت نفقة الزوج أو غيره 
(5)

.  

أن الخلع بالغرر متروه، والقول بالتراهة تدردد بدين القدولين، الجدواز وعدمده، القول الثالث:
 

فيمدا لدو 

بيددع، فهددو بددذلك لدده حتددم خالعهددا علددى مددال إلددى أجددل مجهددول، فمددن قددال بعدددم الجددواز قدداس الخلددع علددى ال

المعاوضا  المحضة، فإن كان لذلك المال قيمة أخذها الزوج، وإلا فلا، ومن قال بالجواز رأى أنده لا يتدون 

له حتم المعاوضة المحضة، بل يجوز بتل غرر يجوز تملته إذا قدُر عليه
(6)

. 

علدى إزالتده، كغدرر العبدد وهو قول ابن رشد، وقال: بجواز الخلع بالغرر الذي لا يقدر  القول الرابع:

لدفع ضرره إلا بذلك، بخدلاف الغدرر الدذي يقددر  لأن المرأة قد لا تجد لها سبيلا   الآبق، والجنين، وما أشبهه؛

على إزالته، كغرر التزام نفقته حولين، أو نفقة الولد بعد حدولي الرضداع، أو الخلدع بمدال إلدى أجدل مجهدول، 

بأن يشترط عليها عدم سقوط النفقة عنها بالمو ، وأن يتون للدزوج أن فذلك لا يجوز؛ لأنه يقدر على إزالته 

إذا خالعها عليه إلى أجل مجهول ن بعَُد، أو أن يتون المال حالّا  يأخذها به إلى الأجل الذي سمياه وإ
(7)

. 

                                                           
= 

لخليدل  التوضأيح،، 266لعمدر الجيددي ل: مباحث في المذهب المالكي بأالمغرب،باد، ونظرائهم. ينظر: الرحمن، وابن الل

 تت  العلمية(.ل)طبعة دار ا 1/31

 .233 :من الآية ،البقرةسورة  (1)

 . 4/62للباجي  المنتقى،ينظر:  (2)

قال ابن سلمون: وبهذا جرى العمل والقضاء، وقدال ابدن العطدار: وبقدول المغيدرة القضداء عنددنا، وكدذلك كدان ابدن لبابدة لا  (3)

 .5/296للمواق  التا  والإكليل لمختصر خليل،يرى كلام ابن القاسم، ولا روايته. ينظر: 

 . 9/489 الجامع،ونصّ اختياره:  وهو الصواب .  (4)

 .118ل: (5)

 منأأاهج التحصأأيل ونتأأائج لطأأائف التأويأأل فأأي شأأرح المدونأأة وحأألّ مشأأكلاتها،، 9/475لابددن يددونس الجأأامع،  ينظددر: (6)

 .120 -4/119للرجراجي 

 .2/54لابن ناجي  شرح الرسالة،، 5/339 البيان والتحصيل،ينظر:  (7)
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أمددا الغددرر فددي الصددداق فددلا خددلاف بددين المالتيددة علددى منددع ابتددداء النتدداح بددالغرر الفدداحش، فددإذا وقددع 

في إمضائه، وفسخه على ثلاثة أقوال اختلف
(1)

 ، والثلاثة للإمام مالك، وهي كالآتي:

المثدل، فدإن إنه يمضي بالعقد دون اعتبدار  للددخول، ولا يددخل حتدى يفدرض لهدا صدداق  القول الأول:

لها، وإن دخل فلها صداق المثل يءفسخ قبل الدخول فلا ش
(2)

. 

بعده، ويتون لهدا صدداق المثدل علدى المشدهور، وهدذا القدول يفسخ قبل البناء ويثبت  أنه القول الثاني:

مبندي علدى عددم تعددي فسداد الصدداق إلدى فسداد العقدد؛ لأن الددخول فدو  لده، وفسدخه قبدل الددخول لا لفسداد 

العقد، بل لفقدان شدرط إباحدة البضدع، وهدو ابتغداء المدال، فيفسدخ العقدد ليسدتأنفه بعدوض صدحي  مقتدرن بده؛ 

(4()3){ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ} لقوله تعالى:
. 

ا وعقوبدة لهمدا؛ لدئلا يعدودا إلدى مثدل قبل الدخول، هل على الوجدوب تغليظ دواختلف في القول بالفسخ 

ذلك، وهو قول المغاربة
(5)

من الخلاف، وهو قول العراقيينا ، وخروج  ا، أم على الندب احتياط  
(6)

؟
(7)

. 

بعده، وهو مبندي علدى تعددي فسداد الصدداق إلدى فسداد العقدد، فدإذا أنه يفسخ قبل البناء و القول الثالث:

فسد وجَ  فسخه قبل الدخول وبعده؛ لأن الصداق ركن من أركان عقد النتاح
(8)

. 

علدى المتارمدة والمسدامحة، ولدم  مبني؛ لأنه المعاوضا  المحضة ولما كان عقد النتاح يختلف عن -

ڈ ژ  ژ  }يتدددن المدددال فيددده مقصدددودا ، وإنمدددا المقصدددود منددده المدددودة والألُفدددة؛ لقولددده تعدددالى: 

(9){ڑڑک ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
. 

، إلا أن الشدارع الحتديم قدد اشدترط فيده المدال؛ بددليل قولده تعدالى: افذلك يقتضي جوازه بدالغرر مطلق د

 .{ٿ  ٿ  ٿ}

                                                           
 .3/352لخليل  التوضيح،، 1/499للقاضي عبد الوهاب  المعونة على مذهب عالم المدينة،ينظر:  (1)

 .4/352للقرافي  الذخيرة،، 3/421للرجراجي  مناهج التحصيل،، 2/170لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 .24 :من الآية ،النساءسورة  (3)

 للرجراجديمنأاهج التحصأيل، ، 2/99لابدن شداس  عقد الجأواهر الثمينأة،، 2/714للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (4)

 .4/353رافي للق الذخيرة،، 3/421

المغاربة: يشار بهم إلى ابن أبي زيد القيرواني، والقابسي، وابن اللباد، واللخمدي، والبداجي، وابدن محدرز، وابدن عبدد البدر،  (5)

 .152لمريم الظفيري ل: مصطلحات المذاهب الفقهية،وابن رشد، وابن العربي، وابن شبلون. 

بدن القصدار، والقاضدي عبدد الوهداب، والقاضدي أبدي اضدي إسدماعيل، والقاضدي أبدي الحسدن العراقيون: يشدار بهدم إلدى الق (6)

 .176لابن فرحون ل: كشف النقاب الحاجب،الفرج، وابن الجلاب، وأبي بتر الأبهري، ونظرائهم. 

 .3/352لخليل  التوضيح،، 500 -1/499للقاضي عبد الوهاب المعونة، ينظر:  (7)

 .4/353للقرافي  الذخيرة،، 2/99لابن شاس  ينة،عقد الجواهر الثمينظر:  (8)

 .21 :من الآية ،الرومسورة  (9)
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امتندداع الغددـرر فيدده؛ فلوجددـود الشبـهتددـين جددـوّز الإمددام مددـالك الغددرر اليسيددـرفهددـذا يقتضددي 
(1)

 فددي 

الصداق، كخادم مطلق، أو شَورة
(2)

بيت، أو عدد من الإبل والغنم في الذمة، ولها الوسط من ذلك
(3)

. 

 ، قيددل: مدداا، ثلاث دد«أنتحددوا الأيددامى: »-وسددلم صددلى الله عليدده  -علددى ذلددك بقددول رسددول الله  واسأأتدل 

العلائقُ 
(4)

«ما تراضى عليه الأهلون، ولو بقضي   من أراك  »بينهم يا رسول الله؟، قال:  
(5()6)

. 

وقال محمد بن عبد الحتم
(7)

: لا يجوز إلا على معلوم مقدر
(8)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

صحي  بدين  بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، وعلةّ ما ذهبوا إليه، يظهر أن الفرق

وض الخلع، والصداق في الغرر على المشهور في المذه ؛ لقول الإمام مالك، وابن القاسم  فدي أحدد قوليده ع 

بجواز الخلع بالغرر بأي وجه من وجوه الغرر، وله المطالبة به، بخلاف النتاح، إذا وقع بالغرر، فإنه يفسدخ 

قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل
(9)

. 

لدك  ولما كان وض الذي تأخذه المرأة في الخلع ليس بمال، وإنما هو راحة نفسها، وتخليصدها مدن م  الع 

 الزوج، فلا يشترط فيه السلامة من الغرر.

أما الصداق فإن الزوجة تأخذه من زوجها ليستحلّ به فرجها، فلا يجوز فيه الغرر الفاحش؛ ولمّا كدان 

البيع، فالثمن يتون في مقابلة السلعة، ويشترط في الصدداق مدا  الصداق في مقابلة البضُع، فقد شابه الثمن في

علددى المتارمددة والمسددامحة، ولددم يتددن طريقدده  يشددترط فددي الددثمن، إلا أن النتدداح فددارق البيددع فددي كوندده مبنددي

طريق المعاوضدا  المحضدة، فقدد أجداز المالتيدة فيده الغدرر اليسدير الدذي لا يدذه  جملدة فيبقدى البضدع بدلا 

                                                           
لسددعدي أبوجيدد   القأأاموس الفقهأأي لغأأة  واصأأطلاحا ،.  هددو مددا شددأن الندداس التسددام  فيدده الغددرر اليسددير عنددد المالتيددة:  (1)

 .272ل:

التنبيهأات المسأتنبطة .  المتداع الحسدن واللبداس الحسدنالمتاع، وما يحتاج إليده البيدت مدن  الشَورة والشَوار، بفت  الشين:  (2)

 .2/604للقاضي عياض على الكتب المدونة والمختلطة، 

 .2/721للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (3)

 .3/289لابن الأثير  النهاية،.  المهور، ومفردها: عَلاقَة العلائق:  (4)

، قدال ابدن الملقدن:  وهدو حدديث ضدعيف . 3600، برقم 4/357المهر،  :النتاح، باب :كتاب أخرجه الدارقطني في سننه، (5)

 .7/677 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير،

تهأذيب الفأروق والقواعأد السأنية فأي الأسأرار ، 4/355للقرافي  الذخيرة،، 1/506للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (6)

 .1/278علي بن حسين لمحمد الفقهية، 

مددن أهددل النظددر  ا، كددان مددن العلمدداء الفقهدداء، مبددرز  هددو أبددو عبددد الله محمددد بددن عبددد الله بددن عبددد الحتددم بددن أعددين بددن الليددث (7)

 الأديبا  المأذهب، هـ. ينظدر:268والمناظرة والحجة، وإليه انتهت الرياسة بمصر، صح  الشافعي، وأخذ عنه، توفي سنة 

 .165 -2/163لابن فرحون 

 .2/96لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،ينظر:  (8)

 .9/474لابن يونس  الجامع،ينظر:  (9)
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يه ما لا يغتفدر فدي الدثمن، ولأن الصدداق حدق لله تعدالى؛ بددليل أن المتعاقددين لدو اتفقدا علدى صداق، فاغتفر ف

عقد النتاح من غير صداق لم يجز
(1)

 . 

وذكر الونشريسي الفرق فدي كتابده، حيدث قدال:  وإنمدا يغتفدر الغدرر والجهالدة، كدالآبق والشدارد فدي 

لبضُدع إلا بعدوض، بخدلاف الطدلاق، فدإن الأصدل فيده الخلع، ولا يغتفر في الصداق؛ لأن الأصل ألا يستباح ا

عدم العوضية، فلذلك افترقا 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
المسالك في شأرح موطأأ مالأك، ، 1/561لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 2/714للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (1)

 .4/3للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 5/452لابن العربي 

 .360، الفرق رقم 272 ل:عدة البروق،  (2)
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 المسألة الثالثة

 عنوان المسالة: 

 الفرق بين جواز اجتماع الخلع مع البيع، وبين عدم جواز اجتماع النتاح مع البيع في عقد واحد.

 / نص الفرق:أولا  

بخلاف النتاح والبيع  قال خليل:  يجوز اجتماع الخلع والبيع،
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

، فيتون العبدد اأو عرض   يخالعها على عبد ، ويزيدَها مالا  إذا اجتمع الخلع مع البيع في عقد واحد، كأن 

،اأو عرض   لعصمة، ونصُفه يدفع لها فيه مالا  نصُفه في مقابلة ا
 

فهذا العقدد جدائز، بخدلاف اجتمداع النتداح مدع 

ا تزوجها بعبد  على أن تعطيه عرعقد واحد، كأن ي البيع في    أو بالعتس، فلا يجوز ذلك. أو مالا  ض 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

، -كمدا فدي المثدال السدابق-عقدد واحدد  لا خلاف بين المالتيدة علدى جدواز اجتمداع الخلدع مدع البيدع فدي

 واجتماعهما له ثلاثة أحوال، وهي كالآتي: 

فيمضدي البيدع، ويقدع الطدلاق  العبدد أكثدر مدن المدال أو العدرض، فدلا شدكّ أنده خلدع،أن تتون قيمة  -1

من مالها على أن أخذ  منه بضعَهاا ؛ لأنها أعطته شيئ  ابائن  
(2)

. 

أن تتون قيمته مساوية  لهما، فتأنه خالعها مجانا  فهي مبارَأة -2
(3)

ارءا أن يتبد ، وقدد أجداز الإمدام مالدك

ابغير ش ، ويقع الطلاق بائن  
(4)

 . 

أن تتون قيمته أقلّ منهما، فتأنه خالع وأعطى، إلا أنه اختلفوا هدل تتدون الطلقدة رجعيدة أم بائندة؟،  -3

فلديس بخلدع، ئ ا ا بخلدع، فدإذا لدم يأخدذ منهدا شديفأكثر الرواة أنها رجعية؛ لأنهدا إنمدا تب دين مدن زوجهد

 وإنما هو رجل طلق وأعطى.

اللخميواستحسن 
 

ه طدلاق قارنده معاوضدة مدن المدرأة، وشدرطه العبددَ لا أن تتدون الطلقدة بائندة؛ لأند

يتون إلا لغرض له فيه، فلا يتون بمنزلة من طلق وأعطى
(5)

. 

أما اجتماع النتاح مع البيع في عقد واحد فقد اختلف المالتية فيه، وسب  خلافهم علدة اجتمداعهم هدل لتندافي 

الأحتام بينهما أم للجهل بما يخصّ البضع من ذلك
(6)

وذهبوا فيه على أربعة أقوال؟، 
(7)

   ، وهي كالآتي:

                                                           
 .3/470 التوضيح، (1)

 .7/15للمجلسي  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر،، 2/232لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

هددي تدرك )الزوجددة( مدا لهددا عليده مددن الحدق علددى الطدلاق، أو تددرك كدلّ واحددد منهمدا مددا لده علددى صداحبه علددى  المبدارأة:  (3)

 .1/560لابن رشد المقدمات الممهدات، .  الطلاق

 .9/476لابن يونس  الجامع،ينظر:  (4)

 .5/278لابن رشد  البيان والتحصيل،، 6/2540للخمي التبصرة، ينظر:  (5)

 .4/23للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 3/444لابن عرفة  المختصر الفقهي،، 4/1911للخمي  التبصرة،ينظر:  (6)

 .2/54لابن ناجي  شرح الرسالة،ينظر:  (7)
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لا يجددوز اجتمدداع النتدداح مددع البيددع، ويفسددخ النتدداح قبددل الدددخول، ويثبددت بعددده بصددداق  القأأول الأول:

المثل، وهو المشهور
(1)

د؛ لما رواه ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قدال : لا ا: لا يجدوز هدذا النتداح، وقدال أيض 

ح وبيعيجتمع في صفقة واحدة نتا
(2)

 . 

عن صفقتين فدي صدفقة  -صلى الله عليه وسلم  -نهى رسول الله »بقول عبد الله بن مسعود: واستدلوا 

«واحدة
(3)

. 

فعلدّدة القددول: تنَددافي الأحتددام  بينهمددا، فددالبيع طريقدده المتايسددة، وتجددوز فيدده الهبددة، أمددا النتدداح فطريقدده 

اجتماعهما؛ لأنه لا يدُدرى مدا يخدص البضدعَ مدن ذلدك، المتارمة والمسامحة، ولا تجوز فيه الهبة، فلا يجوز 

فيتون ذريعة إلى الإباحة في إسقاط الصداق
(4)

. 

أصب  وعللّ
(5)

بغيدر صدداق فدلا يجدوز وإن كدان  اولده: مخافدة أن يتدون الفدرج موهوب دعدم الجواز بق 

مدن النسداء ترضدى أن تتدزوج الرجدل علدى  ار على ما أعطت المرأة؛ لأن كثيدر  فيما أعطى الزوج فضل كثي

؛ لرغبتها فيه إما لشرفه وحاله، أو ليساره أو ما أشبه ذلدك، فيخشدى إن صدّ  الأمدر مدن هدذين اشيئ  أن تعطيه 

أن لا يص  من غيرهما
(6)

. 

يجوز اجتماعهما في عقد واحد من غيدر اعتبدار بفضدل، وهدو قدول أشده  القول الثاني:
(7)

 وعللّأه:، 

حتوى علدى أمدرين كدل منهمدا جدائز علدى انفدراده، وأنتدر أن يتدون الإمدام مالدك حرّمده؛ ووجده أن العقد قد ا

قوله: إنه ليس في ذلك أكثر من الجهالة بمقدار الصداق، وذلك لا يمنع صحة العقد
(8)

. 

، وي القول الثالث:  ، وفيده فضدل بدائن عدن البيدع؛ امضدي إن وقدع، إذا كدان الدثمن كثيدر  أنه يتدره ابتدداء 

ددن ذلددك جدداز النتدداح، ولددم يفسددخ، وهددو قددول ابددن لأن  المنددع خيفددة أن يعددروَ النتدداح مددن عددوض، فددإذا أم 

الماجشون
(9)

. 

                                                           
 .4/415لابن رشد  البيان والتحصيل،، 1/511للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (1)

 .2/170لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 .4/85 الفوائد، مجمع الزوائد ومنبع، وقال الهيثمي:  رجال أحمد ثقا  . 3783، برقم 6/324 أخرجه أحمد في مسنده، (3)

 .4/415لابن رشد  البيان والتحصيل،، 9/173لابن يونس الجامع، ينظر:  (4)

هو أبو عبد الله أصب  بن الفرج بن سعيد بن نافع، رحل إلى المدينة ليسمع من الإمام مالك، فدخلها يوم ما ، وصدح  ابدن  (5)

القاسم وأشه  وابن وه ، وسمع منهم وتفقه معهم، كان من أفقه أهل مصر، وعليده تفقده ابدن المدواز، وابدن حبيد ، تدوفي 

 .22 -4/17للقاضي عياض  ترتيب المدارو،هـ. ينظر: 225سنة 

 .4/415لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (6)

 .4/416لابن رشد  البيان والتحصيل،، 4/1911للخمي  التبصرة،ينظر:  (7)

 .3/32للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،، 1/511للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (8)

 .4/415لابن رشد  البيان والتحصيل،، 4/1911للخمي  التبصرة،، 173 -9/172لابن يونس  الجامع،ينظر:  (9)
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؛ حماية للذرائع القول الرابع: أنه يتره ابتداء 
(1)

، فإذا وقع نظُر فيه، إن فضَل ممدا يعطدي الدزوج ربدع 

المثل، وهو قول مطرفدينار أو أكثر، جاز النتاح، وإلا فسخ قبل الدخول، ومضى بعده بصداق 
(2()3)

 . 

فساده أن التقويم يتشف صحة العقد منوعللّه: واستظهر ابن رشد قول مطرف، 
(4)

. 

فالقولان الثالث، والرابع مبنيان على أن علةَّ المنع من اجتماعهما الجهدلُ بمدا يخدصّ البضدع لا تنداف ي 

الأحتام  
(5)

. 

 رابعا / الحكم على الفرق:

وعرض أقوال المالتية فيهدا، وعلدة مدا ذهبدوا إليده، يظهدر أن الفدرق صدحي ؛  بعد النظر في المسألة،

لموافقته أصول المذه  وقواعده، فالمنصول
(6)

جواز اجتماع الخلع مع البيع، واختلفوا في اجتمداع النتداح  

مع البيع
(7)

. 

بخدلاف  ،اعقدد النتدـاح، جدـاز بدالغرر مطدـلق  فلما كان المقصود من الخلدع: هدو تخليدـص الزوجدة مدن 

 النتاح، فمقصوده دوام الألفة والمودة، ففارق الخلع، ولم يجز بالغرر الفاحش.

دوذكر عبد الحدق الصدقلي أن القاضد ذهد  فدي النتداح إلدى الاحتيداط ا ي إسدماعيل قدال: إن الإمدام مالت 

تدن أن يتدون أما أصدقها دارا  على أن تعطيده عبدد  مخافة الذريعة إلى أن يستحل المرأة بغير صداق؛ لأنه إذا 

فالنتداح فدي ذلدك كلدّه يتدون قيمتهما سواء، أو أن تتون قيمته أكثر من قيمة الدار التي أصدقها، أو أقلّ منها، 

حتى ينظر هل في الصداق فضل؟ فتان العقد حين وقدع لدم يتدن يددري أثدمّ صدداق أم لا؟، والنتداح لا  اموقوف  

ن دخددل كددان لهددا صددداق المثددل؛ لأن الصددداق يقددع إلا علددى صددداق معلددوم أو علددى غيددر تسددمية صددداق، فددإ

(9()8){ڦ ڦ  ڦ}فريضة، فهو ركن من أركان عقد النتاح؛ لقوله تعالى: 
. 

                                                           
حمايدة الددذرائع، ويسددمى عندد الددبعض: سددد الدذرائع، وعنددد آخددرين: حمايدة الحمايددة، والذريعددة: هدي المسددألة التددي ظاهرهددا  (1)

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علأم  ،1/84ام لبهر تحبير المختصر،الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور. ينظر: 

 .2/193للشوكاني الأصول، 

، ا، كدان أصدم  -صدلى الله عليده وسدلم  -هو أبو مصع  مطرّف بن عبد الله بن سليمان بدن يسدار مدولى ميموندة زوج النبدي  (2)

لابدن عبدد  الانتقاء،هـ. ينظر: 220روى عن الإمام مالك، وابن أبي الزناد، وتفقه بابن كنانة، والمغيرة وغيرهم، توفي سنة 

 .134 -3/133للقاضي عياض  ترتيب المدارو،، 1/105البر 

 .4/415لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (3)

 .4/415 ،المصدر السابقينظر:  (4)

 .4/24للزرقاني  مختصر خليل،شرح  ينظر:  (5)

مصأطلحات .  يطلق على أقدوال المتدأخرينا الك وأصحابه المتقدمين، وأحيان  يطلق على أقوال م المنصول عند المالتية:  (6)

 .171لمريم الظفيري ل: المذاهب الفقهية،

 . 1/303للمنجور  شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب،ينظر:  (7)

 .24 :من الآية ،النساءسورة  (8)

 .1/222النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة، ينظر:  (9)
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فالنتاح لما لم يجز بالغرر الفاحش وافق البيدع، فهدو كدذلك يجدوز بدالغرر اليسدير؛ لأن البيدع لا يخلدو  

ن الأشدياء عندد الضدروريا  مدا لا يبداح منه، ولو امتنعوا منه لضاق عليهم، ولحقت فيه المشقة، وقد يبداح مد

عند عدمها؛ ليخف عن الناس، إلا أن البيع خالف النتاح في كونه مبني على المتايسدة والمغابندة، أمدا النتداح 

فهو مبني على المتارمة والمسامحة، فلم يجز بذلك اجتماعهما؛ لتنافي أحتامهما
(1)

. 

للبيدع، بخدلاف النتداح؛ لأن وجدود العدوض الخدال  فدي قال ابن عبد السلام:  الخلع يصّ  انضمامه 

 فلا بد من وجود العوض ربدع ديندار التواطؤ من الزوجين على إسقاطه، النتاح[ من حق الله تعالى، لا يص ّ 

حقّ للزوج، فيص  اقترانه بالعوض وانفراده عنه ، وقدد نقدل الونشريسدي هدذا  فأكثر، وأما حَلُّ العصمة فهو

التعليل في كتابه
(2)

. 

وقددال عبددد الحددق الصددقلي فددي تفريقدده بددين النتدداح والبيددع:  النتدداح طريقدده المتارمددة، والبيددع طريقدده 

المتايسة؛ فهما أصلان مختلفان لا يجتمعان، فإذا اجتمعا في عقد واحد وجعل لذلك كله ثمن واحد لدم يددر مدا 

يخصّ البضُع مما يخصّ السلعة من ذلك الثمن، فهذا نتاح بصداق مجهول 
(3)

. 

دايتضدادان وضدع  ومن أصدول المالتيدة: أن كدلّ عقددين  فإنده لا يجدوز اجتماعهمدا،  ا، ويتناقضدان حتم 

عن بيع وسلف، فرك  عليه الإمام مالك جميع مسدائل الفقده، منهدا:  -صلى الله عليه وسلم  -أصله: نهي النبي

البيع والنتاح
(4)

. 

سددباب لاشددتمالها علددى تحصدديل حتمتهددا فددي ومددن القواعددد الفقهيددة التددي تؤيددد هددذا الفددرق: أن العقددود أ

مسددبباتها المتنافيددة بطريددق المناسددبة
(5)

، فالشدديء الواحددد بالاعتبددار الواحددد لا ينُاسدد  المتضددادين؛ لأن تنددافي 

اللوازم يدل على تنافي الملزوما 
(6)

. 

قدد الواحدد ومنها: اختلافهم في العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليده أو لا؟، فمدن نظدر إلدى الاتحداد كالع

منع لاختلاف أحتام المعقود عليه، ومن التفت إلى التعدد أجاز
(7()8)

. 

                                                           
 .2/73لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 1/327لابن القصار  عيون الأدلة في مسائل الخلاف،ينظر:  (1)

 .361، الفرق رقم 272ل: عدة البروق،، 6/90 تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب، (2)

 .1/222 النكت والفروق، (3)

 .2/843لابن العربي  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،، 2/434للإمام مالك،  الموطأ،ينظر:  (4)

للشدارع، مدن ا م عليده، مدا يصدل  أن يتدون مقصدود  مدن ترتيد  الحتد هي وصف ظداهر منضدبط، يحصدل عقدلا   ة: المناسب (5)

 .4/96للرهوني  تحفة المسؤول،.  مفسدةحصول مصلحة أو دفع 

 .3/32للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،، 3/177للقرافي  الفروق،ينظر:  (6)

 .59، القاعدة رقم 107للونشريسي ل: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك،ينظر:  (7)

جمع المالتية العقود التي لا يجوز أن يجمع أي منها مع البيع، ولا مع بعضها عقد واحد في قولك:  جبص مشدنق ، وهدي:  (8)

، 172لابدن جدزي ل: القأوانين الفقهيأة،الجعالة، والبيدع، والصدرف، والمسداقاة، والشدركة، والنتداح، والقدراض. ينظدر: 

 .3/54للدردير  مالك، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام
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 المسألة الرابعة

 عنوان المسألة: 

، ثبت أنه بعد الخلع فدلا ضدمان علدى الزوجدة، الى عبد غائ  فما  أو وجد به عيب  الفرق بين الخلع ع

 البيع فضمانه من البائع.، ثبت أنه بعد الى عبد غائ  فما  أو وجد به عيب  وبين البيع ع

 / نص الفرق:أولا  

ل أن الضدمان منده قال خليل:  فإن قيل: ما الفرق علدى هدذا بدين البيدع والخلدع؟، فدالجواب: إنمدا لدم نقدُ

لتونه لا يدفع العبد، بخلاف البائع في البيع 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

ثبت أنه بعد الخلع فلا ضمان على الزوجدة فدي ، الى عبد غائ  فما  أو وجد به عيب  فالخلع إذا وقع ع

ذلك، بخلاف البيع إذا وقع على عبد غائ ، ثدم تبدين أنده مدا  أو اطلّدع علدى عيد  يدردّ بده، فدإن ضدمانه مدن 

 البائع.

وإن كان وجه الشبه بينهما: أن الزوجة في باب الخلع بمنزلة البائع في البيع، فهي بائعة للعبدد الغائد  

بالعصمة
(2)

 . 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

ثبدت  الى عبد غائ  فما  أو وجد بده عيب دلا خلاف بين المالتية على أن الزوجة إذا خالعت زوجها ع

أنه بعد الخلع، فلا ضمان على الزوجة في ذلك، ومصيبته منه؛ لأن الغائ  في باب الخلع ضمانه من الزوج 

 بمجرد العقد.

دة؛ لأن المرأة لذلك: أن الخلع طريقه المناجز وعللّوا د امّدا كاندت تملدك نفسدها بدالخلع ملت  لا  انداجز   اتامّ 

وض ملت  يتعقبه ردّ ولا فسخ، وج ردّ ولا فسخ، وأصل هذا التعليدل  لا يتعقبه اناجز   ا  أن يملك الزوج فيه الع 

لابن رشد
(3)

. 

لعَ بده لأن المخداواعترض البناني التعليلَ، وقال:  في هذا التعليدل نظدر، وإن كدان أصدله لابدن رشدد؛ 

ّ، ويتون مؤجلا   ، والظاهر التعليل بجواز الغرر فيه؛ فلذا سامحوا فيه بسقوط العهدةيتون حالا 
(4)

 
(5)

. 

                                                           
 .3/482 التوضيح، (1)

 .3/481لخليل  التوضيح،ينظر:  (2)

 .4/140للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 8/349لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (3)

 ،الدثلاثهي ضمان ما يطرأ على المبيع الغائ  قبل قبضده، والمدراد بهدا هندا: عهددة الددرك والاسدتحقاق لا عهددة  العهدة:  (4)

 . 4/140للبناني  الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني،، 3/482لخليل  التوضيح،.  وعهدة السنة

 .5/279 الفتح الرباني، (5)
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، ثبت أنه بعد البيع، فتلّ عي   أو مدو  يحددث الى عبد غائ  فما  أو وجد به عيب  أما البيع إذا وقع ع

يعدرف بعهددة الرقيدقللعبد فهو في ضدمان البدائع، وللمشدتري الدردّ، وهدو مدا 
(1)

، وأحياندا  يتدون ضدمانه مدن 

 المشتري على التفصيل الآتي.

عُلدم لزومده  فالبيع فيما فيه عهدة لازم لا خيار فيده؛ ولتنده مترقد  مراعدى، فدإن سدل م فدي مددة العهددة

، وإن أصابه نقص عُلم لزومه للبائع، وثبت الخيدار للمشدتري فدي إمضدائه أو فسدخهاللبائع والمشتري مع  
(2)

 ،

وقال الإمام مالك:  ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق 
(3)

  . 

المالتيددة ذلددك: أن الرقيددق يمتندده الإفهددام، والإخبددار عمددا يجددده مددن أسددباب المددرض، ومقدددما  وعلأّأل 

لل، فيتبّعه سيده لدذلك قبدل أن يتبدينّ مرضده؛ فحتدم فيده بالعهددة ليتبدينّ أمدره، ويتضد  حالده، وقيدل: أن لده  الع 

التحايل بتتم بعض عيوبه دون غيره قدرة على
(4)

. 

والعهدة المختصة به عهدتان: عهدة الثلاث، وعهدة السنة
(5)

. 

وقد انفرد الإمام مالك بالقول بالعهدة دون سائر الفقهاء، وحجتده عمدل أهدل المديندة
(6)

علدى  واسأتدل، 

«أيامعهدة الرقيق ثلاثة : »-صلى الله عليه وسلم  -عهدة الثلاث بحديث رسول الله 
(7)

. 

                                                           
هي تعلق ضمان المبيدع مدن كدل حدادث أو مدن  ، وقيل:  هي كون الرقيق المبيع في ضمان البائع بعد العقد عهدة الرقيق:  (1)

 الفواكأه الأدواني علأى رسأالة ابأن أبأي زيأد القيروانأي،، 4/469لخليدل  التوضأيح،.  حادث مخصول فدي زمدن محددود

 .2/157للنفراوي 

 .4/173للباجي  المنتقى،ينظر:  (2)

 .2/407 الموطأ، (3)

 .2/157للنفراوي  الفواكه الدواني،، 4/469لخليل  التوضيح،، 4/173للباجي  المنتقى،ينظر:  (4)

عهدة الثلاث: وهي بيع الرقيق على أن يتون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة أيام بعد العقد، وهي:  (5)

قليلة الزمان كثيرة الضمان؛ لأنه يضمن فيها كل شيء، أما عهدة السنة على عتس عهدة الدثلاث، فهدي كثيدرة الزمدان قليلدة 

الفواكأأه ، 4/469لخليددل  التوضأأيح،ي: الجنددون، والجددذام، والبددرل. ينظددر: الضددمان؛ لأندده يضددمن ثلاثددة أمددراض، وهدد

 .2/157للنفراوي  الدواني،

بدايأة ، 6/279لابدن عبدد البدر  الاسأتذكار،حُتي عن الفقهداء السدبعة، وعمدر بدن عبدد العزيدز القدول بعهددة الدثلاث. ينظدر:  (6)

 .2/177لابن رشد الحفيد  المجتهد ونهاية المقتصد،

، 2/754عهدة الرقيق، برواية الحسن البصري عن سمرة بن جنددب،  :التجارا ، باب :كتاب ابن ماجه في سننه، أخرجه (7)

مصأأباح الزجاجأأة، ، وقددال البوصديري:  هددذا إسددناد رجالده ثقددا ... وسدماع الحسددن عددن سدمرة مختلددف فيده . 2244بدرقم 

3/29. 

، بدرقم 3/284الرقيدق، بروايدة الحسدن عدن عقبدة بدن عدامر،  فدي عهددة :البيدوع، بداب :كتدابوأخرجه أبو داود فأي سأننه،     

، وقال الحاكم:  هذا حديث صحي  الإسناد غير أنده علدى الإرسدال، فدإن الحسدن لدم يسدمع مدن عقبدة ، وبده قدال ابدن 3506

 .57، ل:العلل، 2/26 المستدرو على الصحيحين،المديني في كتابه. 
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، وإنما قال بهدا الإمدام مالدك؛ -صلى الله عليه وسلم  -أما عهدة السنة فلم يرد فيها نصّ عن رسول الله 

إلى زمانه وفعلا   وتناقل الخلف عن السلف لها قولا   لجريان العمل بها في المدينة،
(1)

. 

أو وفداة، فتدأن هدذه ففي عهدة الثلاث يتون الرقيق في ضمان البدائع مدن كدلّ مدا يحددث لده مدن عيد  

المدّة مضافة إلى ملك البائع، وبعد تمام ثلاثة أيدام ينتقدل الضدمان علدى المشدتري، ولا يحدلّ لده الدرد إلا ببيندة 

على أنه ما  أو أصابه عي  في عهدة الثلاث
(2)

. 

 أما عهدة السنة فضمانه من البائع من ثلاثة أدواء، وهي: الجنون والجذام والبدرل؛ لأن هدذه الأدواء

تتقدم أسبابها، ويظهر مدا يظهدر منهدا فدي فصدل مدن فصدول السدنة دون فصدل، بحسد  مدا أجدرى الله تعدالى 

يؤمن من هدذا العيد ،  العادة باختصال تأثير ذلك السب  بذلك الفصل، فانتظر بذلك الفصول الأربعة، حتى

به، فإذا انقضت السنة ولم يص  بها سقطت العهدة عن البائع ومن التدليس
(3)

. 

د يستدل عليها بقول الإمام مالك :  ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيدام الثلاثدة، مدن حدين يشدتريان وق

حتى تنقضي الأيام الثلاثدة، فهدو مدن البدائع، وإن عهددة السدنة مدن الجندون، والجدذام، والبدرل، فدإذا مضدت 

السنة فقد بره البائع من العهدة كلها 
(4)

. 

لا بشرط عند البيع أو عادة بين الناس أو حمدل السدلطان النداس عليهدا، ولا يقُضى بالعهدة في الرقيق إ

وهي رواية المصريين
(5)

، وهي المشهورة؛ لقول الإمدام مالدك: لا أرى أن يقضدى بعهددة الرقيدق إلا بالمديندة 

خاصة، أو عند قوم يعرفونهدا بغيدر المديندة فيشدترطونها فتلدزم، وعلدى روايدتهم فدروى ابدن القاسدم: يسدتح  

الناس عليها، وروى أشه : لا يحمل أهل الآفاق عليها حمل
(6)

، وروى المدنيون
(7)

: إنده يقُضدى بهدا فدي كدل 

بلد وإن لم يتن شرط ولا عادة، وعلى روايتهم يج  حمل الناس عليها
(8)

. 

                                                           
 .2/499لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،ينظر:  (1)

 .6/15لابن عرفة  المختصر الفقهي،، 2/499لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،ينظر:  (2)

 .2/500لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،ينظر:  (3)

 .2/407الموطأ،  (4)

كشأف النقأاب المصريون: يشار بهم إلى ابن القاسم، وأشه ، وابن وه ، وأصب  بن الفرج، وابن عبد الحتم، ونظدرائهم.  (5)

 .176لابن فرحون ل:الحاجب، 

 .6/278لابن عبد البر  الاستذكار،ينظر:  (6)

كشف النقاب الحاجأب، ونظرائهم.  المدنيون: يشار بهم إلى ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع، وابن مسلمة، (7)

 .176 -175لابن فرحون ل:

 . 5/225لعليش  منح الجليل،، 5/278للبناني  الفتح الرباني،ينظر:  (8)
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وقال ابن رشد:  والثالث: أنه لا يحتم بها بينهم وإن اشترطوها، وهو قدول ابدن القاسدم فدي كتداب ابدن 

المواز
(1()2)

 
(3)

. 

فالمشهور جواز عهدة السنة، إلا أن محمد بن عبد الحتم ذه  إلى تحريمها
(4)

. 

وتسقط العهدتان عن البائع في بيع البراءة
(5)

، فإن ما  العبد أو أصدابه عيد  فهدو مدن المشدتري، ولا 

اشيء على البائع، فقد بريء من كل عي ، ولا عهدة عليه استصحاب  
(6)

للأصل؛ لأن الأصل فدي بيدع الرقيدق  

 افتتمده، فدإن كدان علدم عيب د استت عنها، إلا أن يتون علدم عيب د السلامة من العي ، والبيع محمول عليها وإن

، وللمشددتري إسددقاطهما قبددل العقددد وبعددده؛ لأن الحددقّ لدده، االبددراءة، وكددان ذلددك البيددع مددردود   فتتمدده لددم تنفعدده

قبل العقد فقط بخلاف البائع إنما له إسقاطهما
(7)

 . 

 / الحكم على الفرق:ارابع   

بعد النظر في المسألة، وعرض ما ذه  المالتية فيها، يظهر أن الفرق صحي  بدين الخلدع والبيدع فدي 

الضمان، ففائدة العهدة في البيدع: هدي الدردّ بالعيد  القدديم، وهدذا لا يتدأتى فدي الخلدع؛ لأنده إنمدا شُدرع لإزالدة 

 ضرر الزوج. 

ددوض بمجددرد العقددد، لددذا لددم يتددن الضددمان عليهددا إذا مددا  العبددد الغائدد  فالزوجددة  فددي الخلددع تملددك الع 

على المشهور اج؛ ولأن الخلع بالغرر جائز مطلق  المخالعَ به أو وجد به عيبا ، فمصيبته من الزو
(8)

. 

                                                           
هو أبدو عبدد الله محمدد بدن إبدراهيم بدن زيداد الإسدتندري، المعدروف بدابن المدواز، تفقده بدابن الماجشدون وابدن عبدد الحتدم،  (1)

فدي الفقده، والفتيدا، ألدّف كتابدا  فدي المدذه   اأبي زيد بن أبي الغمر، كدان راسدخ  واعتمد على أصب ، وروى عن ابن بتير، و

للقاضدي ترتيأب المأدارو، هدـ. ينظدر: 269قابسي على سائر الأمها ، توفي سنة المالتي المشهور بالموازية، وقد رجحه ال

 .167 -2/166لابن فرحون  الديبا  المذهب،، 170 -4/167عياض 

هددـ(، أحددد أمهددا  التتدد  عنددد 269كتدداب ابددن المددواز يعددرف عنددد المالتيددة بالموازيددة، نسددبة لمؤلفدده محمددد بددن المددواز )   (2)

لجزء الأعظم ء فروع أصحاب المذه  على أصولهم، بخلاف غيره ممن قصد جمع الروايا ، واالمالتية، قصد فيه إلى بنا

لعمر الجيدي مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، في كتاب النوادر والزيادا  لابن أبي زيد. ينظر: ا منه ما يزال محفوظ  

 .72ل:

 .8/284 البيان والتحصيل، (3)

 .2/756لزروق  شرح الرسالة،ينظر:  (4)

هو أن يشترط البدائع علدى المشدتري البدراءة مدن العيدوب التدي لا علدم لده  ، وقيل:  هو ترك القيام بعي  قديم بيع البراءة:  (5)

الإتقأان والإحكأام فأي شأرح تحفأة ، 371للرصداع ل: شأرح حأدود ابأن عرفأة،.  بها، فلا يرجع له البائع إلا بمدا علدم بده

 .1/309لميارة الفاسي الحكام، 

 .474للطوسي ل: المنخول من تعليقات الأصول،.  هو استدامة الحتم مع تبدل الصورة الاستصحاب:  (6)

مأنح  6/352للمدواق  التأا  والإكليأل،، 177لابدن جدزي ل: القوانين الفقهية،، 6/278لابن عبد البر  الاستذكار،ينظر:  (7)

 .5/225لعليش  الجليل،

 . 2/361للدردير  الشرح الكبير،، 4/177للباجي  المنتقى،ينظر:  (8)
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عدن ربد   -صدلى الله عليده وسدلم  -أما البيع فلابد فيه من الضمان؛ إما من البائع أو المشدتري؛ لنهيده 

لا يحلّ سلف وبيدع، ولا شدرطان فدي بيدع، ولا ربد  مدا لدم يضدمن، ولا بيدع مدا لديس »ما لم يضمن في قوله: 

«عندك
(1()2)

. 

و المشدتري، فالبدائع على المتايسة والمغابنة، والرب  هو المقصدود سدواء  للبدائع أ اولمّا كان البيع مبني  

بمدال،  ااطل؛ لأن المشدتري يشدتري منده عبدد  لى أكل المال بالبمن عيوب العبد الغائ  أدى ذلك إ اإذا كتم عيب  

فتل جزء من المال قابل كل جزء من العبد، ووازى كل صفة من صفاته، فإذا عُد م جزء من أجدزاء العبدد أو 

فقد  صفة من صفاته فقد خرج جزء من الثمن عن ملك المشتري، وهو الذي قابل الفائت منها، فدإن أمسدته 

ن أكل المال بالباطلعنه البائع كا
(3)

. 

قبددل  فالمشددتري إذا قددبض العبددد بعددد ثلاثددة أيددام، ثددم ظهددر بددـه عيدد  قددديم، وثبددت ببينددة أنددـه كددان بددـه

انقضائها، وكتمه البائع، فله ردّه، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقدد لتاندت 

؛ لأن مالددك الرقبددة الددذي هددو ضددامن لهددا، يمل ددك خراجهددا فددي ضددمان المشددتري فوجدد  أن يتددون الخددراج لدده

لضمان أصلها
(4)

الخراج: »-صلى الله عليه وسلم  -لقوله ؛ 
(5)

«بالضمان 
(6)

  . 

الفرق في كتابه حيث قال:  وإنما لا عهدة في العبد المخالعَ به، وتج  في العبدد  وقد ذكر الونشريسي

درأة المبيع، مع أن كدلا منهمدا معاوضدة؛ لأن المد دا لمدا ملتدت نفسدها بدالخلع ملت  لا يتعقبده ردّ وجد  ملدك ا تام 

وض كذلك، وأيضا  الخلع ليس كالبيع المحض، ولهذا جاز عقده د الزوج الع  ا بالغرر علدى أحدد القدولين، وأيض 

فإن المرأة قد استعجلت قبض ما اشترته وهو منافع بضعها، فصار ذلك كاشتراط النقد فيما فيه العهددة،... أن 

ط النقد في عهدة الثلاث لا يجوز، فإذا تضمن إثبا  العهددة فدي الخلدع مندع المعاوضدة وجد  منعده فدي اشترا

نفسه دون منع أصله 
(7)

 . 

 
 

                                                           
، وقال:  وهذا 1234، برقم 3/535ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك،  :البيوع، باب :كتاب أخرجه الترمذي في سننه، (1)

 حديث حسن صحي  .

 .2/805لابن العربي  القبس،ينظر:  (2)

 .2/805 المصدر السابقينظر:  (3)

 .9/303للعظيم آبادي  المعبود شرح سنن أبي داود،عون ينظر:  (4)

 .2/19لابن الأثير  النهاية،.  اكان أو أمة  أو ملت   ايحصل من غلة العين المبتاعة عبد  هو ما  الخراج:  (5)

، 3508، بددرقم 3/284، افاسددتعمله ثدم وجدد بده عيب دا فديمن اشدترى عبدد   :البيددوع، بداب :ابكتد أخرجأه أبأو داود فأي سأننه، (6)

، بددرقم 3/573، اري العبددد ويسدتغله ثدم يجدد بده عيب دمدا جداء فديمن يشدت :البيددوع، بداب :كتداب وأخرجأه الترمأذي فأي سأننه،

 ، وقال:  حديث حسن صحي  .1285

 .717، الفرق رقم 474ل: عدة البروق، (7)
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 المسألة الخامسة

 عنوان المسألة:

الفددرق بددين قددول الرجددل لأجنبيددة: أنددت طددالق أو إن دخلددت الدددار فأنددت طددالق، فددلا يلزمدده طلاقهددا إذا 

ن تزوجتدك فأندت طدالق أو إذا دخلدت الددار فأندت طدالق وندوى بعدد نتاحهدا، فيلزمده نتحها، وبين قوله لهدا: إ

 الطلاق إذا نتحها.

 / نص الفرق:أولا  

أو  اشيء عليه لعدم ملدك عصدمتها تحقيق دقال خليل:  لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا 

 اتعليق  عصمتها ، إلا أن ينوي إن تزوجتك، فيلزمه لأنه قد ملك اتعليق  
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا قال الرجل لأجنبية: أنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طدالق، ولدم يعلّدق طلاقهدا علدى نتاحهدا، 

وإنما علقّه على فعل آخر، فلا يلزمه طلاقها إذا نتحها بعد قوله، أو فعل المحلوف عليه، بخلاف قوله: إن 

حهدا، فإنده يلزمده طلاقده تزوجتك فأنت طالق أو إن دخلت الددار فأندت طدالق وندوى دخولهدا الددار بعدد نتا

اأو تعليق   الأنه قد ملك عصمتها إما تحقيق   عليها، أو عند فعل المحلوف عليه؛بمجرد العقد 
(2)

. 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

لا خلاف بين المالتية علدى أن مدن قدال لأجنبيدة: أندت طدالق أو إن دخلدت الددار فأندت طدالق، فددخلت 

، وقال ابن حبي يءزمه شار بعد أن تزوجها أنه لا يلالد
(3)

: هذا مجمع عليه
(4)

 . 

                                                           
 .3/510 التوضيح، (1)

د (2) للعصدمة قبدل إنشداء الطدلاق، والتعليدق: هدو أن يطلدق امرأتده علدى تقددير نتاحده لهدا،  االتحقيق: هدو أن يتدون الدزوج مالت 

والتعليق على ثلاثة أقسام: إما بالقرينة والبساط أو بالنية أو باللفي، فالتعليق بالقرينة والبساط كقوله لأجنبية: هي طالق عندد 

خطبته لها، فإذا تزوجها تطلق عليه، كأنه جعل وقدوع  خطبتها، يعني كما لو قال لأجنبية: هي طالق، وصدر منه القول عند

يدلّ على التعليق مع فقد النية، أما بالنية كقوله: إن دخلدت، وندوى بعدد نتاحهدا، يعندي إذا قدال ا لتلام عند الخطبة بساط  ذلك ا

ه لهدا فدإن ذلدك تعليدق، لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق أو قال لها: أنت طالق، ونوى في الصيغتين أنها طالق بعد نتاحد

، 3/510لخليدل  التوضيح،فتطلق عليه إن تزوجها في الصيغتين، وأما باللفي كقوله لأجنبية: إن نتحتك فأنت طالق. ينظر: 

 .122 -7/121للمجلسي  لوامع الدرر،

هو أبو مروان عبد الملك بن حبي  بن سليمان بن هارون السلمي، فقيه مشهور، كثير الحديث والمشايخ، تفقه بالأندلس، ثم  (3)

درحل فلقي أصحاب مالك وغيرهم، روى عن ابن الماجشون، ومطر فدي آخدر عمدره،  اف، وأصدب ، ويقدال: إنده أدرك مالت 

، للضدبي بغية الملتمس فأي تأاريخ رجأال أهأل الأنأدلسهـ. ينظر: 238وله في الفقه التتاب المسمى بالواضحة، توفي سنة 

2/490- 492. 

 .4/115للباجي المنتقى، ينظر:  (4)
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«لا طلاق إلا بعد نتاح: »-صلى الله عليه وسلم  -عليه بقول رسول الله  واستدلوا
(1()2)

 . 

أن قوله لأجنبية: أنت طالق، لا يلزمه إذ لا ولاية له على المحلوعللّوه 
(3)

، فهو غيدر اأو تعليق   اتحقيق   

، ولا يتعين المحل إلا بالعقد، فحيث لا عقد لا يصّ  الطلاق يستدعي محلا  لك لعصمتها، فالطلاق ما قابلا 
(4)

. 

 -وفي قوله لها: إن دخلدت الددار فأندت طدالق؛ فلأنهدا يمدين بطدلاق زال عدن ملتده قبدل وجدود الصدفة 

 التي يحنث بها، فزال حتمها. -الزوجية 

، ولا علدّق اليمدين بحصدول الصدفة التدي ففي الحالين لدم يلزمده شد ؛ لأنده طدلاق لا يملتده حدال العقدد

فلددم يحنددث حددال حصددول ، -وذلددك فددي قولددـه: إن تزوجتددك فددـأنت طددالق، الآتددي توضدديحه  -يملددك حصددولها 

ملته
(5)

. 

أما قوله للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إذا دخلت الدار فأندت طدالق، وندوى بعدد نتاحهدا، وهدو 

مة في المستقبل، فقد اختلف المالتيدة فيده، هدل يلدزم أم لا؟، وفدي ما يعرف بالطلاق المعلقّ على وجود العص

المذه  ثلاثة أقوال
(6)

 ، وهي كالآتي: 

، وهو المشهور، وهدو قدول الإمدام مالدك المرجدوعُ إليده،  القول الأول: الطلاق لازم، ويفسخ بتل حال 

نتحها وقع الطلاق عليها؛ لأن تحقيدق ، فإذا اوتعليق   ان ترتّ  الطلاق على المحل تحقيق  ومبني على التسوية بي

الولاية إنما يقف عليه نفوذ الطلاق، ووقوعه، أما تعليقها
 

فهي يمدين بدالطلاق لا نفدوذ فيده، ولا وقدوع إلا بعدد 

تحققه
(7)

. 

(8){ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک }  على ذلك بقوله تعالى: واستدلوا
. 

فعلهَ على وجه إلزامه إياه، ويسمى البيدع فالعقد: ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره 

؛ لأن كل واحد منهما قد ألزم نفسه التمام عليده، والوفداء بده، وسدمي االمعاوضا  عقود   والنتاح وسائر عقود

                                                           
 :كتداب وأخرجأه الحأاكم فأي مسأتدركه،، 49بدرقم  4/17الطدلاق والخلدع والإيدلاء،  :كتداب أخرجه الدارقطني فأي سأننه، (1)

 الإسناد، ولم يخرجاه .  ، وقال:  هذا حديث صحي 3568، برقم 2/454التفسير، 

 .2/118لعثمان التوزري  توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام،ينظر:  (2)

المحل: معناه أن الطلاق لابد له من محلّ يقع عليه، والمحل: الذي يقع عليده إنمدا هدو العصدمة المملوكدة قبدل الطدلاق، أي:  (3)

 .7/120للمجلسي  لوامع الدرر،قبل نفوذ الطلاق لا قبل إيقاعه. ينظر: 

 .5/316للمواق  التا  والإكليل،، 2/819لابن بزيزة  روضة المستبين في شرح كتاب التلقين،ينظر:  (4)

 .2/729للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (5)

 .47 -2/46بن ل  الغرناطي في نوازل الأستاذ أبي سعيد  تقريب الأمل البعيدينظر:  (6)

 .4/156للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 5/316للمواق  والإكليل،التا  ينظر:  (7)

 .1: من الآية ،المائدةسورة  (8)
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كذلك؛ لأن الحالف قد ألزم نفسده الوفداء بمدا حلدف عليده مدن فعدل أو تدرك، وإلدزام  االيمين على المستقبل عقد  

مراعى في المستقبل من الأوقا  اابه عليه ما كان منتظر  كره، وإيجالوفاء بما ذ
(1)

 . 

فمن أضاف الطلاق إلى حالة يملك فيها العصدمة، وعلقّده بهدا، وجد  عليده الطدلاق متدى وجدد  تلدك 

مدن شدرط صدحة هدذا العقدد  يلزمه مدا ألدـزم بدـه نفسدـه، ولديس، فوج  أن االصفة، ولأنه عقد على نفسه يمين  

اللازم له، وجود ملك النتاح قبل عقد اليمين
(2)

. 

، وروى ابدن وهد  القول الثأاني: الطدلاق لا يلدزم، ويقُدرُّ إذا وقدع بتدل حدال 
(3)

، والمغيدرة عدن الإمدام 

مالك أنه لا يلزمه، وهو قوله المرجوع عنه، وبه قال محمد بن عبد الحتم
(4)

. 

«لا طدلاق إلا بعدد نتداح: »-صلى الله عليه وسلم  -ل الله على ذلك بقول رسو واستدلوا
(5)

 -، وبقولده 

لا نددذر لابددن آدم فيمددا لا يملددك، ولا عتددق لدده فيمددا لا يملددك، ولا طددلاق لدده فيمددا لا : »-صددلى الله عليدده وسددلم

«يملك
(6)

. 

ن القاسدم فدي المنع من ابتدداء النتداح؛ لأجدل التعليدق، وإذا انعقدد لا يفسدخ، وهدو قدول ابد القول الثالث:

العتبية
(7)

. 

وذكـر ابن رشـد أن صـاحَ  الشرطة
(8)

فلاندة فهدي  ـزوجكتـ  إلى ابن القاسم في رجدـل حلدف: إن تد 

فتتد  إليده ابدن القاسدم ألا يفدرّق  ، فتزوجها، ودخل بها، فرُف ع ذلدك إلديّ، فدأرد  أن أفدرّق بينهمدا،اطالق ثلاث  

ن سعيد بن المسي ، فأفتى فيها بإمضاء النتاحبينهما، وقال له: أن هذه النازلة وقعت في زم
(1)

 . 

                                                           
 .2/294للجصال  أحكام القرآن،ينظر:  (1)

 .2/479لابن دوناس الفندلاوي  تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك،ينظر:  (2)

هو أبو محمد عبد الله بن وه  بن مسلم القريش مولاهم، صح   الإمام مالك، وبه تفقه، وبابن الماجشون، وقال أصب : ابن  (3)

 ترتيأب المأدارو،، 94 -1/92لابن عبدد البدر  الانتقاء،هـ. ينظر: 197وه  أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار، توفي سنة 

 .243 -3/228للقاضي عياض 

 .4/157للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 3/511لخليل  التوضيح،، 2/47 ب الأمل،تقريينظر:  (4)

 .80سبق تخريخه ل: (5)

، وقددال: 1181، بددرقم 3/486مددا جدداء لا طددلاق قبددل النتدداح،  :الطددلاق واللعددان، بدداب :كتدداب أخرجأأه الترمأأذي فأأي سأأننه، (6)

صدلى الله عليده  - حديث حسن صحي ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 

 وغيرهم، وروي ذلك عن علي بن أبي طال ، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسي ، والحسن، وسعيد -وسلم

 بن جبير، وغير واحد من فقهاء التابعين .

دهدـ(، وهدي مسدائل 255العتبية: نسبة إلى مصنفها فقيه الأنددلس محمدد العتبدي )   (7)  افدي مدذه  الإمدام مالدك، وتعدرف أيض 

، 2/1124لحداجي خليفدة  كشف الظنأون،بالمستخرجة من الأسمعة المسموعة من الإمام مالك مما ليس في المدوّنة. ينظر: 

 .4/2510إعداد: علي الرضا قره بلوط، أحمد طوران قره بلوط  م تاريخ التراث الإسلامي،معج

بالتفسير، ولي الشرطة بقرطبة للأمير  ا، فقيها ، عالم  فاضلا   احسين بن خالد بن مرتيل، كان خير  هو أبو إسحاق إبراهيم بن  (8)

 ترتيأب المأدارو،هـ. ينظر: 249روى عنه، توفي سنة محمد، له رحلة لقي فيها عبد الملك بن هشام، ومطرف، وسحنون و

 .2/38، تقريب الأمل، 244 -4/242للقاضي عياض 
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 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعدرض أقدوال المالتيدة فيهدا، وأدلدة مدا ذهبدوا إليده يظهدر أن الفدرق صدحي ؛ 

وإن كددان الأصددل فددي الطددلاق أن يتددون فددي المنتوحددة المقيدددة بقيددد النتدداح، وهددو الددذي يقتضدديه مطلددق قولدده 

(3()2){ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ }تعالى: 
. 

ل النتداح غيدر واقدع؛ لأن الله تعدالى رتدّ  الطدلاق علدى النتداح، فالآيدة فهذا دليدل علدى أن الطدلاق قبد

موجبة لصحة الطلاق بعد النتاح، إلا أن دلالتها ظاهرة في صحة قدول مدن قدال لأجنبيدة: إذا تزوجتدك فأندت 

طالق فهو مطلق بعد النتاح، فوج  بظاهر الآية إيقاع طلاقه، وإثبا  حتم لفظه، وهذا القدول هدو الصدحي ؛ 

في حال العقد، أو في حال الإضافة، ووجود الشرط االقول من أن يتون مطلق   نه لا يخلو العاقد لهذالأ
(4)

  . 

ولمّا كان مدن الدورع، وتدرك الشدبها  التوقدف عدن المدرأة الأجنبيدة التدي يقدال لهدا: أندت طدالق أو إن 

 بقاعددة: حمدل اللفدي علدى أشدد ها علدى شدرط لا علدى نتاحهدا؛ عمدلا  دخلت الدار فأنت طالق، وإن علقّ طلاق

للفدروج وإن كدان الأصدل تجدويزه، وإلغداء التعليدق امحتملاته؛ احتياط د
 (5)

: -صدلى الله عليده وسدلم  - لقولأه؛ 

«فمن اتقى الشبها  استبرأ لدينـه وعرضـه، ومن وقع في الشبها  وقع في الحرام»
(6)

. 

«أن توفوا به ما استحللتم به الفروج أحق ما أوفيتم من الشروط: »-صلى الله عليه وسلم  -وقوله 
(7)

. 

أما من قال لأجنبية عند خطبتها: إنها طالق، ونوى إذا تزوجها، أو قال: إن تزوجتها فهدي طدالق، فقدد 

علقّ طلاقها على شرط  وهو نتاحها، فالمذه  على قدول ابدن راشدد القفصدي: أنده يبداح لده زواجهدا، وتطلدق 

 يبدداح لدده زواجهددا؛ للقاعدددة الفقهيددة: أن مددا لا يترتدد  عليدده مقصددوده لا عليدده بمجددرد العقددد، والقيدداس: أندده لا

يشُدرع، والمقصددود بالنتداح الددوطء، وهددو غيدر حاصددل بهدذا العقددد، وللقددول فائددة تظهددر فدي المسددتقبل، وهددو 

لِّيتها له، وتبقى معه بطلقتين ح 
(8)

. 

لدم يصدرّح بده،  مدن أن خلديلا  لفرق في كت  المالتية، وقد ذكرته ضمن الفروق بالرغم لولم يرَد نصّ 

وإنما أشدار إليده بلفدي )إلا أن يندوي(؛ لأهميدة معرفدة الألفداظ الدالدة علدى لدزوم الطدلاق مدن عدمده، ولترتد  

 المسألة التالية عليها. 
                                                           

= 
 .6/335لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (1)

 .49 :من الآية ،الأحزابسورة  (2)

 .5/148لابن العربي  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي،ينظر:  (3)

 .4/474للبغوي  معالم التنزيل في التفسير والتأويل،، 362 -3/361للجصال  أحكام القرآن،ينظر:  (4)

 .4/87للرهوني  حاشية على شرح الزرقاني،، 10/486لابن حجر  فتح الباري،ينظر:   (5)

 .1599، برقم 3/1219أخذ الحلال وترك الشبها ،  :المساقاة، باب :كتاب أخرجه مسلم في صحيحه، (6)

 .5151، برقم 1/738الشروط في النتاح،  :النتاح، باب :كتاب ي صحيحه،أخرجه البخاري ف (7)

 .2/372للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،ينظر:  (8)
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 المسألة السادسة

 عنوان المسألة: 

امدرأة لده: كدل الفرق بين قول الرجل لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق، فيلزمه الطلاق، وبين قو

 .يءأتزوجها طالق، فلا يلزمه ش

 / نص الفرق: أولا  

قدال خليددل:  إذا فرعنددا علددى المشددهور مددن لددزوم الطددلاق لمددن قددال لامددرأة معينددة: إن تزوجتددك فأنددت 

لفدرق: أن هندا إلزامده اليمدين طالق، فلو عمم في يمينه وقدال: كدل امدرأة أتزوجهدا طدالق، فدلا شديء عليده، وا

ذلك إلى العنتَ  ، وربما أدىاحرج  
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:ااني  ث

إذا قددال الرجددل لامددرأة بعينهددا: إن تزوجتددك فأنددت طددالق، فالمشددهور عنددد المالتيددة لزومدده الطددلاق إذا 

نتحها، إلا أنه يستثنى من إلزامده الطدلاق مدا إذا عمدمّ بقولده جميدع النسداء بلفدي يقتضدى العمدوم، كقولده: كدل 

 لأنه من الحرج المؤدي إلى الزنا. امرأة أتزوجها فهي طالق؛

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

قد سبق ذكر أقوال المالتية في قول الرجل لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق، والمشدهور: لدزوم 

عقدد علددى شدرط الملددك فأشدبه إذا ملددك فهددوالطدلاق، 
(2)

ژژ ڑ ڑ }بقولدده تعددالى:  واسأتدلوا، 

(3){ک
«المسلمون عند شروطهم: »-الله عليه وسلم  صلى -بقول رسول الله، و

(4()5)
. 

، وهو قول الإمدام مالدك يءلاف بين المالتية أنه لا يلزمه شأما قوله: كل امرأة أتزوجها طالق، فلا خ

دحينما سئل عن قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟،  وكدذلك لدو  ،اقال: لا شيء عليه، وليتزوج أربع 

، كأن يقول: إن دخلت الدار فتل امرأة أتزوجها فهي طالق، فدخل الدار فليتدزوج مدا اكان قوله في يمين أيض  

شاء من النساء، ولا يقع الطلاق عليه؛ لأنه عمّ جميع النساء، بقوله: كل امرأة
(6)

. 

ں     ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى:

 .(7){ں   ڻ  ڻ  ڻ
                                                           

 .3/513 التوضيح، (1)

 .79المسألة الخامسة ل: (2)

 .1 :من الآية ،المائدةسورة  (3)

 .2273، برقم 1/305أجرة السمسرة،  :الإجارة، باب :كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، (4)

 .2/108لابن رشد الحفيد بداية المجتهد، ينظر:  (5)

 .2/122لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)

 .87 :الآية ،المائدةسورة  (7)



 

 الفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانهالفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                          

84 
 

، وأن كدلّ ذا   لا يصد  فيهدا ابالزوجدة، وكدان تحريمهدا لديس لغدو   من جملة ما أحلّ الله الاستمتاع فلما كان

الطلاق فلا يتعلق بتحريمها حتمم، فالرجدل إذا قدال: كدل امدرأة أتزوجهدا طدالق، فقدد عمدم جميدع النسداء، وسددّ علدى 

منوع، فلم يلزمه الطلاق؛ فتدان إلزامده مدن نفسه طريق استباحة البضُع مما قد يوقعه في الزنا، وما أدى إلى ذلك م

(1){ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ} الحرج والمشقة، والحرج ساقط بالقرآن؛ بدليل قوله تعالى:
. 

والأصل في ذلك الحرة، إذا عُدم مهرها يجوز لده أن يتدزوج بالأمدة؛ لأنده متدى لدم يدب  لده ذلدك خداف 

العنتَ
(2()3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع     

ألفداظ العمدوم والخصدول لفرق صدحي  بدين النظر في المسألة، وعرض أدلة المالتية، تبين أن ابعد 

 الطلاق. في 

ومن القواعد الفقهية التي تؤيد الفرق: إن الأمر إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع
(4)

. 

دار فتدل لا فرق بين عموم النساء بتعليق أو بدونه، كقوله: كل امرأة أتزوجها طالق، أو إن دخلت الدو

امرأة أتزوجها طالق؛ لأنه لا مخرج له في التخلص من يمينه، فإذا دخل الدار فلا شيء عليه فديمن يتزوجهدا 

بعد الدخول، سواء قصد بالتعريف دارا  معينة أو قصدد الاسدتغراق، وخدالف فدي ذلدك الزرقداني، وفصّدل فدي 

متددان بيعهدا، أو إيجارهدا، وسدتنى غيرهددا، قولده: إن دخلدتُ الددار، فلدو كددان لفدي الددار بدالتعريف فيلزمده، لإ

بخلاف دار بلا تعريف، فإذا قصد بال الاستغراق فلا شيء عليه
(5)

 . 

 والتخصيص الذي يلزم فيه الطلاق يتون على أربعة أحوال، وهي كالآتي: 

تلددف فديمن اسددتثنى نسددوة التخصديص بالأعيددان، كددأن يخدصّ البتددر دون الثيدد  أو بدالعتس، وقددد اخ -1

ل مطرف: إن كدان فيمدا اسدتثنى أو نحوها، قال ابن القاسم: هو كالعموم لا يلزمه، وقا اسماها عشر  

لا زوج لهدا يحدل لده نتاحهدا فدي الحدال لزمتده اليمدين، وقدال ابدن الماجشدون : إن كدان فديمن  اأيض  

استثنى يحل له نتاحها يوما  بعد زوج أو بعد طلاق زوج، وإن لم يتن فيهن من يحل له نتاحها فدي 

 الحال لزمته اليمين.هذه 

قال ابن حبي : قول ابن القاسم رخصة وتوسدعة، وقدول مطدرف استحسدان، وقدول ابدن الماجشدون 

 هو القياس.

                                                           
 .78 :من الآية ،الحجسورة  (1)

 .153للبركتي ل: التعريفات الفقهية،.  المشقة والشدة والزنا العنتَ:  (2)

للنفدراوي  الفواكأه الأدواني،، 4/316للرجراجدي  مناهج التحصأيل،، 2/729،897للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (3)

2/927. 

 .2/373للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،ينظر:  (4)

 .2/373للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،، 4/162 شرح مختصر خليل،ينظر:  (5)
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يبلغه عمدره، أو مدا دام  التخصيص بالأزمان، كأن يقول: كل امرأة أتزوجها إلى أجل كذا وكذا مما -2

 ، وما أشبه ذلك.افلان حيّ  

مددرأة أتزوجهددا فددي بلددد كددذا، أو يقددول: كددل امددرأة أتزوجهددا التخصدديص بالبلدددان، كددأن يقددول: كددل ا -3

بأرض الإسلام فهي طالق، وهو يقدر على الدخول في أرض الحرب، إلا أن هذا اختلف فيه، فقال 

 اخصدديص فددلا يلزمدده، كمددن اسددتثنى عدددد  ابددن القاسددم: هددو تخصدديص يلزمدده، وقددال أصددب : لدديس بت

كدان لا يقددر علدى الددخول إلدى أرض الحدرب فدلا من النساء أو من قرية صدغيرة، وأمدا إن ا يسير  

 يلزمه؛ لأنه كالعموم.

التخصيص بالأنساب، كأن يقول: كل امرأة أتزوجها من قريش -4
(1)

. 

قال ابن رشد الحفيد:  الفرق بين التعميم والتخصيص: فاستحسان مبني على المصدلحة، وذلدك أنده إذا 

د ااح الحلال، فتدان ذلدك عنت دلى النتإ وجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا  عمّم فأ ، وكأنده مدن بداب ندذر ابده وحرج 

المعصية، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق 
(2)

. 

 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 .231 -6/230لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (1)

 .2/84 بداية المجتهد، (2)
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 الفروق الفقهية في ألفاظ الطلاق وأيمانه 2.1.2

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:     

الفددرق بددين تتددرار الطددلاق بتتددرار لفظدده، وبددين عدددم تتددرار اليمددين بددالله والظهددار  المسأأألة الأولأأى:

 بتترار لفظهما.

الفرق بين عدم تنجيز الطلاق إذا قال الرجل لزوجتده: أندت طدالق إن مضدت سدنة أو  المسألة الثانية:

 بعد سنة أو قبل موتي بشهر، وبين تنجيز الفسخ في نتاح المتعة.

فأندت طدالق، يتنجدز عليده  ال لزوجتده: إن لدم تمطدر السدماء غدد  رق بين قول الرجدالف المسألة الثالثة:

 الطلاق، وبين قوله: إن لم أدخل الدار فأنت طالق، لا يتنجز عليه.

الفدرق بدين عددم منداكرة الدزوج لزوجتده إذا قدال لهدا: اختداري نفسدك أو اختداريني،  المسألة الرابعأة:

 رك أو طلقّي نفسك.وبين مناكرته لها في قوله: ملتّتك أم

الفرق بين اشتراط اقتران النية بالفعل لصحة الرجعة، وبين عدم اشدتراط اقترانهدا  المسألة الخامسة:

 بالقول.

الفرق بين اعتبار النية في وطء المطلق لصحة الرجعة، وبين عددم اعتبارهدا عندد  المسألة السادسة:

 وطء مبتاع الأمة بالخيار.
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 المسألة الأولى

 عنوان المسألة: 

   الفرق بين تترار الطلاق بتترار لفظه، وبين عدم تترار اليمين بالله والظهار بتترار لفظهما.

 / نص الفرق: أولا  

قال خليل:  وقوله: بخلاف اليمين بالله والظهار: أي فإنه محمول على التأكيد ما لم يندو كفدارا ، وقدد 

تقدم الفرق بين ذلك في باب الأيمان 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:ااني  ث

إذا كددرّر الرجددل لفددي الطددلاق فإندده يلزمدده بعدددد مددا كددرّر، إلا إن نددوى بتددـتراره تأكيددد
(2 )

لفظدده الأول، 

للفددروج، بخددلاف اليمددين بددالله، والظهددار االطددلاق حملدده علددى التأسدديس احتياط ددفالمشددهور فددي 
(3)

فددإن تتددرار  

لفظهمددا يحمددل علددى التأكيددد؛ لأن المحلددوف بدده فددي اليمددين بددالله لا يتعدددد، وفددي الظهددار يحددرم وطء المددرأة 

 بالظهار الأول، إلا أن ينوي بتترارهما كفارا ، فإن نوى بتتراره تعدد التفارا  يلزمه بعدد ما نوى.

 / دليل الفرق وتعليله: اثالث  

ق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بلا عطدف سدواء  إذا قال الرجل لزوجته: أنت طال

نسقه
(4)

أم لا، فيلزمه ثلاث تطليقا  في المدخول بها، وإن نوى بداللفي الثداني والثالدث الإسدماع والتأكيدد 
 

فدلا 

 يلزمه إلا ما نوى، فيصُدق بيمين في القضاء، وبغيرها في الفتوى، وهو المشدهور؛ لقدول الإمدام مالدك حينمدا

ى في هذا، فإن قدال: أرد  أن أسدمعها، ولدم  سئل عمن قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنه ينُوَّ

أرد به الثلاث، كان القول قوله، فإن لم يتن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج
(5)

. 

                                                           
، وقال في باب الأيمان:  فإن قلت: فمدا الفدرق بدين المشدهور مدن أن اليمدين بدالله لا تتدرر فيهدا التفدارة، 3/549 التوضيح، (1)

ف بده هندا شديء وبين المشهور في الطلاق، فإن المشهور فيه الحمل على التأسديس إلا أن يندوي التأكيدد؟، قيدل: لأن المحلدو

واحد يستحيل التعدد عليه بخلاف الالتزاما ، ولذلك قيل بعدم التترار في الظهار؛ لأن مدلول الظهار الثاني تحريم المرأة، 

 .2/724 ،المصدر السابقوقد حصل بالظهار الأول . 

، أو الق أنت طالق إن دخلت الدار مثلا  أنت ط: كأنت طالق بمتحد   اأو كان معلق  ا ما تنفع إن لم يتن الطلاق معلق  نية التأكيد إن (2)

أنت طالق إن دخلت الدار، وأنت طالق إن دخلت الدار، وأنت طالق إن دخلت الدار، وأما في المعلدق بمتعددد، كأندت طدالق 

ا، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن أكلت الرغيف، وفعلدت الجميدع فدثلاث، ولا تقبدل فيده نيدة التأكيد د؛ إن كلمت زيد 

 .4/50للخرشي  شرح مختصر خليل،لتعدد المحلوف عليه. ينظر: 

هو تشبيه زوج زوجَه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرَم منده أو بظهدر أجنبيدة فدي تمتعده بهمدا، والجدزء كالتدل،  الظهار:  (3)

 .295للرصاع ل: شرح حدود ابن عرفة،.  والمعلق كالحاصل

وهددو المتابعددة، لا الاصدطلاحي: وهددو توسددط أحدد حددروف العطددف التسدعة بددين التددابع النسدق هنددا يدراد بدده النسددق اللغدوي:  (4)

حاشأية علأى ، 4/184للزرقداني  شرح مختصر خليأل،والمتبوع، وقيل: هو ذكر اللفي الآخر عق  الأول بلا فصل. ينظر: 

 .2/385للدسوقي  الشرح الكبير،

 .3/137لبهرام  تحبير المختصر،، 2/284لسحنون المدونة، ينظر:  (5)
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ى رجعيدة، فدإن الثانيدة (، وكاندت الأولداأي لم يتن تترار لفي الطدلاق نسدق  فإن تباعد ما بين الطلقتين )

تلزمه إن كانت العدة لدم تدنقض، وإن انقضدت أو كاندت ممدن تمل دك بالطلقدة الأولدى نفسدها كالمختلعدة، وغيدر 

المدخول بها فإن الموالاة بالطلاق لا تلحقه
(1)

. 

وقدال ابددن نددافع
(2)

يدد  فددي : أنده محمددول علددى التأكيددد إلا أن يندوي بالثانيددة طلقددة أخددرى، وقدال ابددن حب

ى، بنى بها أو لم يبن الفي أنت طالق: ثلاث  تترار  ولا ينُوَّ
(3)

. 

مدن ا كلامده نسدق   أما في غير المدخول بها فتذلك تلزمه الدثلاث إلا أن يندوي التأكيدد، بشدرط أن يتدون

، اواحدد   اطالق أنت طالق أنت طالق نسق   غير صما  ، وهو المشهور؛ لقول الإمام مالك فيمَن كان قوله: أنت

ا، ولم تتن له نية فهي ثلاث، لا تحلّ له إلا بعد زوجولم يدخل به
(4)

. 

(5){ہ  ہ}على ذلك بقوله تعالى:  واستدلوا
. 

فهو عام في المدخول بها وغير المدخول، فإنه يص  إيقداع الدثلاث عليهدا بلفدي واحدد؛ لأنهدا زوجتده، 

فجاز أن يلحقها الثلاث كالمدخول بها
(6)

. 

اق؛ لأن الثانيدة لا لذلك، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة بالاتفد اون قطع  بين ذلك صما م أو كلام يتفإن كان 

 ، فهي تبين بالواحدة؛ لأنه لا رجعة له عليها لانتفاء العدة عنها.تجد لها محلا  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  } واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:

 .(7){ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
 ندرى أن لا»قبل البناء:  اعباس أنهما قالا للذي طلق ثلاث   بما أثُ ر عن أبي هريرة وابن اأيض  واستدلوا 

إندك أرسدلت مدن »، فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عبداس: «غيرك اتنتحها، حتى تتزوج زوج  

«يدك ما كان لك من فضل
(8)

  . 

                                                           
 .5/335للمواق  التا  والإكليل،، 2/385للدردير  الشرح الكبير،ينظر:  (1)

هو أبو محمد عبد الله بن نافع الصائ ، تفقه بالإمام مالك، ولدم يتدن صداح  حدديث، وهدو الدذي سدمع منده سدحنون، والدذي  (2)

ترتيأأب ، 104 -1/103لابددن عبددد البددر  الانتقأأاء،هددـ. ينظددر: 186سددماعه مقددرون بسددماع أشدده  فددي العتبيددة، تددوفي سددنة 

 .130 -3/128للقاضي عياض  المدارو،

 .3/137لبهرام  تحبير المختصر،، 5/134لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (3)

 .2/284لسحنون  المدونة، ينظر: (4)

 .229 :من الآية ،البقرةسورة  (5)

 .1/574للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (6)

 .49 :من الآية ،الأحزابسورة  (7)

 .3/57للطحاوي  شرح معاني الآثار،ينظر:  (8)
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كلّ من صّ  إيقاع الواحددة عليهدا، صدّ  أن ففيه تصري  بوقوع الثلاث على غير المدخول بها؛ ولأن 

يتمل لها الثلاث، كالمدخول بها
(1)

. 

وقال ربيعة
(2)

د: ومن قال لامرأته قبل البناء: أنت طالق أنت طالق أنت طالق،  فهدي ثدلاث ا نسدق  ا كلام 

ولا ينُوى، ولا تحلّ له إلا بعد زوج
(3)

. 

واحدددة، ولا يلددزم مددا وقددع بعدددها لوقددوع  ومقابددل المشددهور للقاضددي إسددماعيل، فقددال: إنمددا يلددزم طلقددة

لا  البينونة به ا، فلم يصادف ما وقع بعدها مح 
(4)

. 

أو بمجرد قوله: أنت طالق قد بانت فدلا  اخره؟، وكأنه قال: أنت طالق ثلاث  ومنشأ الخلاف هل التلام به

طددالق مددن غيددر  يمتددن وقددوع الثانيددة؛ بدددليل أن يتددزوج خامسددة أو أختهددا بددإثر نطقدده بالقدداف مددن قولدده: أنددت

مهلة
(5)

. 

أو أمدور شدتى، وكدان الحل دف بدالله،  أو باسدم مدن  أمرمين على أما تترار اليمين: فلو كرر الحالف الي

، فددلا يلزمده إلا كفددارة -علددى القدول بجدواز الحل ددف بالصدفا  كالأسددماء، وهدو المشدهور  -أسدمائه أو صدفاته 

، أو والله لا أشددرب، ولا آكددل، ولا ألددبس، فإندده يحنددث بفعددل اوالله والله والله لا أكلددم فلان ددواحدددة، كددأن يقددول: 

المحلوف عليه ولو لم يفعل غيرَه، فلا تلزمه كفارة أخرى إن فعل المحلوف عليه الآخر
(6)

. 

فإن نوى بيمينه التأكيدد لدم يلزمده إلا كفدارة واحددة بالاتفداق، أمدا إن ندوى كفدارا  متعدددة لزمده ذلدك  

اتفاقددا ، وإن قصددد بيميندده الإنشدداء، ولددم يقصددد كفددارا  فالمشددهور كددذلك: أنهددا لا تتعدددد، سددواء كددان ذلددك فددي 

مجلس واحد أو في مجالس عدّة
(7)

. 

اجتمعت في يمين بالواو، أو بغير الواو أن عليه كفارة واحددة، ولا خلاف عند المالتية أن الأسماء إذا 

كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أو والله والسميع والبصير، إلا أن أنهم اختلفدوا فدي الصدفا ، 

                                                           
 . 5/604لابن العربي  المسالك،وعلى هذا القول ذه  جمهور الصحابة والتابعين. ينظر:  (1)

هدو أبددو عثمددان ربيعدة بددن عبددد الدرحمن، وقيددل: يتنددى بدأبي عبددد الددرحمن، ويعدرف بربيعددة الددرأي، وكدان قددد أدرك بعددض  (2)

دا لأكابر من التابعين، وكان فقيه دوا -صلى الله عليه وسلم  -أصحاب النبي  للفقده والحدديث، وصداح  الفتدوى  ا، حافظ داعالم 

للخطيد  البغددادي  تأاريخ بغأداد،هدـ. ينظدر: 136بالمدينة، روى عنه الإمام مالدك، وسدفيان الثدوري، وغيدرهم، تدوفي سدنة 

8/420- 426. 

 .10/670لابن يونس  الجامع،ينظر:  (3)

، وكان سعيد بن 4/457للونشريسي  والمغرب،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس ينظر:  (4)

الإشأراف علأى مأذاهب فهدي واحددة . ينظدر:  انار يقولدون:  مدن طلدق البتدر ثلاث دجبير، وطاووس، وعطاء، وعمرو بن دي

 .5/188لابن المنذر  العلماء،

مواهأأب آخددر، فهدل ينظددر لمجموعده أو لأولدده؟. ينظدر: ا ، وأولدده يقتضدي أمدر  اإذا كدان مجمددوع التدلام يقتضددي أمدر  بمعندى  (5)

 .1/147لميارة  الروض المبهج بشرح بستان فكر المُهج،، 336 -5/335للحطاب  الجليل،

 .3/138للرجراجي  مناهج التحصيل،، 2/29لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)

 .2/722لخليل  التوضيح،، 4/1691للخمي  التبصرة،ينظر:  (7)
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ثدة هل حتم اليمدين بهدا حتدم اليمدين بالأسدماء فدي اتحداد التفدارة مدع تعددد الأسدماء أم لا؟، فالمدذه  علدى ثلا

أقوال
(1)

 ، وهي كالآتي:

إن الصفا  كالأسماء في اتحداد التفدارة، وإن تعددد  الصدفا ، وهدو المعتمدد القول الأول:
(2)

، حيدث 

قال مطرف، وابن الماجشون: من حلف بالعزة والعظمدة والجدلال فهدو كقولده: وعدزة الله وعظمتده وجلالده، 

 إنما هو حالف بالله.

؛ لأن ذلدك لله، ومدن نعدت الله، وليتفدّر، احلدف بدالله مدرار  ا كمدن وقال ابن حبي : كفارة واحدة تجمعهد

وكدذلك وكتدداب الله أو وقددرآن الله، أو قددال لا والتتدداب ولا والقدرآن لا والآيددا ، فليتفدّدر، أضدداف ذلددك إلددى الله 

لدف سبحانه أو لم يضفه؛ لأن ذلك لله ومن الله، وهي أيمان كثيرة، غير أن كفارة واحدة تجمعها بمنزلة مدن ح

ا مرار  بالله
(3)

. 

التفصيل بين الصفا  في المعاني، فالصدفا  المتفقدة المعداني، فتجد  عليده فيهدا كفدارة  القول الثاني:

واحدة، كقوله: وعزة الله، وكبرياء الله، وجلال الله؛ لأن هذه الصفا  بمعنى واحد فتجدـ  فدي جميعهدا كفدارة 

منها كفدارة، كقولده: قددرة الله، وكدلام الله، وعلدم  ـه في كـلواحـدة، أما الصفا  المختلفة المعاني، فيجـ  علي

الله؛ لأن كددل صددفة مددن هددذه تفيددد معنددى فددي الموصددوف بخددلاف معنددى الآخددر، وإليدده ذهدد  أبددو إسددحاق 

التونسي
(4()5)

. 

أن عليده فدي كدلّ واحددة كفدارة، فرّقدت أو جمعدت، وهدذا تأويدل القول الثالث:
(6)

بعدض المتدأخرين 
(7)

 

فمن الحلف بصفا  كثيرة يجمعها في يمينه فحنث، فعليه لتلّ صفة كفارةعلى المدونة، 
(8)

. 

                                                           
 .140 -1/139للرجراجي  التحصيل،مناهج ينظر:  (1)

لمددريم  مصأأطلحات المأأذاهب الفقهيأأة،.  هددو القددوي سددواء كاندت قوتدده لرجحاندده أو لشددهرته القدول المعتمددد عنددد المالتيددة:  (2)

 .209الظفيري ل:

 .6/354لابن يونس  الجامع،، 4/14لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (3)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي، تفقه بأبي بتر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وطبقتهم، وبه تفقهّ جماعدة  (4)

من الإفريقيين، وأخذ عنه عبد الحق، وابدن سدعدون، ولده: شدروح حسدنة، وتعداليق مستحسدنة مسدتعملة، متندافس فيهدا علدى 

لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 8/58للقاضي عياض  ترتيب المدارو،نظر: هـ. ي443كتابي المدونة والموازية، توفي سنة 

1/108- 109. 

 .1/140للرجراجي  مناهج التحصيل،، 3/178لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (5)

للبركتدي  التعريفأات الفقهيأة،.  هدو صدرف اللفدي عدن معنداه الظداهر إلدى معندى يحتملده التأويل فدي الاصدطلاح الفقهدي:  (6)

 50ل:

مصأطلحات المأذاهب الفقهيأة، هـ(، ومن بعده مدن علمداء المالتيدة. 386المتأخرون: يقصد بهم ابن أبي زيد القيرواني )   (7)

 .156لمريم الظفيري ل:

 .6/354لابن يونس الجامع، ينظر:  (8)
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في تترار اليمين بالله: أنده لا يلزمده إلا كفدارة واحددة، ولدو كاندت اليمدين بألفداظ مختلفدة  حاصل القول

المعاني أو بجميع الأسماء والصدفا ، سدواء قصدد الحدالف بتعدددها التأكيدد أو الإنشداء أو لا قصدد لده، إلا أن 

ينوي كفارا  فتتعدد
(1)

. 

عدن اليمدين أو  اه لا يخلدو أن يتدرره مجدرد  دة، فإندأما تترار الزوج للفدي الظهدار علدى الزوجدة الواحد

إن به، أو أن يعلق تترار الظهار بمتحدد  أو متعددد ، ولتدلم حتمده فدي لدزوم كفدارة واحددة أو تعدددها، فد امقترن  

فليس عليه إلا كفارة واحدة باتفاق، إلا أنه إن نوى بتعدد الظهار تعدد التفدارا  ا قصد التأكيد أو لم يقصد شيئ  

ما نوى باتفاق؛ لأن الظهار لفي يوقع تحريمـا  في الزوجـة للدزوج دفعدـة، فدإذا كدـرره علدى وجدـه فإنه يلزمه 

الإسددتئناف وجدد  أن يتعلددق بتددل لفددي  حتددم علددى الإنفددراد كددالطلاق، ولأندده لفددي يتعلددق بدده سددب  يددؤدي إلددى 

التفارة، فإذا أعاده مستأنفا  تعلقت به كفارة مستأنفة، كاليمين بالله
(2)

. 

بتترار لفي الظهار تعدد التفارا ، فلا يطأ حتى يتفرّ ما نوى من التفدارا  علدى قدول ابدن  فإن قصد

 أبي زيد.

وقددال القابسددي
(3)

، وأبددوعمران الفاسددي
(4)

: إن كفدّدر واحدددة جدداز لدده الددوطء، والبدداقي إنمددا كالنددذر
(5)

 ،

واختار ابن يونس قول القابسي
(6)

  . 

المظدداه ر كفددارة واحدددة قبددل المماسددة، والزائددد علددى ذلددك  القددول: أن الله تعددالى إنمددا ألددزم خليددلوعلأّأل 

التزمه المتلف فلا يغير ما قدره الشرع
(7)

. 

الخرشي هوعللّ
(8)

واحددة أن  : أن من تترر  عليه التفارة في امدرأة واحددة، فدإن لده إذا أخدرج كفدارة

                                                           
 .2/30للتشناوي  ك،أسهل المدارو شرح إرشاد السال، 644 -1/643للنفراوي  الفواكه الدواني،ينظر:  (1)

 .3/669لخليل  التوضيح،، 2/772للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (2)

دهو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري، والمعروف بابن القابسي وبا (3) بالحدديث ا لقابسدي، كدان واسدع الروايدة عالم 

، مؤلفاتده: المهدذب فدي الفقده، والمنقدذ مدن شدبه التأويدل، وأحتدام المتعلمدين امجيد  ا مؤلف  ا متتلم   اأصولي   اوعلله، ورجاله فقيه  

 الأديبا  المأذهب،، 99 -7/92للقاضدي عيداض ترتيأب المأدارو،هدـ. ينظدر: 403والمعلمين، وملخص الموطأ، تدوفي سدنة 

 .2/101لابن فرحون 

واستوطن القيدروان، وكدان تفقده بهدا عندد  هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي، أصله من فاس، (4)

لابدن فتدوح  جأذوة المقتأبس،هدـ. ينظدر: 430أبي الحسن القابسي، ورحل إلى المشرق، وصل فيها إلى العراق، توفي سدنة 

 .252 -7/243للقاضي عياض  ترتيب المدارو،، 338ل:

 .10/763لابن يونس  الجامع،ينظر:  (5)

 .10/763، المصدر السابق ونصّ اختياره:  هو الصواب . (6)

 .3/670 التوضيح،ينظر:  (7)

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، أخذ عن والدده، والبرهدان اللقداني، وعنده أخدذ علدي اللقداني، ومحمدد الزرقداني،  (8)

أول من تولى مشيخة الأزهر، وانتهت إليه رياسة مصر حتى لم يبق بها إلا تلاميدذه، لده شدرحان علدى المختصدر، واعتندى 

 الفكأر السأامي،، 1/317لمخلدوف  شأجرة النأور الزكيأة،هدـ. ينظدر: 1101سدنة المغاربة والمشارقة بالتحشية عليه، توفي 

 .2/337للحجوي الثعالبي 
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نده لا يشدترط العدوديطأها؛ لأنها هي اللازمة بالأصالة، والزائد عليها كأنده ندذر، وينبندي علدى ذلدك أ
(1)

فيمدا  

زاد على الواحدة
(2)

. 

 فلتترار لفي الظهار أربع صور ، وهي كالآتي:

 ظهر أمي، أنت علديّ كظهدر أمدي، أندتعن اليمين، كقوله: أنت عليّ كا أن يتون لفي الظهار مجرد   -1

عليّ كظهر أمي، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأنه كالواصف لها بأنها عليه كظهر أمه
(3)

. 

ولو أخذ في التفارة فلم تتم حتى ظاهر منها، قيل: يبتده التفارة مدن الظهدار الثداني  وتجزئده كفدارة 

 واحدة.

ووجهه: إن تترار الظهار المجرد إنما يوج  كفدارة  واحددة ، فهدو لدو لدم يبتدده الأولدى حتدى ظداهر 

ه إلا إسقاط ما مضى؛ لأنده قبدل منها ثانية  لم تتن عليه إلا كفارة واحدة، فإذا ابتدأ الأولى لم يتن علي

علدى ا الظهار الأول والثاني، قياس   لزوم الثانية فلا تجزه عنها، وابتداء التفارة من الآن تجزه عن

القاذف إذا كرر قذفه لرجل  واحد  أو لجماعة ، فإنمدا عليده لدذلك كلدّه حددّ واحدد، فلدو أخدذ فدي حددّه ثدم 

بتدداء الحددّ عليده مدن الآن ويجزئده، وكالأحدداث التدي قذف في خلال حددّه الدذي حددّ لده، أو غيدره لا

يج  الوضوء لأحدها أو لجميعها، فلو أخذ في الوضوء ثم أحدث لأجزأ ابتداء الوضوء لهدا، وقيدل: 

ووجهه: أن التفارة إنما تبتده بعد العودة، ، ويبتده كفارة ثانيةىتم الأولبل يُ 
(4)

. 

(5){ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڇ  ڇ  ڍ }   على ذلك بقوله تعالى: واستدلوا
. 

فهذا إنما ابتدأ التفارة بعد نية العودة فقد لزمده تمامهدا، وتخلدد  فدي ذمتده، وهدي روايدة أشده  عدن 

الإمام مالك، فلما تخلد  الأولى في ذمته لم يتن لده أن يشدرك فيهدا ثانيدة، كمدا لدو وطديء المظداهر 

تددديء التفددارة للظهددار الثدداني بعددد تمددام منهددا فأخددذ فددي التفددارة عنهددا، ثددم ظدداهر منهددا ثانيددة، فإندده يب

الأولى؛ لأن الأولى واجبة عليه ما ، أو ماتت أو فارقها، فلا يشدرك معهدا غيرهدا فيصدير كأنده لدم 

يتفر عن الثانية، وبه قال ابن أبي سلمة
(6()7)

. 

                                                           
العود: هو العزم على الدوطء مدع اسدتدامة العصدمة، وهدو الظداهر مدن المدذه ؛ لأن الظهدار يقصدد بده تحدريم الدوطء دون  (1)

 .5/81للرجراجي  مناهج التحصيل،، 1/605للقاضي عبد الوهاب  المعونة،العقد. ينظر: 

 .4/108 شرح مختصر خليل،ينظر:  (2)

 .4/148للرهوني  حاشية على شرح الزرقاني،ينظر:  (3)

 .766، 10/764لابن يونس  الجامع،ينظر:  (4)

 .3 :من الآية ،المجادلةسورة  (5)

هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، والدد الفقيده المدالتي عبدد الملدك بدن الماجشدون، أحدد فقهداء  (6)

طبقأات ، 438 -10/436للخطيد  البغددادي  تأاريخ بغأداد،هـ. ينظدر: 160أهل المدينة، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 

 .67للشيرازي ل: الفقهاء،

 .10/765لابن يونس  جامع،الينظر:  (7)
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أو وقال ابن المواز: وهذا أح  إلديّ إذا كدان لدم يبدق مدن الأولدى إلا اليسدير، وأمدا إذا مضدى يومدان 

اليتم التفارة، وتجزئه لهما جميع  ثلاثة ف
(1)

ل القليدل ، وقوله استحسان، وتوسط بين القولين، فتأنه جع

دد ، وإن مضددى أكثرهددا فتأندده أتمهددا فيتمهددا، اأقلهددا، فتأندده لددم يعمددل منهددا شدديئ   للتثيددر، فددإن مضددى اتبع 

للتثير ان أصول المالتية جعل القليل تبع  ويبتديء وهذا استحسان؛ لأن م
(2)

. 

وقال أصب : في المظاه ر يصوم لظهاره أياما ، ثم يظاهر منها، فليل  ما صام، ويبتدده صدوم كفدارة 

وذلدك إن كدان الأول والثداني  ا،أو كثيدر   اظهارين، سواء صام من الأول يسير  واحدة، وتجزئه عن ال

من نوع واحد اظهار  
(3)

. 

بمتحد  أو بمتعدد ، كأن يقول: أنت علديّ كظهدر أن يعلق الظهار بيمين عند تترار لفظه، والتعليق إما  -2

أمي، أنت عليّ كظهر أمي، أنت علديّ كظهدر أمدي إن دخلدت الددار، فهدذا لا يلزمده كدذلك إلا كفدارة 

 ان ظهداره الأول، وكدان ظهداره ثاني دواحدة في التعليق بمتحد ، ما لم يعُد إلى الظهدار بعدد أن كفدّر عد

: أندت علديّ كظهدر أمدي إن دخلدت الددار؛ لأن الأولدى لمدا تقددر  ا، كأن يقول ثاني  بما ظاهر به أولا  

مخالفدة للأولدى،  -وإن كاندت بعدين مدا علقدت بده الأولدى -بشرطها وهو العود صار  اليمين الثانيدة

فصار ذلك بمنزلة التعليق بمتعدد  
(4)

. 

إن كلمدت ت الدار، أندت علديّ كظهدر أمدي لوفي التعليق بمتعدد، كقوله: أنت عليّ كظهر أمي إن دخ

فلانا ، أنت عليّ كظهر أمي إن لبست الثوب، فتتترر عليه التفارة بحسد  ذلدك، ولا ينُدوى إذا حندث 

 ثانيا  بعد التفارة الأولى اتفاقا .

قبل التتفير عن الأولدى فداختلف فدي ذلدك، قدال المغيدرة، وابدن الماجشدون: تجزئده  اأما إن حنث ثاني  

 كفارتان.كفارة واحدة، وقال ابن المواز: عليه 

عدن اليمدين، والثداني بيمدين فيهدا، كدأن يقدول: أندت علديّ كظهدر  اأن يتون لفي الظهار الأول مجدرد   -3

أمي، أنت عليّ كظهر أمي إن دخلت الددار، فيلزمده كفارتدان، فليدتم التفدارة الأولدى، ويبتدده كفدارة 

لأن الأولددى لزمتدده  فارتددان؛ثانيددة للظهددار الثدداني؛ لأنهمددا ظهدداران لا يتددداخلان، فددإن حنددث ففيهمددا ك

، والثداني بيمدين حندث فيهدا، فهدو كمدا لدو علدّق الظهدار بمتعددد، فهمدا الا يسقطه الطدلاق ثلاث دا لزوم  

ظهاران لا يتداخلان، ويلزمه لتل واحدة منهما كفارة
(5)

. 

                                                           
 .3/671لخليل  التوضيح،، 5/294لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (1)

 .10/766لابن يونس  الجامع،ينظر:  (2)

 .5/294لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (3)

 .671 -3/669لخليل  التوضيح،ينظر:  (4)

 .10/765لابن يونس  الجامع،ينظر:  (5)
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بغير فعل حلف عليه، فأخذ في التفارة، ثم قال: أنت علي كظهدر ا قال أصب : ولو ظاهر منها ظهار  

فعلت كذا فحنث، فهذا يتم التفارة الأولى، ثم يبتده كفارة ثانية للظهار الثاني أمي إن
(1)

. 

عنهددا، كددأن يقددول: أنددت علدديّ كظهددر أمددي إن  اظهددار الأول بيمددين، والثدداني مجددرد  أن يتددون لفددي ال -4

دخلت الدار، أنت عليّ كظهر أمي، فإنه يجزئه أن يبتديء التفارة من ظهاره الثاني؛ لأنه إذا حندث 

إن تزوجهددا بعددد زوج، فهددو  ار المجددرد، ولا يسددقطه طلاقدده ثلاث ددالأولددى لزمدده الظهددار كالظهددا فددي

منها، فلم يزد بقولده: أندت علديّ كظهدر أمدي  المجرد، ولأنها بالحنث صار مظاهر  ر الظهار ااكتتر

إلا الإخبدار أنهدا عليده كظهدر أمده، لأن مددلول الظهدار الثداني تحدريم المدرأة، وقدد حصدل بالظهددار 

لأولا
(2)

. 

كظهدر  قال أصب : ولو ظاهر منها بيمين بفعل فحنث، فأخذ في صوم التفارة، ثم قال لها: أنت علديّ 

 يدوم ظهداره الثداني ويجزئده عنهمدا، بغير فعل حلدف عليده، فهدذا يبتدده فدي التفدارة مدن اأمي ظهار  

والثاني كالتوكيد للأول
(3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

وعرض آراء المالتية فيهدا، يتضد  أن الفدرق صدحي  وقدويٌّ بدين تتدرار لفدي  بعد النظر في المسألة،

الطلاق، وتترار اليمين بالله والظهار؛ لقوة أدلته، ولأن الطلاق له عددد محصدور بخلافهمدا، فالطلقدة الأولدى 

لدى ع توج  التحدريم، والثانيدة تقدرب مدن الدثلاث، والثالثدة تحدرّم إلا بعدد زوج آخدر، فتتدرار الطدلاق يحمدل

للفروج االإنشاء، والتأسيس؛ احتياط  
(4)

. 

وللقاعدة الفقهية: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعينّ الحمل على التأسيس؛ لأن فيده حمدل التدلام 

علددى فائدددة جديدددة، وهددو خيددر مددن حملدده علددى فائدددة الأول، وكددذلك قاعدددة: إعمددال التددلام أولددى مددن إهمالدده، 

مدا أفداده سدابقة؛ فالاسدتئناف تأسديس، وإفدادة مدا أفداده التددلام  فائددة مسدتأنفة غيدرلام أن يفيدد فالأصدل فدي التد

السابق تأكيد
(5)

. 

ولما كان اليمين بالله تج  فيها التفارة عند الحنث، ولأن الظهار يمين تتفرّ، وأن أصل وضدع اليمدين 

تأكيد المخبر عنه، فحملت عليه عند عدم النية
(6)

رسدول الله  لقأول لزمده مدا ندواه؛ ، فإن نوى بالتترار الإنشاء

«إنما الأعمال بالنيا ، وإنما لتل امره ما نوى: »-صلى الله عليه وسلم  -
(7)

 . 

                                                           
 .5/294لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (1)

 .2/724لخليل  التوضيح،، 10/765لابن يونس  الجامع،ينظر:  (2)

 .5/295لابن أبي زيد النوادر والزيادات، ينظر:  (3)

 .  1/335للصاوي  بلغة السالك لأقرب المسالك،، 4/148للرهوني  حاشية على شرح الزرقاني،، 4/18للقرافي  الذخيرة،ينظر:  (4)

 .1/315لأحمد الزرقا  شرح القواعد الفقهية،، 1/387لمحمد الزحيلي  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،ينظر:  (5)

 .4/18للقرافي  الذخيرة،، 2/35لابن الجلاب  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس،ينظر:  (6)

 .1، برقم 1/9بدء الوحي،  :كتاب أخرجه البخاري في صحيحه، (7)
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وقددال القرافددي:  أن قاعدددة الأيمددان التأكيددد حتددى يريددد الإنشدداء بخددلاف تتريددر الطددلاق، الأصددل فيدده 

الإنشاء حتى يريد التأكيد 
(1)

. 

البقددوري وقدال
(2)

القرافددي:  أن كددل طلقدة لهددا حتددم تخدتص بدده؛ لأن الواحدددة لا فدي تعليقدده علددى قدول  

توج  التحربم في المددخول بهدا، والاثنتدان توجبدان ضُدعْف ملدك الدزوج لهدا؛ لأنهدا تبقدى معده علدى واحددة، 

والثلاثة توج  التحريم إلا بعد زوج، فلم تنضم واحدة مع أخرى إلا للمعنى الذي اختص بده كدلّ طلقدة، فهدي 

علدى ذلدك الموجد  لا يختلدف إلا أن  د لا يختلدف، فتدان تترارهدا محمدولا  ين بالله موج  واحدللتترار، واليم

يراد غيره 
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .3/49 الفروق، (1)

هددو أبددو عبددد الله محمددد بددن إبددراهيم بددن محمددد البقددوري، وبقددور نسددبة إلددى بلددد بالأندددلس، سددمع مددن القاضددي أبددي عبددد الله  (2)

الأندلسددي، وأخددذ عددن القرافددي، مددن مؤلفاتدده: إكمددال الإكمددال للقاضددي عيدداض، وترتيدد  الفددروق واختصددارها، تددوفي سددنة 

 .1/211لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 2/316لابن فرحون  الديبا  المذهب،ـ. ينظر: ه707

 .1/493 ترتيب الفروق واختصارها، (3)
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 المسألة الثانية

 عنوان المسألة: 

الفرق بين عدم تنجيز الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: أندت طدالق إن مضدت سدنة أو بعدد سدنة أو قبدل 

 نتاح المتعة. موتي بشهر، وبين تنجيز الفسخ في

 نص الفرق:  /أولا  

قال خليل:  وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم ورأوا عددم اللدزوم؛ لأن الطدلاق معلدق علدى شدرط 

غير محقق الوقوع لاحتمال ألا يبل  كل مدن الدزوجين أو أحددهما الأجدل المدذكور... فدالفرق بدين هدذا ونتداح 

لّ في نتاح المتعة واقع ف ي العقد بخلاف هذا، والمفسدد إنمدا هدو مدا وقدع فدي العقدد لا مدا المتعة أن توقيت الح 

تأخر عنه 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن مضت سنة أو بعدد سدنة أو قبدل مدوتي بشدهر، فالمدذه : وقدوع 

 بلوغه عادة .الطلاق في الحال؛ لأنه علقّ طلاقه على مستقبل محقق الوقوع، ويشبه حال الزوجين 

وقد خالف فدي ذلدك جماعدة مدن الفقهداء، وقدالوا: بعددم لدزوم الطدلاق؛ لأنده مدن الطدلاق المعلدق علدى 

شرط غير محقق الوقوع، فلا يقع عليه الطلاق حتى يأتي الزمن، أو تتحقق الصفة التي علقّ الطدلاق عليهدا، 

ه، بخدلاف نتداح المتعدةلاحتمال ألا يبل  الزوجين أو أحدهما الأجل الذي وقتّ الطدلاق إليد
(2)

فإنده يفسدخ قبدل  

البناء وبعده
(3)

. 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

فدي ذه  المالتية إلى أن الطلاق المعلق على مستقبل محقق الوقوع، ويشبه حال الزوجين مع البلدوغ 

عدد شدهر أو بعدد في الحال؛ لأنه من الطلاق إلى أجل، كدأن يقدول: أندت طدالق ب االعادة، فإن الطلاق يقع ناجز  

 سنة أو قبل موتي بسنة . 

على القول بتنجيز الطلاق بقياسه على نتاح المتعة، فأكثر الفقهاء اقتصدروا فدي التحدريم علدى واستدلوا 

العقد المؤقدت، وعدداه الإمدام مالدك بدالمعنى إلدى توقيدت الحدل، وإن لدم يتدن عقدد، فقدال: إذا علدّق طدلاق امرأتده 

أصحابه: إن ذلدك تأقيدت للحدل، وجعلدوه فدي معندى نتداح  وعللّهليها الطلاق الآن، بوقت لا بد من مجيئه وقع ع

المتعة
(4)

، وأن كل توقيت لإباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي، فإن الاستباحة تنتفي معه كنتاح المتعة
(5)

. 

                                                           
 .3/561 التوضيح، (1)

دا أو شدهر  هو النتاح لأجل معلدوم أو مجهدول، وهدو أن يقدول الرجدل لل نتاح المتعة:  (2) أو مددة  مدن  امدرأة متعيندي بنفسدك يوم 

 -1/397لابدن الجدلاب  التفريأع،.  الزمان معلومة بتذا وكذا، وسمي بذلك لانتفاعهدا بمدا يعطيهدا، وانتفاعده بقضداء شدهوته

 .2/273لحجازي العدوي  حاشية على ضوء الشموع،، 3/197للزرقاني  شرح الموطأ،، 398

 .3/338للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 3/234لابن عرفة  المختصر الفقهي،، 3/561لخليل  التوضيح،ينظر:  (3)

 .1/407لابن دقيق العيد  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،ينظر:  (4)

 .2/748للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (5)



 

 الفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانهالفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                          

97 
 

صدلى  -الطلاق إلى أجل لا يجوز، على مدا نهدى النبدي أن وذكر ابن رشد أن قياس قول الإمام مالك  

عنه من نتداح المتعدة؛ لاتفداق المعندى، واسدتدلاله علدى صدحة ذلدك بأنده هدو الدذي عليده أهدل  -الله عليه وسلم

المدينة، ودليل على أن إجماعهم عنده حجة، فيما طريقه الاجتهاد
(1)

. 

وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم ورأوا عدم اللدزوم؛ لأن الطدلاق معلدق علدى شدرط غيدر محقدق 

تمال ألا يبلد  كدل مدن الدزوجين أو أحددهما الأجدل المدذكور، ولأجدل شدبهة مدو  أحدد الدزوجين، الوقوع لاح

 قالوا: بعدم اللزوم.

لّ في نتداح المتعدة واقدع فدي العقدد بخدلاف قولده هندا، والمفسدد وعللّ  خليل لعدم اللزوم: إن توقيت الح 

إنما هو ما وقع في العقد لا ما تأخر عنه
(2)

. 

 د اتفق العلماء على تحريمه، وهو كالإجماع بين المسلمين.وأما نتاح المتعة فق

يا أيها النداس، إندي قدد كندت أذندت : »-صلى الله عليه وسلم  -على تحريمه بقول رسول الله واستدلوا 

ه، لتم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شديء فليخدل سدبيل

«امما آتيتموهن شيئ  ولا تأخذوا 
(3()4)

. 

نهى عن متعدة النسداء يدوم خيبدر،  -صلى الله عليه وسلم  -إن رسول الله »وبقول على بن أبي طال : 

«وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
(5)

. 

ورُوي عن ابن عباس أنه رخّصه للمضطر بطول العزبة، ثم رجع عنه
(6()7)

 . 

فسخه قبل البناء وبعده، والفرقة فيده فسدخ بغيدر طدلاق، ولا ونتاح المتعة عقد فاسد لفساد عقده فيج  

يحدّ فيه الزوجان، ويلحق الولدد، وعليهدا العددّة كاملدة، قدال أشده : ومدن تدزوج متعدة ووطدىء وافترقدا، فدلا 

يتزوجها حتى يستبرئها من ذلك الماء، وغيرها من النساء أح  إليّ 
(8)

. 

                                                           
 .5/348 البيان والتحصيل،ينظر:  (1)

 .3/561 التوضيح،ينظر:  (2)

 .1406، برقم 2/1025نتاح المتعة،  :النتاح، باب :كتاب أخرجه مسلم في صحيحه، (3)

 .4/1857للخمي  التبصرة،ينظر:  (4)

 .41، برقم 2/361نتاح المتعة،  :النتاح، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (5)

 .2/17لابن القطان  الإقناع في مسائل الإجماع،، 9/100للبغوي  شرح السنة،ينظر:  (6)

قال الباجي:  ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مددة ثدم يفارقهدا فقدد روى محمدد عدن مالدك ذلدك  (7)

ا، جائز، وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس، ومعنى ذلك ما قاله ابن حبي : إن النتاح وقع على وجهه ولم يشدترط شديئ  

ة بعدد انقضداء مددة، قدال مالدك: وقدد يتدزوج الرجدل المدرأة علدى غيدر إمسداك فيسدره وإنما نتاح المتعة ما شرطت فيه الفرق

أمرها فيمستها، وقد يتزوجها يريد إمساكها ثدم يدرى منهدا ضدد الموافقدة فيفارقهدا يريدد أن هدذا لا يندافي النتداح فدإن للرجدل 

 .3/335 المنتقى،الإمساك أو المفارقة وإنما ينافي النتاح التوقيت . 

 .4/558لابن أبي زيد  النوادر والزيادات، ينظر: (8)



 

 الفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانهالفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                          

98 
 

قول ابدن القاسدم، وقدال ابدن المدواز: لهدا المسدمى، وبده  ويج  لها إذا فسخ بعد البناء مهر المثل، وهو

قال ابن الجلاب
(1)

. 

أن الفساد في العقد دون المهر وعللّه:واختار الباجي قول ابن المواز، 
(2)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر فدي المسدألة، وعدرض أقدوال المالتيدة فيهدا تبدين أن الفدرق ضدعيف؛ لأنده مبندي علدى غيدر 

ر في المذه ، فالمشهور: تنجيز الطلاق؛ لأنه شبيه بنتاح المتعة، ولا يجوز هذا النتداح؛ لأن النتداح المشهو

من عقود المعاوضا ، والأصل فيه التأبيد، فلا يص  توقيته؛ للقاعدة الفقهية: كدلّ مدا يصد  تأبيدده مدن عقدود 

المعاوضا  فلا يص  توقيته
(3)

. 

إذا عُلقّ على مسدتقبل محقدق الوقدوع، وأنده فدارق نتداح المتعدة؛  اة القول بعدم لزوم الطلاق ناجز  وعلّ 

والمفسدد  لأن نتاح المتعة توقيت الحل فيه وقع في صل  العقد، بخلاف الطلاق فتوقيت الحل وقع بعد العقدد،

 من الواقع بعده. االواقع فيه أشدّ تأثير  

شدهور، حيدث قدال:  ونجّدز وقد ذكر الشيخ خليل العلتين في توضيحه، واقتصر في مختصره على الم

إن علق بـ...مستقبل محقق ويشبه بلوغه عادة: كبعد سنة 
(4)

الفدرق فدي كتد  المالتيدة التدي اعتندت  ، ولم يدرد

 بذكر الفروق.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .3/335للباجي  المنتقى،، 2/49 التفريع،ينظر:  (1)

 .3/335 المنتقى،ونصّ اختياره:  وهو الصواب .  (2)

 .1/626لمحمد الزحيلي  القواعد الفقهية،ينظر:  (3)

 .124ل: (4)
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 المسألة الثالثة

 عنوان المسألة: 

فأنت طالق، يتنجز عليه الطلاق، وبين قولده:  ا: إن لم تمطر السماء غد  الفرق بين قول الرجل لزوجته

 إن لم أدخل الدار فأنت طالق، فلا يتنجز عليه.

 / نص الفرق: أولا  

قال خليل:  ما الفدرق بدين هدذا علدى المشدهور مدن أنده ينجدز الطدلاق وبدين مدا تقددم فدي أنده لا يتنجدز 

ك والهددزل، وكددلّ منهمددا موجدد  الطددلاق؟، وتقريددر الجددواب أن هددذا حددالفم علددى الغيدد  فددأمره دائددر بددين الشدد

للحنث على المذه  بخلاف ما تقدم؛ لأنه يمتن معرفته بمقتضى العادة وهو قادر على فعله 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

جز عليه الطلاق على المشهور؛ لأنده تنفأنت طالق، ي ال لزوجته: إن لم تمطر السماء غد  إذا قال الرج

يمتن دعوى تحقيقه، فقد تمطر، وقد لا تمطدر فهدو مدن الغيد ، فقولده دائدر بدين علقّ طلاقها على مستقبل لم 

الشددكّ فددي لددزوم اليمددين وعدمدده، فهددو بددذلك شددبيه بطددلاق الهددازل
(2)

، بخددلاف قولدده: إن لددم أدخددل الدددار فأنددت 

طالق، فلا ينجز عليه الطدلاق، بدل ينتظدر حتدى يقدع المحلدوف عليده؛ لأن الحدالف قدادر علدى فعدل المحلدوف 

لّ الأجل.علي  ه إذ لم يؤجّله بزمن، فإن أجّله انتظر حتى يح 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

إذا علقّ الزوج طلاق زوجته على أمر غير محقق الوقوع ولتنه محتمل الوقوع، وكان حلفده بصديغة 

النفي  
(3)

وقدت تعليقده ، ومقيد بزمن، كقولده: إن لدم تمطدر السدماء غددا  فأندت طدالق، فإنده يتنجّدز عليده الطدلاق 

بحتم حاكم، وهو المشهور؛ لقول الإمام مالك في من قال لزوجته إن لم تمطر السماء في شهر كدذا وكدذا، أو 

أنها تطُلقّ عليه الساعة؛ لأن هذا من الغي ، فإن مطر في ذلدك اليدوم الدذي  افي يوم كذا وكذا فأنت طالق ثلاث  

اليوم لينظر أيتون فيه المطر أم لا سمى لم ترد إليه، ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك
(4()5)

. 

                                                           
 .3/578 التوضيح، (1)

الهزل: هو أن لا يراد باللفي معناه لا الحقيقي ولا المجازي، والهازل: هو القاصد للقول مريدم له على علمه بمعناه وموجبه  (2)

، وأمدا إن ااتفاق د بإيقاع الطلاق فإنه يلزمه الطلاق قصد له أو قصد به، فإن كان هازلا  وإن لم يقصد حل العصمة بأن كان لا 

فالمشهور لزوم الطلاق لده؛ لأنده أتدى بسدب  الطدلاق  اولا جد   أنه لم يقصد فك العصمة لا هزلا   عبلفي الطلاق م كان هازلا  

للزرقداني  شرح الموطأ،ووهو اللفي، فترت  الأحتام على الأسباب للشارع لا للمتتلم، فإن أتى بالسب  لزمه حتمه. ينظر: 

 .242للبركتي ل: التعريفات الفقهية، ،7/105للمجلسي  لوامع الدرر،، 3/269لعليش  منح الجليل،، 3/214

لما  اث: أن يتون الحالف بحل فه مخالف  النفي: أن تتون الصيغة على حنث، كقوله: إن لم أفعل، ومعناه: لأفعلن، والمراد بالحن (3)

 .3/568، 2/731لخليل  التوضيح،كان عليه من البراءة الأصلية. ينظر: 

 .2/118لسحنون  لمدونة،ينظر: ا (4)

 .7/256للمجلسي  لوامع الدرر،، 4/58للخرشي  شرح مختصر خليل،ينظر:  (5)



 

 الفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانهالفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                          

100 
 

قال أشه : يوقف، فإن أمطر  لم تطلق عليه
(1)

. 

وقال ابن القاسم حينما سئل عن الرجل يحلف على الشيء بطلاق امرأتده ولا يددري أعلدى حدقّ حلدف 

، ايتون ذلدك حق د، ولا يؤخره عسى أن أم على باطل، فإنه إذا رفع ذلك إلى السلطان فينبغي له أن يطلق عليه

قبل أن يطلق السلطان عليه فليس عليه في يمينه شيء، وهذا وجده  اذي حلف عليه حق  وإن وجد ذلك الشيء ال

قول الإمام مالك
(2)

. 

واختلف إن غُفل عن الطلاق، ولم يطُلق عليه حتى جاء الأمر على مدا حلدف عليده، وذهبدوا فيده علدى 

ثلاثة أقوال
(3)

 ، وهي كالآتي:

 لا يطلقّ عليه، وهو قول ابن القاسم. :القول الأول

يطلقّ عليه إلا أن يعمم الزمن، وبه قدال المغيدرة؛ لأن قولده: إن لدم تمطدر السدماء فأندت  القول الثاني:

طالق، فيه تعميم للزمن، فلا بد من أن تمطر في زمن ما
(4)

. 

؛ لأنده لا بدد أن ابلد   ىوذكر اللخمي في قوله: إن لم تمطر فأنت طالق، فلا شيء عليه سواء عمّ أو سم

عشر سنين، ونحوها ر في زمن ما، وكذلك إذا ضرب أجلا  تمط
(5)

. 

أو علامدا  عرفهدا  حل فده لعدادة ، فدإن كدان لعدادة  أن وقوع الطلاق مقيد بمدا إذا لدم يتدن  القول الثالث:

عليده، وإن واعتادها، وغل  على ظنه وقوعه مما يجوز في الشدرع لا مدن جهدة الحدرز والتنجديم فدلا تطلدق 

حلف على ما ظهر عليه بتهانة أو تنجيم، أو على الشك، أو على تعمد التذب طلدق عليده، ونسد  هدذا القدول 

لبعض الأشياا
(6)

. 

إذا أنشدأ  بحريدة ثدم تشداءمت فتلدك : »-صدلى الله عليده وسدلم  -على ذلك بقول رسدول الله  واستدلوا

عين غديقة
(7)

»
(8()9)

. 

ندزول في الحديث إنمدا خدرج علدى العدرف، والعدادة لا علدى أنده يعلدم  -عليه الصلاة والسلام  -فقوله 

لا يخلف؛ لأن ذلك من علم الغي  اصحيح   االماء بشيء من الأشياء علم  
(10)

. 

                                                           
 .5/2611للخمي  التبصرة،ينظر:  (1)

 .150 -6/149لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (2)

 .1/583لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (3)

 .7/256للمجلسي  لوامع الدرر،ينظر:  (4)

 .5/2610 التبصرة،ينظر:  (5)

 .3/115لبهرام  تحبير المختصر،، 1/583لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (6)

 . 3/429للزمخشري  الفائق،غديقة: أي كثيرة الماء، وقوله: عين: تشبيه لها بالعين التي ينبع منها الماء.  (7)

 .5، برقم 1/143الاستمطار بالنجوم،  :الاستسقاء، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (8)

معنى الحديث: إذا نشأ  السحابة من ناحية البحر ثم استدار  فصار  ناحية الشام فذلك سحاب يتون منه المطر الغزيدر،  (9)

 .1/335للباجي  المنتقى،والغدق الغزير. ينظر: 

 .24/379لابن عبد البر  التمهيد،ينظر:  (10)
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فأندت طدالق، يقتضدي توقيدت اسدتباحة الدوطء  افي قوله: إن لدم تمطدر السدماء غدد   فالقول بعدم التنجيز

م اقياس  عند مجيئها، وذلك غير جائز،  بمدة يحرم بنتاح المتعة المحرَّ
(1)

  . 

واقدع عليده بدأول  وكذلك يتنجز طلاقه لأن فيه شبهة بطلاق الهازل؛ لحلفه على ما لا يتحققه فدالطلاق

قوله
(2)

. 

ثددلاث جدددّهن جددد، وهددزلهن جددد: النتدداح، : »-صددلى الله عليدده وسددلم  -بقددول رسددول اللهواسأأتدلوا 

«رجعةوالطلاق، وال
(3.) 

ثددلاث لدديس فدديهن لعدد  النتدداح والطددلاق »وبمددا رواه الإمددام مالددك عددن سددعيد بددن المسددي  أندده قددال: 

«والعتق
(4)

. 

أما في قول الرجل لزوجته: إن لدم أدخدل الددار فأندت طدالق، فدلا يتنجدز عليده الطدلاق، وإنمدا ينتظدر، 

 ما حلف عليه ليبر أو يحنث.ويمنع من الوطء؛ لأنه على حنث، فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل 

فإن تضرر  الزوجة من ذلدك فلهدا رفدع أمرهدا للحداكم، وتطلد  حقهدا مدن الاسدتمتاع، فيضدرب لده  

أجل المُولي من يوم الرفع ولو
 

تقدم له من وقت التعليق زمن كثير
(5)

. 

وإن تعدّى ووط  سقط أجل الإيلاء، واستؤنف لها ضربه إن رفعت ذلدك
(6)

مدن ، ولدم يلزمده اسدتبراء 

هذا الوطء متى جاز له تطليقها؛ للاختلاف في منعه من الوطء في يمين الحندث لا لخلدل فدي موجد  الدوطء، 

ولا يقع عليه طلاق بترك ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه؛ لأنه طلاق لا يتشفه إلا المو ؛ لأنده لدم يؤجدل 

 حلفه، فلو أجّله فله الوطء إلى مج  الأجل.

من ضرب أجلا  فهو على بر إليه، كأن يقول: إن لدم أدخدل الددار بعدد شدهر فأندت  والقاعدة الفقهية: أن

طالق
(7)

. 

                                                           
 .1/568للقاضي عبد الوهاب  المعونة، ينظر: (1)

 .2/448للقاضي عياض  التنبيهات المستنبطة،ينظر:  (2)

 في سننه، وأخرجه الترمذي، 2194، برقم 2/259الطلاق على الهزل،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه أبو داود في سننه، (3)

، وقددال:  هددذا حددديث حسددن 1184، بددرقم 3/490مددا جدداء فددي الجددد والهددزل فددي الطددلاق،  :الطددلاق واللعددان، بدداب :كتدداب

 غري  .

 . 56، برقم 2/365جامع النتاح،  :النتاح، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (4)

ضرب الأجل من يوم الرفع لا من يوم الحل ف؛ لأن قوله يمين حنث ليس فيها ذكر ترك الوطء بدل علدّق فيهدا الطدلاق علدى  (5)

 .2/625للدردير  الشرح الصغير،عدم الدخول، فحلفه اقتضى ترك الوطء. ينظر: 

ئدة ضرب أجل الإيلاء على هذا القول وإن لم يمتن من الفيء بالوطء رجاء أن ترضى في خلال الأجل بالبقاء معه علدى فا (6)

 .1/581لابن رشد  المقدمات الممهدات،العصمة دون وطء. ينظر: 

لخليددل  التوضأأيح،، 2/782للقاضددي عيدداض  التنبيهأأات المسأأتنبطة،، 1/580لابددن رشددد  المقأأدمات الممهأأدات،ينظددر:  (7)

 .2/484للصاوي  بلغة السالك،، 3/569
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بعدد الإمهدال  فإن انقضى الأجل ولم يرجع إلى الوطء أو لم يفعل المحلوف عليه فإن الطلاق يقع عليده

 ، فيأمره الحاكم بالطلاق.إن وعد به أو عاجلا  

فتطلدق نفسددها إن شدداء  ثددم يحتدم بطلاقهددا، ومحددل وقددوع فدإن امتنددع طلددق عليده أو يددأمر الزوجددة بدده 

 كمريض، ومسجون، وغائ ، ويرسل إليه. ،الطلاق إذا كان المولي غير معذور عند انقضاء الأجل

فلا تطلق عليه بنفس انقضاء الأجل بل يمهل باجتهاد الحاكم حتى يمتنه ذلك، فإن  اأما إن كان معذور  

ذلك أمتنه ولم يرجع طلقت عليه إن طلبت
(1)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعددد النظددر فددي المسددألة، وعددرض أقددوال المالتيددة فيهددا، يتبددين أن الفددرق صددحي ، وموافددق لمشددهور 

فأنددت طددالق، يددؤدي  إلددى  افددي قولدده: إن لددم تمطددر السددماء غددد   المددذه ؛ لأن القددول بعدددم تنجيددز الطددلاق

الاسترسال على عصمة مشتوك فيها؛ للشك في اليمين هل لزمت أم لا؟، ولأن سقوط المطر غال  الوقدوع، 

 فحلفه وقع على غال  ظنه، فينجز عليه الطلاق كالمحقق.

والقاعدة الفقهية: الظن الغال 
(2 )

ينزل منزلة التحقيق
(3)

. 

لق، فيمينه انعقدد ، ولا يبدر إلا بفعدل المحلدوف عليده، فحلفده بخلاف قوله: إن لم أدخل الدار فأنت طا

 وقع على ما يمتن فعله ووقوعه.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .2/104للتوزري  توضيح الأحكام،، 1/480للصاوي  بلغة السالك،، 2/397للدردير  الشرح الكبير،ينظر:  (1)

 .2/865لمحمد الزحيلي  القواعد الفقهية،.  إدراك الطرف الراج  مع طرح مقابله، وهو الوهم الظن الغال :  (2)

، وقال المقري:  المشدهور 2/865لمحمد الزحيلي  القواعد الفقهية،، 2/393للدسوقي  لى الشرح الكبير،حاشية عينظر:  (3)

 .1/241 القواعد،من مذه  مالك أن الغال  مساو للمحقق في الحتم . 
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 المسألة الرابعة

 عنوان المسألة: 

الفرق بين عدم مناكرة الزوج لزوجته إذا قال لها: اختاري نفسك أو اختاريني، وبين مناكرتده لهدا فدي 

 قوله: ملتّتك أمرك أو طلقّي نفسك.

 نص الفرق:  /أولا  

قال خليل:  الفرق بين التخيير في أنه ليس له مناكرة بخلاف التمليك 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

لدديس للددزوج مندداكرة
(2)

زوجتدده إذا فددوّض إليهددا طددلاق نفسددها، وكددان تفويضدده 
(3)

لهددا بصدديغة تقتضددي  

التخيير
(4)

، أما إذا كان تفوضه بصيغة تقتضي التمليك
(5)

هدا فيمدا زاد علدى الطلقدة الواحددة، ولابدد فلده مناكرت 

 من النية في التمليك، وإلا فلا مناكرة له.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

أمددا إذا  -لددم يقيددده بعدددد  اأو اختدداريني، وكددان تخييددره مطلق دد إذا قددال الددزوج لزوجتدده: اختدداري نفسددك

، فدإن تخييدره بدين قطدع -ة على مدا جعدل إليهدا خيرها في عدد بعينه، مثل: واحدة أو اثنتين، لم تتن لها الزياد

العصمة أو إبقاء الزوجية
(6)

. 

 بهددا واختددار  نفسددها فقددد اختلددف المددذه  فيدده علددى سددتة أقددوال، وهددي  لا  فددإذا كانددت المددرأة مدددخو

 كالآتي:

  واحددة أو اثنتدين فهي ثدلاث، ندو  الثلاثدة أم لا، وإن اختدار اإن اختار  الزوجة ثلاث  القول الأول: 

، ويبطل خيارها، وليس لها أن تختار بعد ذلك، وتقول: جهلت وظننت أن لدي أن اختدار واحددة افلا يتون شيئ  

                                                           
 .3/607 التوضيح، (1)

المناكرة: هي عدم رضا الزوج بما أوقعته الزوجة من الطلاق، ويثبت للزوج حق المناكرة بخمسة شروط، وهي: أن ينتر  (2)

حين سماعه من غير ستو ، ولا إهمال، وأن يقرّ بأنه أراد بتمليته الطلاق، وأن تتون مناكرتده فدي عددده، وأن يددعي أنده 

بلغأة ، 206 -3/205للمنوفي  كفاية الطالب الرباني،. ينظر: ان تمليته طوع  ال تمليته، وأن يتونوى واحدة أو اثنتين في ح

 .1/470للصاوي  السالك،

، ومن صي  التمليك: أمدرك اأو اختاري أمرك ثلاث   امن صي  التخيير: طلقي نفسك ثلاث  التفويض إما بالتخيير أو بالتمليك، و (3)

فالتمليك كل لفدي دل علدى جعدل الطدلاق بيددها أو بيدد غيرهدا دون بيدك وطلاقك بيدك، وأنت طالق إن شئت أو كلما شئت، 

 .286للرصاع ل: شرح حدود ابن عرفة،، 606 -3/596لخليل  التوضيح،تخيير. ينظر: 

 .285للرصاع ل:شرح حدود ابن عرفة، .  لغيره اعليها حق   اأو نصّ  ا حتم   اهو جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاث   التخيير:  (4)

 شرح حأدود ابأن عرفأة،.  في الثلاث يخصّ فيما دونها بنية أحدهماا لغيره راجح   اهو جعل إنشائه )الطلاق( حق   ليك: التم (5)

 .285للرصاع ل:

 .4/58للباجي  المنتقى،، 1/272لابن عبد البر  الكافي في فقه أهل المدينة،ينظر:  (6)
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أو اثنتين، وهي مدن المسدائل التدي لا تعدذر فيهدا بالجهدل؛ لأنده إنمدا خيرّهدا فدي أن تقديم معده فدي العصدمة أو 

و المشهورتخرج عنها، ولا تخرج عن العصمة إلا بالثلاث، وليس له مناكرتها، وه
(1)

. 

على ذلك بقول الإمام مالك فدي المخيدرة أنده إذا خيرهدا زوجهدا فاختدار  نفسدها فقدد طلقدت واستدلوا 

، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلكاثلاث  
(2)

  . 

مدا جعدل لهدا، أصدله: لدو ووجه قول الإمام مالك: أنها اختار  ما لم يجعل لها، فلم تتن بدذلك مختدارة 

لما هما فيه، فلا خلاف أن ذلك قطع لخيارها امخالف   اآخر   ااختار  شيئ  
(3)

. 

وقيده ابن المواز برضى الزوج، فإن رضي بما أوقعت لزمه، وله الرجعة ليس مدن قبدل الخيدار، لأن 

الخيار طلاق لا رجعة فيه
(4)

. 

أو لدم تندو، ولا تسدئل  ايئ  بالواحددة أو الاثنتدين، ندو  شد أنها ثلاث بتلّ حال، وإن قضتالقول الثاني: 

 ء، ولا مناكرة للزوج، وهو قول ابن الماجشون.يعن ش

ووجه قوله: إن اختيار البعض فيمدا لا يتدبعض اختيدار لده بتمالده، كمدن طلدق بعدض طلقدة أنده تلزمده 

طلقة كاملة، إذ لا يتبعض الطلاق
(5)

. 

أنها واحدة بائنة، ذكره ابن خويز منداد القول الثالث:
(6)

 ام مالك.عن الإم 

 أن للزوج المناكرة، والطلقة رجعية، وهو ظاهر قول سحنون.القول الرابع: 

 أنها إن اختار  نفسها فهي ثلاث، وهو مذه  زيد بن ثابت.  القول الخامس:

أن للزوج المناكرة في الثلاث، والطلقة بائنة، وهو قول ابن الجهم القول السادس:
(7()8)

 . 

                                                           
لمحمدد  مسأائل لا يعأذر فيهأا بالجهأل،، 5/8، مناهج التحصيل، للرجراجدي 1/587لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (1)

 .81الأمير ل:

 .1/375 الموطأ،ينظر:  (2)

 .10/815لابن يونس  الجامع،ينظر:  (3)

 .5/213لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (4)

 .10/816لابن يونس  الجامع،ينظر:  (5)

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، تفقه على أبي بتر الأبهري، من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه،  (6)

لابدن  الأديبا  المأذهب،، 78 -7/77للقاضدي عيداض  ترتيأب المأدارو،هـ. ينظر: 390وكتاب في أحتام القرآن، توفي سنة 

 . 2/229فرحون 

، وسدمع منده حمد بن محمدد بدن الجهدم، ويعدرف بدابن الدوراق المدروزي، صدح   القاضدي إسدماعيلهو أبو بتر محمد بن أ (7)

 عن إبراهيم بن حماد، ومحمد بن عبدوس، من مؤلفاته: الحجة لمذه  مالك، وشرح مختصدر ابدن ا وتفقه معه، وروى أيض  

 .186 -2/185لابن فرحون  الديبا  المذهب،هـ. ينظر: 329عبد الحتم الصغير، توفي سنة 

 .9 -5/8للرجراجي  مناهج التحصيل،، 809 -2/808للقاضي عياض  التنبيهات المستنبطة،ينظر:  (8)
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، ولم يلزمه طلاق، وثبدت علدى نتاحهدايءش وإن اختار  المرأة زوجها فلا
(1)

علدى ذلدك  واسأتدلوا، 

«ا، فاخترناه، فلم يعدّه طلاق  -سلمصلى الله عليه و -خيرنا رسول الله»بحديث عائشة أنها قالت: 
(2)

. 

ومن جهة المعنى: أنه علقّ الطلاق بصفة، وهو أن يختاره أو يملِّتَها إياه فتوقعه، فإن لم توجد الصدفة 

لددار فأندت طدالق، أو يوكّدل وقدع الطدلاق مَدن ملَّتده وجد  أن لا يقدع؛ أصدل ذلدك أن يقدول: إن دخلدت اأو لم ي

على الطلاق فلا يوقعه اأجنبي  
(3)

. 

لاتحّدا، فدلّ علدى أن اختيارهدا  ا، فلو كان اختيارها لزوجها طلاق  وكذلك أن التخيير: ترديد بين شيئين

معنى البقاء في العصمةلنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها ب
(4)

. 

وإن كانت الزوجة غير مدخول بها، وخيرّها فله مناكرتها فيما زادته على الواحدة، بأن يقول لهدا: مدا 

أرد  إلا واحدة؛ والواحدة تبينها، والقول في الخيار قول الزوج؛ لأن الزوج  لم يبن بها، فلما كاندت الواحددة 

ن خيرّهدا واحددة، لم يددخل بهدا سدواء، إذا ناكرهدا فدي الخيدار، وندوى حديتبينها كان الخيار والتمليك في التي 

حين خيرّها فهي ثلاث في التمليك وفي الخيار، وهو المشهور اوإن لم ينو شيئ  
(5)

. 

وخالف في ذلك ابن الماجشون، وقال في المخيرة إذا قضت بواحدة أو ثلاث فهي ثلاث
(6)

. 

لها، فلها أن تطلق نفسدها واحددة ا قي نفسك، فإن ذلك يعدُّ تمليت  لّ أما إذا قال لزوجته: ملتّتك أمرك أو ط

أواثنتين أو ثلاث، وله أن يناكرها إذا كانت له نية
(7)

بهدا أم لا، ويحلدف أنده مدا  حين ملتّها سواء كان مدخولا   

أراد ما أوقعت، فإن نتل لزمه ما قضت به، ولا ترد اليمين عليها عند نتوله؛ لأنها يمدين تهمدة، ولأن النسداء 

لا تحلفّ في التمليك
(8)

. 

إذا ملكّ الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به إلا أن ينتدر »بقول ابن عمر:  على ذلكواستدلوا 

«أرد إلا واحدة ، فيحلف على ذلك، ويتون أملك بها ما كانت في عدتها عليها، ويقول: لم
(9()10)

. 

                                                           
روي هذا القول عن عمر، وعبد الله بن مسعود، وروي عن علي بن أبي طال  قوله: إذا اختدار  زوجهدا فواحددة رجعيدة،  (1)

 .10/463لابن حجر  فتح الباري،وعن زيد بن ثابت: أنها واحدة بائنة. ينظر: 

 .1477، برقم 2/1104إلا بالنية،  اان أن تخيير امرأته لا يتون طلاق  بي :الطلاق، باب :كتاب أخرجه مسلم في صحيحه، (2)

 .4/58للباجي المنتقى،  ينظر: (3)

 .10/463لابن حجر  فتح الباري،ينظر:  (4)

 .2/90لابن الجلاب  التفريع،، 2/270لسحنون  المدونة،ينظر:  (5)

 .1/588لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (6)

في أول كلامه الذي ملتّها فيه، وأخرج التمليك عليده، أمدا مدا جددّده مدن النيدة عنددما  ي ينتفع بها في هذا ما نواه أولا  النية الت (7)

 .825/ 10لابن يونس  الجامع،سمعها تقضي أو بعدما ملتّها فلا ينتفع بها، وهو قول أصب . ينظر: 

 .2/408للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،، 2/408للدردير  الشرح الكبير،ينظر:  (8)

 . 11، برقم 2/369ما يبين من التمليك،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (9)

 .5/214لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (10)



 

 الفروق الفقهية في الطلاق، وألفاظ الطلاق وأيمانهالفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                          

106 
 

لزمتده واحددة، ولده مناكرتهدا، قدال ابدن المدواز: ويحلدف  ث داملتّها واحددة فطلقدت نفسدها ثلا فالزوج إذا

منده، فدإذا  متانه في المدخول بها، لأن له الرجعة متانه، فإن لم يتن بنى فلا يلزمه الآن يمين، لأنها قد باندت

أراد نتاحها حلف علي ما نوى، ولا يحلف قبل ذلك، إذ لعله لا يتزوجها
(1)

. 

تها زوجهدا، ، وسقط تملتها بعدل هاَ إلى غير ما ملّ يءا فطلقت نفسها واحدة لم يلزمها شولو ملتّها ثلاث   

فإن أراد  أن توقع بعد ذلك ما أراده زوجها لم يتن لها ذلك
(2)

 . 

ل، ولا فقضدت بواحددة، أو ملتهدا واحددة فقضدت بدالثلاث، فدذلك كلده باطد اها ثلاث دوقال أصب : إن ملت

؛ لأنه غير ما أعطاهايءيلزمه ش
(3)

. 

بهدا أم لا، فدإن ملدّك زوجتده فقضدت  لديس لده مناكرتهدا سدواء كدان مددخولا  فإن لم تتن له نية حين التمليدك ف

بالثلاث، وادعى الزوج الجهل بحتم التمليك، وقال: ما أرد  إلا واحدة، لم يعذر بجهله، ويلزمه ما قضت
(4)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعددد النظددر فددي المسددألة، وعددرض أقددوال أهددل المددذه  فيهددا، يتضّدد  أن الفددرق صددحي ؛ لقددوة أدلتدده، 

ويتدون لده فدي التمليدك  الخيار للزوج أن يناكرهدا، المذه ؛ لقول الإمام مالك: لا يتون فيوموافقته مشهور 

أن يناكرها
(5)

. 

ومقابله قول ابن أبي سدلمة: أن التخييدر والتمليدك سدواء، ولده فيهمدا المنداكرة سدواء فدي المددخول بهدا 

ابها، والقضاء ما قضت فيهما جميع  وغير المدخول 
(6)

 . 

الفرقوقال ابن يونس:  ف
(7)

بينهما أن الخيار إنما جعل لها فيه أن تقديم عندده، أو تبدين منده، والواحددة  

لا تبينها، فلما كانت الواحدة لا تبينها علمنا أنه إنما جعل ذلك إليها في الثلاث...وأما التمليك... إنمدا جعدل لهدا 

ل لها إلا ما قال مع يمينه ، إلا أن يناكرها فيعلم أنه لم يجعاتطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث  أن 
(8)

. 

 فرق في كت  المالتية التي اعتنت بالفروق.لولم أقف على نص ل

  
                                                           

 .10/825لابن يونس  الجامع،، 5/214لابن أبي زيد  والزيادات،النوادر ينظر:  (1)

 .2/89لابن الجلاب  التفريع،ينظر:  (2)

 .10/817لابن يونس  الجامع،ينظر:  (3)

 .77لمحمد الأمير ل: مسائل لا يعذر فيها بالجهل،ينظر:  (4)

 .2/268لسحنون  المدونة،ينظر:  (5)

 .10/816لابن يونس  الجامع،، 2/588لابن عبد البر  الكافي،ينظر:  (6)

لا فرق بين التخيير والتمليك: أنهما يبقيان بيدها في المجلس وبعده ولو تفرقا عدن المجلدس الدذي طالدت إقامتهمدا بده، مدا لدم  (7)

توقف عند حاكم، أو توطأ، أو تمتّن منه طائعة، وإن قدام مدن المجلدس حدين ملتهدا يريدد قطدع ذلدك عنهدا لدم ينفعده، واسدتمر 

، فدإذا انهدا تختدار فدي مثلده، ولدم تقدم فدرار  لقضاء: أن يقعد معها قدر ما يدرى النداس أخيارها، وحدّ المجلس الذي يمتن فيه ا

حاشأية علأى قعدا بقدر ذلك ثم قاما من المجلس أو انتقلا من التلام الذي كانا فيده لغيدره، ولدم تقدض سدقط مدا بيددها. ينظدر: 

 .2/412للدسوقي  الشرح الكبير،

 .10/816 الجامع، (8)
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 المسألة الخامسة

 عنوان المسألة:

 الفرق بين اشتراط اقتران النية بالفعل لصحة الرجعة، وبين عدم اشتراط اقترانها بالقول.

 / نص الفرق:أولا  

القول، لأن الفعل لا دلالدة لده بالوضدع، فلدذلك اشدترطت معده النيدة قال خليل:  يشترط في الفعل دون 

لضعف دلالته، بخلاف اللفي فإنه يدل بالوضع 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

ارجعي د اإذا طلق الرجل زوجتده طلاق د
(2)

، ولدم تدنقض عددتها، فوطئهدا أو اسدتمتع بمدا دون الدوطء مدن 

إلا إذا نددوى قبلددة أو مباشددرة، فددلا يعددد وطئدده لهددا رجعددة  
(3)

بدده الرجعددة 
(4)

، بخددلاف قولدده لهددا: راجعتددك أو 

 ارتجعتك، صحت رجعته وإن لم ينو رجعتها حين قوله.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

زوجته، ونوى بذلك رجعتها، فدلا خدلاف عندد المالتيدة علدى صدحة رجعتده، ا إذا وط  المطلق رجعي  

عدن النيدة  و قبلدة أو غيرهمدا مدن دواعدي الدوطءمدن مباشدرة أإذا تجرد وطأه أو ما يقوم مقامده واختلفوا فيما 

فهل تصّ  رجعته أم لا؟، وذهبوا فيه على ثلاثة أقوال
(5)

 ، وهي كالآتي:

لا تص  الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة لا فدي البداطن ولا فدي الظداهر، وقدال  القول الأول:

وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعدة، فهدي رجعدة وإلا فليسدت برجعدة لده، وبده قدال ابدن  الإمام مالك: إذا

أبي سلمة، وهو المشهور
(6)

. 

                                                           
 .3/626 التوضيح، (1)

دهو ما كان بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غيرَ مقر الطلاق الرجعي:  (2) ولا إشدارة  ا ون بعوض ولا بعدد الدثلاث لا نص 

.  بعدددد أو صددفة تدددل عليهدداا هددا مددن غيددر حددرف العطددف، ولا مشددبه  بصددفة تنبدد  عددن البينونددة، أو تدددل عليا ولا موصددوف  

 .103للبركتي ل: التعريفات الفقهية،

، أمدا إذا تجدرد  النيدة اأن يراجعها فلا يتون رجعة اتفاق دالمراد بالنية هنا: التلام النفسي لا مجرد القصد، لأن مجرد قصد  (3)

)التلام النفسي( عن القول أو الفعل، فالذي استظهره ابن رشد أن الرجعة صدحيحة فدي البداطن )فيمدا بينده وبدين الله تعدالى( 

وتلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت، أما في الظاهر )عند الحداكم( فدلا يحتدم برجعتده؛ لخفداء النيدة فقط، فيجوز له الاستمتاع بها 

دد فدلا يمتددن إثباتهددا ولا يصدددق علدى لددزوم الطددلاق بالنيددة علدى القددول بلزومدده بهددا، وفددي  افدي دعددوى مراجعتهددا بالنيددة، قياس 

لابن رشدد  المقدمات الممهدات،، 5/283لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،الموازية: إذا تفرد  النية لم تتن رجعة. ينظر: 

 .1/473للصاوي  بلغة السالك،، 2/416للدردير  الشرح الكبير،، 1/546

ال ، وق ردّ المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء  غير خلع بعد دخول ووطء جائز عرّف ابن الحاج  الرجعة بقوله:  (4)

جأامع الأمهأات، .  وهو عدود الزوجدة المطلقدة للعصدمة مدن غيدر تجديدد عقدد غير بائن:  االدردير في رجعة المطلقة طلاق  

 .2/415 الشرح الكبير،، 303ل:

 .3/626لخليل  التوضيح،، 9/450لابن يونس  الجامع،ينظر:  (5)

روضة ، 4/108للرجراجي  مناهج التحصيل،، 1/546لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 2/224لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)

= 
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إنَّما الأعمدال بالنيدا ، وإنمدا لتدلّ امدرء  : »-صلى الله عليه وسلم -على ذلك بقول رسول الله واستدلوا

«ما نوى
(1)

لارتجاع فاحتاج إلى النية، كالقول، وأنه استباحة بضُع  كالنتاح، ومعنى يقع به ا
(2)

. 

فددإذا وطدديء ولددم ينددو الرجعددة فهددو وطء فاسددد، ولا يعددود لوطئهددا حتددى يسددتبرئها بددثلاث حدديض، ولدده 

مراجعتها في بقية العدة الأولى بالقول والإشهاد، ولا يطؤها إلا بعد الاستبراء، فإذا انقضت العدة الأولدى فدلا 

ستبراء، فإن فعل فسخ نتاحده، ولا يتأبدد تحريمهدا عليده؛ لأنهدا عدّتده، يتزوجها هو ولا غيره حتى ينقضي الا

والماء ماؤه، وهو قول الإمام مالك، وابن القاسم
(3)

. 

الرجعة لا تص  إلا بالنية مع أحدهما، إما الفعل، وإما القول، وهو قول أشه القول الثاني: 
(4)

. 

د ن النيدة، وهدوأن الوطء رجعدة وإن تجدرّد عد القول الثالث: علدى مبتداع الأمدة  اقدول ابدن وهد ، قياس 

، وإن زعم أنه لم يختر لم يصدق؛ لأنه مخير في ارتجداع زوجتده فدي  بالخيار أن وطأه في أيام الخيار اختيارم

العدة كما هو مخير في اختيار الجارية التي ابتاعها بالخيار
(5)

  . 

ن قوله بالنية صدحّت رجعتده؛ لأن أما إذا قال المطلق لزوجته: راجعتك أو رددتك لعصمتي، فإن اقتر

 لفظه صري  في إرادة مراجعته. 

؛ لدلالدة اللفدي علدى عدن النيدة، فالمشدهور صدحة الرجعدة امجدرد   اواختلف فيمدا إذا كدان قولده صدريح  

لأشه  االوضع، خلاف  
 

القائل في انفراد القول أو الفعل عن النية: ليس ذلك برجعة
(6)

. 

د  د: فتلزيتدون هدازلا  قوله عن النيدة إمدا أن وتجرُّ علدى صدحة نتداح ا مده الرجعدة؛ لأن هزلهدا جددّ قياس 

الهزل، ومنهم من قاسه على لزوم طلاق الهازل
(7)

ثدلاث جددّهن : »-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله لقول؛ 

«جد، وهزلهن جد: النتاح، والطلاق، والرجعة
(8)

  . 

                                                           
= 

 .2/832لابن بزيزة المستبين، 

 .94سبق تخريجه ل: (1)

 .9/451لابن يونس  الجامع،، 2/758للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (2)

 .3/414للحطاب  مواهب الجليل،، 618 -2/617لابن عبد البر  الكافي،ينظر:  (3)

 .4/108للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (4)

 . 3/626لخليل  التوضيح،، 1/546لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (5)

 السأأالك، بلغأأة، 2/416للدددردير  الشأأرح الكبيأأر،، 3/225لبهددرام  تحبيأأر المختصأأر،، 3/626لخليددل  التوضأأيح،ينظددر:  (6)

 .473 -1/472للصاوي 

، وقدال الصداوي:  وإلحاقهدا بالنتداح 3/225لبهدرام  تحبيأر المختصأر،، 2/541لابدن شداس  عقد الجواهر الثمينأة،ينظر:  (7)

 .1/473 بلغة السالك،أولى من إلحاقها بالطلاق؛ لأن الطلاق يحرم، والرجعة تحلل . 

 .101سبق تخريجه ل: (8)
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ن قدال: قدد راجعتدك، ثدم قدال بعدد ذلدك: لدم أرد : فتلزمه كذلك؛ لقول الإمدام مالدك إاوإما أن يتون لاعب  

بقولي قد راجعتك، فالرجعة عليه ثابتدة إذا كدان قبدل انقضداء عددتها، وإن ا جعتك بذلك القول إنما كنت لاعب  ر

انقضت العدة فلا يتون قوله رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة
(1)

. 

فقددة والتسددوة، وسددائر الحقددوق إلا وتتددون رجعتدده فددي الظدداهر فقددط لعدددم النيددة، فيلزمدده الحدداكم بالن

الاستمتاع بها فلا يحلّ له؛ لأن رجعته لا تص  في الباطن
(2)

. 

أمدا إذا كدان لفظده غيدر صدري ، كدأن يقددول: مسدتتها أو أمسدتتها، فدلا تصد  رجعتده فدي الظدداهر ولا 

ددلّ ورفعددت التحددريمايحتمددل أمسددتتها تعددذيب  البدداطن إلا بالنيددة، إذ  ددلّ ، وكددذلك قولدده: أعََددد  الح  ، إذ أعََددد  الح 

محتمددل لددي أو للندداس، ورفعددت التحددريم عنددي أو عددن الندداس، فددلا يحصددل بدده رجعددة حيددث لا نيددة، ولا دلالددة 

لهّدا أو رفعدت تحريمهدا، فرجعدة؛ لأن فيده دلالدة ظداهرة علدى  ظاهرة علدي الرجعدة، بخدلاف قولده: أعدد  ح 

الرجعة
(3)

. 

 / الحكم على الفرق: ارابع  

وعرض أقوال المالتية فيها، يتض  أن الفدرق صدحي ، وهدو موافدق لمشدهور  بعد النظر في المسألة،

المذه  من اشتراط النية في الفعل لصحة الرجعة دون القدول؛ لأن الفعدل يتندزل منزلدة القدول مدع النيدة عندد 

الإمام مالك
(4)

. 

 لأصول المذه  وكلياته، منها: اق  وقد جاء الفرق مواف

الدوطء آكدد فدي البقداء علدى النتداح وتبقيتده علدى الملدك مدن القدول، الرجعة تراد لاستبقاء النتداح، و -1

أصله: أن المولي إذا طلق امرأته التي آلى منها، ثم راجعها بالقول كاندت الرجعدة معتبدرة بدالوطء، 

ي العدة، وإن لم يطأ لم تص  الرجعة.  فإن وقع بقيا على النتاح، وزال وقوع البينونة بمُض 

لْك أزاله عنه، -2 وثبت له حق ردّه إليه بدالقول، فجداز أن يثبدت الدردّ لده بالفعدل، أصدله: ملدك  النتاح م 

 البائع.

الطلاق قبل الدخول يوج  البينونة لعدم الوطء، وبعده لا يوج  ذلك لوجود الوطء، فإذا ثبدت ذلدك  -3

ثم كانت الرجعة تص  بالقول، كانت بأن تص  بالوطء أولى
(5)

 . 

إلا مع البقداء علدى الملدك الدذي يبُيحده، فجداز أن يقدع ا نية الرجعة تصرف لا يتون مباح   الوطء مع -4

 به الردّ إلى الملك، أصله: القول الصري  في إرادة الرجعة.

                                                           
 .2/224لسحنون  المدونة،ينظر:  (1)

 .4/81للخرشي  شرح مختصر خليل،ينظر:  (2)

 .1/473للصاوي  بلغة السالك،، 249 -4/248للزرقاني  شرح مختصر خليل،ينظر:  (3)

 .2/85لابن رشد الحفيد  بداية المجتهد،ينظر:  (4)

 .2/758للقاضي عبد الوهاب الإشراف، ينظر:  (5)
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لا تصد  عندد  يالمعسر بالنفقة، فإن رجعة المولو ي،تصّ  بمجرد القول إلا رجعة المولكلّ رجعة  -5

معسر لا تص  إلا باليسارالإمام مالك إلا بالوطء، ورجعة ال
(1)

. 

كل قول مباح ثبت به ردّ المرأة إلى العقد المبي  للوطء، جاز أن يقوم الوطء مقام القول فيه، أصدله  -6

قول البائع إذا كان له الخيار: قد اختر  ردّ هذه الأمَة إلدى ملتدي، وهدو لدو وطئهدا قبدل القدول كدان 

اوطؤها اختيار  
(2)

  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
 .2/618لابن عبد البر  الكافي،ينظر:  (1)

 .451 -9/450لابن يونس  الجامع،، 2/758للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (2)
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 السادسةالمسألة 

 عنوان المسألة:

الفرق بين اعتبار النية في وطء المطلق لصحة الرجعدة، وبدين عددم اعتبارهدا عندد وطء مبتداع الأمدة 

 بالخيار.

 / نص الفرق:   أولا  

ن وطء مبتداع قال خليل:  فإن قيل: لم يتن وطء المطلق رجعة وإن لم ينوها عند ابدن القاسدم، كمدا كدا

م ينوه؟، قيل: لأن البائع جعدل لده الخيدار وأبداح لده الدوطء، فدإذا وطد  فقدد فعدل مدا وإن ل االأمة بخيار اختيار  

، والرجعيدة اهبت أيام الخيار عدّ بذلك مختار  جعل له وتم ملته، ولأنه لو لم يطأ وتمادى على إمساكها حتى ذ

محرمة على الزوج ولو تمادى على إمساكها حتى انقضت مدة الرجعة لبانت منه 
(1)

. 

 بيان معنى الفرق: /اثاني  

إذا وط  المطلِّق زوجته وهي في العدة من طلاق رجعي، فإن وطأه لا يعتد بده لصدحة مراجعتهدا إلا 

 وإن لم ينو به إمضاء البيع. الخيار فإن وطأه لها يعدّ اختيار  إذا نوى بذلك رجعتها، بخلاف مبتاع الأمة با

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

المطلِّق إذا لم ينو به الرجعة اختلف المالتية في وطء
(2)

، وسب  الخلاف: هل الرجعية محرمة الوطء 

حتى يرجع أم لا؟، وذهبوا فيه على قولين
(3)

 ، وهي كالآتي: 

والسدتنى  الوطء ليس برجعة، وهو مبني على أن المطلقدة الرجعيدة كالزوجدة فدي النفقدةالقول الأول: 

لددم يراجعهددا حتددى ن فددإ هددي محرمددة فددي العدددة حتددى ترتجددع،والإرث، إلا فددي الاسددتمتاع ومددا يقددوم مقامدده، ف

انقضت عدتها بانت منه، ولا يعود لوطئها إذا وطئها في العدة من غير نية حتى يستبرئها بثلاث حيض، ولده 

مراجعتها في بقية العدة الأولى بالقول والإشهاد
(4)

. 

(5){ک ک ک گگ} على ذلك بقوله تعالى: واستدلوا
. 

يقتضدي زوال  :{ک  ک}يقتضي أنهن أزواج بعدد الطلاق،وقولده تعدالى :{ک} فقوله تعالى

مددة للددوطء، فيتددون الددرد عائددد  الزوجيددة، وقددد جمددع المالتيددة بددين القددولين، وقددالوا: إن الرجعيددة   إلددى امحرِّ

  

                                                           
، وقول ابن القاسم نصّه:  قال مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريدد بدذلك الرجعدة وجهدل أن يشدهد فهدي 3/627 التوضيح، (1)

 .2/224لسحنون  المدونة،رجعة وإلا فليست برجعة له . 

 . 108 قد سبق ذكر أقوال المالتية في حتم الرجعة بالفعل المجرد عن النية في المسألة السابقة، ل: (2)

 .2/832لابن بزيزة  روضة المستبين،، 4/1834لابن العربي  أحكام القرآن،ينظر:  (3)

 . 4/189لعليش  منح الجليل،، 1/547لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 1/580للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (4)

 .228 :من الآية ،البقرةسورة  (5)
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الحلّ 
(1)

خول ، فالرجعية محرّمة ما لم يراجعها؛ لأنها جارية إلى البينوندة، أصدلهّ: التتابيدة إذا أسدلمت بعدد الدد

، -ويقُ رُّ عليها إن أسلم في عدتها، لا إن تأخر إسلامه عن عدتها؛ لبينونتها بانقضداء عددتها -ولم يسلم زوجها 

به قبل الدخول ايوج  التحريم، كالخلع، واعتبار   ولأن الطلاق
(2)

. 

ابدن الوطء رجعة، وهو مبني على أن الرجعية محللّة حتى تنقضي العدة، وهدو مدا نقلده القول الثاني: 

بشير
(3()4)

. 

على ذلك بثبو  خوال الزوجية مدن نفقدة وإرث، وأن الزوجيدة أعدمُّ مدن الاسدتمتاع بددليل  واستدلوا

دبأنه طدلاق لا يقطد ، واحتجواالمحرمة والمعتتفة علدى قولده: إن قددم زيدد  اع النتداح، فلدم يحدرم الدوطء، قياس 

فأنت طدالق، وهدذا لا يصد ؛ لأن الطدلاق المعلدق بقددوم زيدد لدم يقدع، وهدذا طدلاق واقدع فيجد  أن يدؤثر فدي 

تحريم الوطء المقصود من العقد، لا سديما وهدي جاريدة بده إلدى بينوندة خارجدة عدن العصدمة، فدإذا ثبدت أنهدا 

دّ محرمة الوطء فلا بد من قصد الرد، وحينئذ يص  معه الر
(5)

. 

لتلدذذ فدإن فعلده أما مبتاع الأمة بالخيار وكان الخيدار لده، فدإذا وطئهدا أو جرّدهدا أو نظدر إليهدا بقصدد ا

ر؛ لأن العقدد شدبهة، لهدا، ورضدى منده بإمضداء البيدع، ولا يحددّ بوطئده إياهدا قبدل بدثّ الخيدا اذلك يعدّ اختيدار  

بددذلك  قضدداء مدددة الخيددار وإن لددم يطأهددا، عُدددّ بالشددبها ، وكددذلك إذا أمسددتها عنددده إلددى حددين ان أوالحدددود تدددر

لهاا مختار  
(6)

. 

ويؤيد ذلك قول الباجي أنه مما يتون من المبتاع إجازة في مددة الخيدار أن تتدون جاريدة فيددبرها أو يتاتبهدا 

أو يؤجرها أو يعتقها أو يتصدق بها أو يطؤها أو يقبلها أو يباشرها، فذلك كله إجازة عند ابن القاسم
(7)

. 

خلاف بين المالتية في ذلدك؛ لأنده مدن الأفعدال التدي اتفدق علدى أنده رضدى مدن فاعلده سدواء  كدان ولا 

الخيار للبائع
(8 )

أو المشتري، فهي من المشتري تدل على الإمضاء، ومن البائع تدل على الفسخ
(9)

. 

                                                           
 .1/187لابن العربي  أحكام القرآن،ينظر:  (1)

 .2/102للتشناوي  أسهل المدارو،، 1/580للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (2)

للمدذه ، مدن العلمداء المبدرزين فدي  احافظ د امفتي   اعالم  ا صمد بن بشير التنوخي، كان إمام  هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد ال (3)

ؤلفاته: الأنوار البديعة إلدى أسدرار الشدريعة، التنبيده المذه  المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجي ، من م

لابدن  الأديبا  المأذهب،، قتله قطاع الطريق، ولم أقدف علدى تداريخ وفاتده. ينظدر: اادىء التوجيه، ذكر أنه قتل شهيد  على مب

 .266 -1/265فرحون 

 . 4/190لعليش  منح الجليل،ينظر:  (4)

 .4/190لعليش  منح الجليل،، 4/1834لابن العربي  أحكام القرآن،ينظر:  (5)

 .6/318للحطاب  مواهب الجليل،، 4/403لخليل  التوضيح،، 1/546لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (6)

 .5/58 المنتقى،ينظر:  (7)

لتده، وفدي ، ولا يحدّ؛ لأنه وط  افي مدة الخيار كان وطؤها اختيار  إذا كان الخيار للبائع ووط  الأمة  (8) بوجده شدبهة؛ لأنهدا م 

 .6/318للحطاب  مواهب الجليل،، 9/451لابن يونس  الجامع،ه. ينظر: نضما

 .698 -2/697لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،ينظر:  (9)
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 / الحكم على الفرق:ارابع  

الفددرق صددحي ، وموافددق لمشددهور بعددد النظددر فددي المسددألة، وعددرض أقددوال المالتيددة فيهددا، يتبددين أن 

المذه ، وعن عبد الحق الصقلي أنه قال: إن قيل: لدم جعدل وطء الأمدة المبيعدة بخيدار رضدى مدن المشدتري 

بالبيع ولم يجعل وطء الزوج دون نَّية الرجعة رجعة؟، قيل: لأن الخيار تعلق فيه حق للبائع وحدق للمشدتري، 

منه، والرجعة إنما هدي فدي حقدوق الدزوج فدلا يثبدت  اان اختيار  لأمة ما يفعل المالك كفإن فعل المشتري في ا

حقه إلا بإقراره أنه أراد بفعله الرجعة
(1)

. 

واعترض ابن رشد الفرق بأن المبتاع لو حبس الجارية حتى مضت أيدام الخيدار، وتباعدد  عددّ بدذلك 

ضاء أيدام الخيدار، فددلّ أن مختارا ، والزوج لو تمادى على إمساكها حتى انقضت عدتها لبانت منه بخلاف انق

وطأه أضعف من وطء المختار، وهو تفريق لا يسلم من الاعتراض
(2)

. 

وقدد يجداب عدن الاعتدراض بدأن نسدبة المبتداع للأمدة إنمدا بوصدف ابتياعهدا المناسد  لحليتهدا، ونسدبة 

باحتهاالمطلقّ للزوجة إنما هو بالطلاق المناس  لحرمتها، فلا يلزم من إيجاب إمساك الأول للأمة إ
(3)

. 

الفرق في كتاب ابن يونس، وفي كتاب الونشريسي بنصّه وقد ورد
(4)

. 

                                                           
نس  ابن عرفة هذا الفرق لعبد الحق الصقلي، وعدزاه إلدى كتابده تهدذي  الطالد  وفائددة الراغد ، ولديس إلدى كتابده النتدت  (1)

 .4/290 المختصر الفقهي،والفروق، وقال:  وفي تهذي  عبد الحق . 

 .1/547 المقدمات الممهدات،ينظر:  (2)

 .4/290لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (3)

 .39، الفرق رقم 290ل: عدة البروق،، 9/452 الجامع، (4)
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 الفروق الفقهية في الإيلاء 1.2.2

 كالآتي:وفيه خمس مسائل، وهي 

الفرق بين لزوم إيلاء المريض، وبين عدم لزوم الإيلاء مدن الزوجدة المرضدع حتدى  المسألة الأولى:

 يفُطم الولد.

 وبين مَن ألحق به أجله من يوم الرفع. حقيقة أجله من يوم الحل ف، يالفرق بين المول المسألة الثانية:

 فيئته الوطء، وبين المظاهر الممتنع من التتفير فيئته التفارة. يالفرق بين المول المسألة الثالثة:

الفرق بين عود الإيلاء على الدزوج فدي قولده: إن وطئتدك فعبددي فدلان حدرّ إذا عداد  المسألة الرابعة:

 ثم تزوجها. اك ففلانة طالق، فطلق فلانة ثلاث  لملته، وبين عدم عوده عليه في قوله لإحدى زوجتيه: إن وطئت

الفدرق بدين عددم عدود الإيدلاء علدى الدزوج فدي المحلدوف بطلاقهدا إذا بلد  الغايدة،  ة الخامسأة:المسأل

 وبين عدم عودته عليه في المحلوف على عدم وطئها.
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 المسألة الأولى

 عنوان المسألة:

 الفرق بين لزوم إيلاء المريض، وبين عدم لزوم الإيلاء من الزوجة المرضع حتى يفطم الولد.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  إيلاء المريض لازم مع أنه لا يريد الإضرار وإنمدا يريدد استصدلاح بدنده، وإذا قيدل بعددم 

اللزوم لأجل مراعاة الولد فلأن يقال بذلك لنفسه هو أولى...وقد يفرق بينهمدا؛ لأن إصدلاح الولدد فيده إصدلاح 

لها وهي تحته، بخلاف الأخرى 
(1)

. 

 الفرق:/ بيان معنى اثاني  

إذا حلددف الددزوج علددى تددرك وطء زوجتدده وهددو مددريض، فددإن الإيددلاء
(2)

لازمم لدده وإن لددم يقصددد بددذلك  

 .اقصد إصلاح الولد أو لم يقصد شيئ  الضرر، بخلاف مَن آلى من زوجته المرضع حتى يفطم الولد إن 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

ددالددوطإذا آلدى الددزوج المسدلم المتلدّدف الددذي يتصدوّر مندده  ا ، فددإن الإيدلاء لازم لدده مطلق دداء وكدان مريض 

 من الوطء أم لا إن قصد به الضرر. اسواء  كان مرضه مانع  

(4()3){ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ }بعموم قوله تعالى:  واستدلوا
. 

في الشرع، فإنه يص  منه الإيلاء، فهو يلزم كدلَّ  ا، وكان تصرفه معتبر  صور منه الوطءفتلّ زوج يت

، قيدل: لمدرض كدان برجلده، امن نسدائه شدهر   -صلى الله عليه وسلم  -من يلزمه الطلاق، وقد آلى رسول الله 

إلدى الإفدراط فدي الإدلال، يميدل ببعضهن  جعلورفقه ما ، وقيل: لأجل تأديبهن؛ لأنهن قد لقين من سعة حلمه

، أو على استحسان ذلكهنقتداء بوحمل البقية على الا
(5)

. 

فالمريض ليس لمرضه مدة مؤقتة، فإذا علقّ يمينه بمدة تزيد على أربعة أشهر فقد قصد الإضرار
(6)

. 

إذا كدان يمينده علدى وجده الإصدلاح، كدأن ا لف على تدرك الدوطء لا يتدون مولي دوقيدّ ابن رشد أن الحا

يحلف ألا يطأ حتى يبرأ من مرضه
(7)

 . 

                                                           
 .3/634 التوضيح، (1)

ربعة أشهر الممتن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أهو حلف الزوج المسلم المتلف  الإيلاء:  (2)

  .75للدردير ل: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك،. ا قيد أو أطلق وإن تعليق   أو احتمالا   اأو شهرين للعبد تصريح  

 .226 :من الآية ،البقرةسورة  (3)

 .3/638لخليل  التوضيح،ينظر:  (4)

 .2/386لابن عاشور  تفسير التحرير والتنوير،، 3/103للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن،، 6/70للرازي  التفسير الكبير،ينظر:  (5)

 .4/37للباجي  المنتقى،ينظر:  (6)

 .1/622 المقدمات الممهدات،ينظر:  (7)
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من الوطء فلا إيدلاء عليده، وكدذلك إذا قيدده  االتفصيل في المرض: فإن كان مانع  رقاني إلى وذه  الز

دبمدة المرض غير المانع، فمحل كلامده إذا أطلدق  مدن الدوطء ولدم يقيدده  ا)بمعندى أن مرضده إذا لدم يتدن مانع 

(، فإن ادعى الحالف أنه حلف لضرر الوطء به لدم يقبدل إن كدان صدحي  البنيدة، ويقبدل  بمدة مرضه فهو مول 

إن كان ضعيفها حال الحلف وصّ  أثناء المدة المحلوف على الترك فيها؛ لأن زمن ضرره به كزمن رضاع 

الولد وما زاد عليه كما زاد على مو  الولد
(1)

. 

ن ظاهر المذه إن عبد السلام: وقال اب
(2)

في المريض أنده كالصدحي  
(3)

، فددلّ ذلدك علدى أن تفصديل 

الزرقاني خلاف ظاهر المذه 
(4)

. 

 أما مَن آلى من زوجته المرضع حتى تفطم الولد فقد اختلف فيه المالتية على قولين، وهما كالآتي:

، وهدو المشدهورالا يتدون مولي د ته حتى تفطدم ولددهاإن الحالف على ترك وطء امرأ القول الأول:
(5)

 ،

إن قصد مصلحة الولد؛ لقول الإمدام مالدك:  مدن حلدف لامرأتده أن لا يطأهدا حتدى تفطدم ولددها، فدإن  :ومحلهّ

ذلك لا يتون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طال  سئل عن ذلك فلم يره إيلاء 
(6)

. 

، ولها الفراق إذا لم يف ،القول الثاني:  قول أصب وهو  هو مول 
(7)

. 

واختار اللخمي القول
(8)

بقدول واسأتدل تركده،  في الوطء، ولا حقّ للولدد فدي حق   للزوجةأن  :وعللّه، 

يلددة: »-صددلى الله عليدده وسددلم  -رسددول الله  لقددد هممددت أن أنهددى عددن الغ 
(9)

، حتددى ذكددر  أن الددروم وفددارس 

«يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم
(10)

. 

، وإن كدان لدم ينده احق د -صدلى الله عليده وسدلم -فلا يترك حقّ وج  بدالقرآن لمدن لدم يجعدل لده النبدي  

بقولده هدذا علدى أنده ممدا يخداف ضدرره، وإنمدا تدرك النهدي عنده علدى   -عليه الصلاة والسلام -عنه، فقد نبه 

وجه من التوكيد؛ لأن ضرره ليس بلازم
(1)

. 

                                                           
 .266 -4/265 شرح مختصر خليل،ينظر:  (1)

الظاهر عند المالتية: يطلق فيما ليس فيه نصّ، ويراد به الظاهر من الدليل، أو الظاهر من المذه ، فالمسألة التي لم يدنص  (2)

لابددن فرحددون  كشأأف النقأأاب الحاجأأب،علددى حتمهددا ينظددر فددي الدددليل، أو فيمددا تدددل عليدده قواعددد المددذه  وأصددوله. ينظددر: 

 . 205ري ل:لمريم الظفي مصطلحات المذاهب الفقهية،، 96ل:

 .6/359تنبيه الطالب، ينظر:  (3)

 .4/266للبناني  الفتح الرباني،ينظر:  (4)

 .7/359للمجلسي  لوامع الدرر،، 2/323لسحنون المدونة،  ينظر: (5)

 . 2/372 الموطأ، (6)

 .5/2387للخمي  التبصرة،ينظر:  (7)

 .5/2387التبصرة، نصّ اختياره:  وهو أقيس .  (8)

يلة: هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع.  (9)  .3/402لابن الأثير  النهاية،الغ 

، بددرقم 2/1066جددواز الغيلددة وهددي وطء المرضددع وكراهددة العددزل،  :النتدداح، بدداب :كتدداب أخرجأأه مسأألم فأأي صأأحيحه، (10)

1442. 
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وطء إصدلاح الولدد أو لدم مقيد بما إذا قصدد بدالحلف علدى تدرك الدوقول الإمام مالك هو المعتمد، وهو 

وإن قصد الإضرار فهو مول  باتفاق من يوم اليمين ايقصد شيئ  
(2)

. 

فإن ما  الولد قبل فطامه حلّ له وطؤها لانحلال الإيلاء عنه، كقولده: ألا يطأهدا مدا دامدت ترضدع أو 

لي الرضاع فما  الولد، وبقي بعدد موتده مددة الإيدلاء مدة الرضاع، فإن نوي الزمن، كحلفه ألا يطأها في حو

، وكذلك إذا كان له ابتداء  مرضعة غير أمه وحلف لا يطأ أمه مدة الرضاع فهو مول 
(3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها يتضد  أن الفدرق صدحي ؛ لموافقتده المشدهور فدي 

منددع حقهددا فددي و ،وقصددد بددذلك أن يضددارّ امرأتدده مددن اعتزالهددا ،لازم لمددن حلددف ألا يطددأ المددذه ، فددالإيلاء

(4){ۉ  ۉ } الوطء؛ لقوله تعالى:
. 

فمن حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم الولد ليس بالإيلاء الذي يثبت به حتم الإيدلاء مدن توقيدف الدزوج 

هدو إيدلاء، فتدل  :ف، والحلدف خلاف أنه حل  لا عند انقضاء أربعة أشهر، وإن كان اسم الإيلاء يقع عليه؛ لأنه

وهدو  ،هدو الدذي وجدد منده الإيدلاء الشدرعي :الدذي يلزمده التوقيدف ين المدولإلا أ ،حالف مول من جهة اللغة

 .قول الإمام مالك

بالزوجدة؛ لأن  الإضدرار به أن يتون الحالف قصد، وهي قررها الشرع فالإيلاء الشرعي تعتبر فيه معان   

(6()5){ٺڀڀ  ٺ  ٺ}    فقال تعالى:، منع من إمساك النساء على وجه الإضرار بهنالله تعالى قد 
. 

وهو لدم يحلدف  ،األتين، وأنه قال: كيف يتون مولي  لم يفرق بين المس االقاضي عياض أن سحنون  وذكر 

إصلاح نفسه، كالحالف عليها حتى تفطم ولدها على ضرر، وإنما أراد
(7()8)

. 

                                                           
= 
 .5/2387للخمي  التبصرة،، 4/36للباجي  المنتقى،ينظر:  (1)

 .1/478للصاوي  بلغة السالك،ينظر:  (2)

 .4/197لعليش  منح الجليل،، 4/266للزرقاني  شرح مختصر خليل،ينظر:  (3)

 .19 :من الآية ،النساءسورة  (4)

 .231 :من الآية ،البقرةسورة  (5)

 .4/36للباجي  المنتقى،ينظر:  (6)

 .2/869 التنبيهات المستنبطة،ينظر:  (7)

مدن لدزوم الإيدلاء فمراعداة حدال الحدالف أولدى، فتخدرج فدي كدل مسدألة ا الولد مانع  إذا كان مراعاة حال على قول سحنون:  (8)

فهذا يج  ألا ا : أن يحلف ألا يطأ ما دام مريض  في مسألة المريض من مسألة الرضاعخلاف في الأخرى، فتخريج الخلاف 

الرضداع مدن مسدألة المدريض: أن يلزمه توقيف، وتتون فيئته بالقول عند التوقيف، كفيئتده عندد انقضداء الرضداع، ومسدألة 

،والد الرضيع لو حلف  ولزمده التوقيدف عندد  ألا يطأها في حولي الرضاع فما  الولد وبقي بعد موته مدة الإيلاء فهدو مدول 

= 
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دكتابده، وقدال:  وإنمدا قدال فدي المدوندة: إذا حلدف لا وَ  وذكر الونشريسي الفرق فدي زوجتده حتدى   َ ط 

؛ لأندده أراد إصددلاح ولددده، وإذا آلددى المددريض لزمدده إيددلاؤه، مددع أندده لددم يقصددد اتددون مولي ددتفطددم ولدددها لا ي

الإضرار، وإنما قصد استصلاح بدنده، وإذا قدال بعددم اللدزوم لأجدل مراعداة ولدده، فدلأن يقدال ذلدك فدي نفسده 

وأحرى؛ لأن إصلاح الولد فيه إصلاح له، وهي تحبه، بخلاف المريض  أولى
(1)

. 

 

 

 

  

                                                           
= 

انقضاء أربعة أشهر من وقت يمينه على قول ابدن يدونس ونقلده عدن بعدض أصدحابه، ومدن يدوم مدو  الولدد علدى قدول ابدن 

 .4/295لابن عرفة  المختصر الفقهي،، 3/634لخليل  التوضيح،، 4/36للباجي  ،المنتقىينظر:  المواز.

 .401، الفرق رقم 299ل: عدة البروق، (1)
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 المسألة الثانية

 عنوان المسألة:

 حقيقة أجله من يوم الحل ف، وبين مَن ألحق به أجله من يوم الرفع للحاكم. يالفرق بين المول

 / نص الفرق: أولا  

اليمين، وأما مَدن ألحدق بده فأجلده مدن يدوم الرفدع قال خليل:  وحاصله: أن المولي حقيقة أجله من يوم 

وهذا هو المشهور، وقيل: أجله من يوم اليمين كالأول...، ولأجل التفرقة بدين المدولي حقيقدة وبدين مدن ألحدق 

به فرق بين من حلف ألا يطأها حتى تمو  أو يمو ، وبين أن يمو  زيد 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

ف بيمدين صدري   يتضدمن تدرك وطء زوجتده أكثدر مدن أربعدة أشدهر للحدرّ أو المولي حقيقة: هو الحال

أكثر من شهرين للعبد، كأن يقول: والله لا أطدؤك أكثدر مدن أربعدة أشدهر
(2)

، كقولده: والله لا ألتقدي  ، أو التدزام 

معها، ولم تحتمل يمينه أقل من مدة الإيلاء أو أكثر، فأجله
(3)

 من يوم اليمين. 

ي على قول ابن الحاج : هو مَن كانت يمينه محتملة أقدل مدن الأجدل، كدأن يقدول: أما من ألحق بالمول

علدة، فهدؤلاء أجلهدم مدن يدوم  لغير امتنع من الوطء أو ،أو مُنع من الوطء لشكّ  ،والله لا أطؤك حتى يقدم زيد

الرفع للحاكم
(4)

. 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

إذا آلى الرجل بيمين صرّح فيه على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، كأن يحلف بالله أو بصدفة مدن 

ن أجل الإيدلاء يضدرب لده مدن يدوم إأو صوم أو مشي أو صدقة أو عتق، فصفا  ذاته أو بنذر صلاة أو حج 

 الحلف إذا قصد الضرر ولو لم ترفعه للحاكم.

(6()5){  ٹٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ} والدليل على ذلك قوله تعالى:
. 

فدإن  ق، وفيئته تتون بدالوطء، أو بفعدل مدا التدزم بده،ي أمد الإيلاء يوقف، إما أن يف  أو يطلِّ ض  فبعد مُ 

يملك فيه الرجعدة؛ لأن كدل طدلاق بدالحتم فهدو بدائن إلا طدلاق المدولي، وطدلاق  اأبى طلقّ عليه الحاكم طلاق  

بحلِّ اليمين أو زوال المانعبالنفقة، ولا تنهدم العدة إلا المعسر 
(7)

. 

                                                           
 .3/641 التوضيح، (1)

كددذلك قولدده: والله لا أطددؤك وأطلددق أو حتددى أمددو  أو تمددوتي؛ لأن يميندده تناولددت بقيددة عمددره أو عمرهددا، فددإن هددذه ملحقددة  (2)

بالصري  في المدخول بها مطيقة، وأما غير المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة، وغير المدخول بها من يوم دعائها له مع 

 .4/95للخرشي  شرح مختصر خليل،، 4/275للزرقاني  ختصر خليل،شرح مإطاقتها ومضى تجهيز كل عادة. ينظر: 

 .4/276للزرقاني  شرح مختصر خليل،الأجل: هو الذي يضرب للزوج، ويتون بعده الطلاق. ينظر:  (3)

 .306ل: جامع الأمهات،ينظر:  (4)

 .226 :من الآية ،البقرةسورة  (5)

 .4/274للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 10/873لابن يونس  الجامع،، 1/598للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (6)

 .135للمقري ل: الفقهية، الكليات، 1/620لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (7)
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وفائدة كون الأجل في الصري  من يوم اليمين: أن الزوجة إذا رفعته بعد مضي أربعة أشدهر للحدر أو 

شهرين للعبد لا يستأنف له الأجل، وإن رفعته قبل مضي ذلك حس  له ما بقي مدن الأجدل، ثدم طلدق عليده إن 

لم يعد بالوطء
(1)

. 

ع، وخدالف أوجه، وقد ذه  ابن الحاج  إلدى القدول بدأن أجلده مدن يدوم الرفد أما من ألحق به فله ثلاثة

 على التفصيل الآتي: في بعضها مشهور المذه ،

الاحتمدال يسدتلزم  أكثر؛ لأن وأمَن كانت يمينه محتملة، أي: قابلة لأقل من أجل الإيلاء الوجه الأول: 

محتملددة لأقددل مددن أربعددة أشددهر،  فمدددة يمينددهمعنيددين، كددأن يقددول: والله لا أطددؤك حتددى يمددو  أو يقدددم زيددد، 

 واختلف في ضرب الأجل له على قولين، وهي كالآتي:

ن الأجل من يوم الرفع، وهو قول ابن الحاج ، وفسّره ابن عبد السلام: من الممتن أن إ القول الأول:

قدق إضدراره، وذلدك يمو  زيد بإثر يمينه فلا ينطبق عليه رسم الإيلاء، فهذا لا يضرب لده الأجدل إلا بعدد تح

من يوم الرفع
(2)

. 

ن الأجل من يوم الحلدف، وهدو الدراج أ القول الثاني:
(3)

؛ لأن المددار كدون يمينده علدى تدرك الدوطء، 

وقيده ابن عرفة
(4)

فدي تدأخر أكثدر مدن مددة الإيدلاء، فدإن شدكّ  الأمددإلا بعدد ظهدور كدون ي دا بأنه لا يتون مول 

هدذا إيدلاء باعتبدار المدهل، وظهدور كدون أمدد التدرك أكثدر مدن أربعدة أن  :وعللّأه، اقدومه عنها لدم يتدن مولي د

أشهر
(5)

. 

، وذكر خليل أن ظاهر المدونة يخالف هذه التفرقة؛ لقوله: وإن حلف ألا يطأ امرأته حتى يمدو  فدلان

أنه يضرب له الأجل من يوم اليمين :مول، فظاهره وأو حتى يقدم أبوه من السفر؛ فه
(6)

. 

 مُنع منها للشكّ، وله احتمالان، وهي كالآتي:مَن  الوجه الثاني:

الأول: مَن كانت يمينه على حنث، كأن يقول: إن لدم أدخدل الددار فأندت طدالق، فإنده يحدال بينده  الاحتمال    -أ

وبين زوجته حتى يحصدل مدا حلدف عليده أو يحندث، فدإن تضدرر  الزوجدة مدن عددم الدوطء، ورفعدت 

                                                           
 .2/432للدردير  الشرح الكبير،، 2/89للعدوي  حاشية على كفاية الطالب الرباني،ينظر:  (1)

 .4/301لابن عرفة  المختصر الفقهي،، 6/362م لابن عبد السلاتنبيه الطالب، ينظر:  (2)

مصأطلحات المأأذاهب للمشدهور. ينظددر:  اقيدل: مددا كثدر قائلدده، فيتدون مرادف ددالدراج : هدو مددا قدوي دليلدده، وهدو الصددواب، و (3)

 .204لمريم الظفيري ل: الفقهية،

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، أخذ عن جلة منهم ابن عبد السدلام، وابدن هدارون، وعنده أخدذ  (4)

هدـ. ينظدر: 803البرزلي، والأبي، وابن ناجي، وغيرهم، من مؤلفاته: المختصر الفقهي، ومختصر في المنطق، تدوفي سدنة 

 . 1/227لمخلوف  شجرة النور الزكية،

الإكليل شرح ، 2/433للدردير  الشرح الكبير،، 4/275للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 4/303 المختصر الفقهي،ينظر:  (5)

 .1/226لمحمد الأمير  مختصر خليل،

 .3/641 التوضيح،ينظر:  (6)
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ولو تقدم على يدوم يمينده زمدن كثيدر؛ لأنده لدم يصدرّح فدي  رفعأمرها للحاكم يضرب له الأجل من يوم ال

فه اقتضى ترك الوطءيمينه على ترك الوطء، وإنما علقّ الطلاق على عدم الدخول، فحل  
(1)

. 

الاحتمال الثاني: أن يتون متعلق الشك تعيين المحلوف على عدم وطئهدا مدن زوجتيده، كدأن يقدول:  -أ 

دفدي واحددة بوالله لا وطئت إحدداكما، ولا نيدة لده  اعينهدا، فقيدل: هدو مدول منهمدا جميع 
(2)

، وقيدل: لا 

من الأخرىا عليه حتى يطأ واحدة فيتون مولي  إيلاء 
(3()4)

. 

ن الامتناع من الوطء ليس لشكّ بحدال إنمدا هدو إواعترض ابن عرفة هذا الاحتمال بوجهين، أحدهما: 

بده أحدد، فالأجدل  فيها من يوم الرفدع، لدم يقدلْ ن الحتم بأن الأجل إلخوف لزومه اليمين في الأخرى، والثاني: 

، ومن يوم وط  إحداهما على القول الآخر فيها من يوم الحلف؛ لأنه بنفس قوله: لا وطئت مول 
(5)

 . 

ددامَددن امتنددع مددن الددوطء لغيددر علددة ولا يمددين، أو الوجأأه الثالأأث:  للعبددادة فترفددع أمرهددا للحدداكم  انقطاع 

وم له، علدى قدول ابدن الحاجد  له أجل المولي من يوم الرفع بعد التل فيزجره عن ذلك، فإذا لم ينزجر يضرب

لمشهور المذه  اخلاف  
(6)

. 

الضدرر،  بدذلك وقصدد ،غيدر علدة ولا يمدينل الدوطءفالمشهور: وهو مذه  المدوندة، فديمن امتندع مدن 

فدإن أبدى  حتدى يطدأ، علدى ذلدك يتدرك ولا فترفع أمرها للحاكم، فيأمره برفدع الضدرر عنهدا مدرة بعدد أخدرى،

يفرق بينهما
 

بعد التلوم من غير ضرب أجل المولي
(7)

. 

فيمَن ترك وطء زوجته بلا يمين: أنه يج  أن يتلوم لده الحداكم، ولا يضديق الصقلي وحتى عبد الحق 

ى أربعدة عليه في أجل التلوم، بل يفس  له مقددار أجدل الإيدلاء وأكثدر مدن ذلدك؛ لأنده يقدول: أندا لدو حلفدت علد

، فتيف إذا ترك الوطء من غير يمين؟يءن عليّ شأشهر فأقل لم يت
(8)

. 

، وعُدرف ذلدك منده، وطالدت المددة بده افذه  إلى أن مَن ترك الدوطء مضدار  أما القاضي عبد الوهاب 

كان حتمه حتم المولي
(9)

 . 

                                                           
 .102 -101، وقد سبق التلام عن حتم قوله: إن لم أدخل الدار فأنت طالق، ل:1/480للصاوي  بلغة السالك،ينظر:  (1)

ونصّه في المدونة:  قلت: أرأيت إن قال والله لا أقرب واحدة منتن وليست لده نيدة فدي واحددة دون الأخدرى، أتجعلده علدى  (2)

 .2/327جميعهن؟، قال: نعم، كذلك قال مالك يتون على جميعهن . لسحنون 

ليده حتدى يطدأ إحدداهما فيتدون فدلا إيدلاء عونصّه في الموازية:  ومن قال لزوجتيه: والله لا وطئت إحداكما ولم ينو واحددة  (3)

 .5/314لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،من الثانية . ينظر:  امولي  

 .6/360لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (4)

 .4/301 المختصر الفقهي،ينظر:  (5)

 .1/211لميارة  الإتقان والإحكام،ينظر:  (6)

 .4/36للباجي  المنتقى،، 2/602لابن عبد البر  الكافي،، 2/92لابن الجلاب  التفريع،، 2/330لسحنون  المدونة،ينظر:  (7)

 .1/276 النكت والفروق،ينظر:  (8)

 .1/598 المعونة،ينظر:  (9)
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(1){ڳ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ}علددى ذلددك بقولدده تعددالى:  واسأأتدل
ڀڀ   } ، وقولدده تعددالى:

(2) {ٺ  ٺ
. 

لأجله وج  ضرب المدة للحالف ووقفه بعدها هو امتناعه من وطئهدا المددة التدي هدي أن الذي وعللّه 

غاية ما يصبر النسداء عدن الدوطء فدي مثلهدا مدع قصدد الإضدرار وانتفداء الأعدذار، وهدذا موجدود فديمن تدرك 

الوطء بلا عذر ولا يمين
(3)

. 

اأما من امتنع من الوطء  مدن العبدادة، ولتدن لا يتدرك لدذلك لا يحال بينه وبدين مدا أراد للعبادة ف انقطاع 

حتى يطأ أو يفارق إن خاصمته بلا ضرب أجل الإيلاء؛ لأنه مضار
(4)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المذه  فيها، يتض  أن الفرق ضعيف؛ لأنه لم يوافدق مشدهور 

 المذه  في بعض صوره. 

 لآتي: فالإيلاء على ثلاثة أقسام، وهي كا

دمن يدوم حلفده، وذلدك إذا حلدف  اقسم يتون فيه مولي   -1 ، وكاندت اعلدى تدرك الدوطء صدراحة  أو التزام 

 يمينه صريحة في أجل الإيلاء.

 ا، فدلا يتدون مولي دذا حلف بطدلاق امرأتده لديفعلن فعدلا  إلا من يوم الرفع، وذلك إ اقسم لا يتون مولي   -2

 حتى يضرب له الأجل من يوم الرفع والحتم.

قسم مختلف فيه، وذلك إذا حلف على ترك الوطء وكاندت يمينده ليسدت صدريحة فدي المددة المدذكورة بدل  -3

، وهو المعتمديمينمن يوم الحتم، وقيل: من يوم المحتملة لها ولغيرها فقيل: إن الأجل في هذه 
(5)

. 

 وقددد تبددع خليددل فددي مختصددره قددول ابددن الحاجدد  فدديمن كانددت يميندده محتملددة، وخددالف فيهددا مشددهور

المذه ، فقال:  والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الدوطء لا إن احتملدت مددة يمينده أقدل أو 

حلف على حنث فمن الرفع والحتم 
(6)

. 

أما من امتنع من الوطء بغير علةّ ولا يمين أو انقطع للعبادة، فلا يضدرب لده أجدل المدولي؛ لأنده لديس 

يرهدا، أمدا غيدرهم فيمنعدوا مدن الدوطء ليمدين لازمدة، ويضدرب لهدم هناك مانع على التدرك مدن يمدين، ولا غ

 الأجل؛ ليرُى هل يفئوا أو يطلقّ عليهم.

 ولم أقف على نص للفرق عند المالتية.

                                                           
 .228 :من الآية ،البقرةسورة  (1)

 .231 :من الآية ،البقرةسورة  (2)

 .2/764للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (3)

 .1/541لابن غازي  شفاء الغليل،، 2/199لسحنون  المدونة،ينظر:  (4)

 .2/432للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،ينظر:  (5)

 .130ل: (6)
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 المسألة الثالثة

 عنوان المسألة:

 فيئته الوطء، وبين المظاهر الممتنع من التتفير فيئته التفارة. يالفرق بين المول

 / نص الفرق:أولا  

 ال عنده الامتنداع وإنمدا بقدي مطالب دل خليل:  والفرق على أن الحالف على ترك الدوطء إذا وطد  زاقا

بالتفارة، وأما المظاهر فإذا وط  لا يرتفع عنه المانع بل يتأكد 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

مدددة  إذا حلددف الرجددل ألا يطددأ زوجتدده فإندده يضددرب لدده أجددل الإيددلاء مددن يددوم الحلددف، فددإذا وطدد  فددي

بالتفارة اوحلّ له وطء زوجته، ويبقى مطالب  التربص سقط عنه الإيلاء 
 

 عن يمينه التي حنث فيها.

على التتفير وامتنع عنه حتى دخل عليده الإيدلاء، فدوط   اظاهر الرجل من زوجته وكان قادر   أما إذا

زوجته قبل التتفير عن ظهاره فلا يحلّ له وطؤها بعد ذلك حتى يتفر، وتج  عليه التفارة
(2)

 من يوم وطئه. 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

فدإن  إذا آلى الرجل من زوجته ورفعت أمرهدا للحداكم فإنده يضدرب لده أجدل الإيدلاء مدن يدوم الحلدف،

 تعدالى: قولهبدليل ؛ وط  في مدة الأجل حنث في يمينه، وسقط عنه الإيلاء، ويبقى مطالبا  بالتتفير عن يمينه

(3){ڦ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ}
. 

مدد {ٹ ڤ} ومعنددى قولدده: ددأي: رجعددوا، والفدديء: الج  أو  ،ااع لمددن لا عددذر لدده، فددإن كددان مريض 

فيتفي المراجعة باللسان أو القل  اأو مسجون   ،امسافر  
(4)

. 

 وتختلف الفيئة باختلاف اليمين، واليمين ينقسم إلى ثلاثة أوجه، وهي كالآتي: 

، فإن وط  أو كفدّر عدن تأن الوجه الأول:  تون يمينه بالله على ترك الوطء، كأن يقول: والله لا أطؤك 

كفارة اليمين -يمينه 
(5)

لقول الإمدام سقط عنه الإيلاء سواء  قدم التفارة قبل الحنث أو أخرها على المشهور؛  -

فأحسن ذلك أن يحنث ثم يتفر، فإن كفرّ قبل أن يحنث أجزأه ذلك امالك: إذا كان صحيح  
(6)

. 

                                                           
 .3/641 التوضيح، (1)

أن وم جاز لده كفارة الظهار ثلاثة أنواع، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الص (2)

 .2/96لابن الجلاب   التفريع،، وهي على الترتي . ينظر: ايطعم ستيّن مسيتين  

 .226 :الآية ،البقرةسورة  (3)

 .1/314للصابوني  روائع البيان تفسير آيات الأحكام،، 3/108للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن،ينظر:  (4)

كفارة اليمين أربعة أنواع، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثدة أيدام، وهدي علدى التخييدر  (5)

بأيها شاء أن يتفر مع القدرة على الآخرين فعل إلا الصوم، فإنه لا يجزيه إلا مع العجز عن الأنواع الثلاثة الأخرى. ينظر: 

 .1/422للقاضي عبد الوهاب  عونة،الم، 1/386لابن الجلاب التفريع، 

 .2/329لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)
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 له كفرّ عن يمدين بداللهلأشه  القائل: لا يزول عنه الإيلاء حتى يطأ، وهو أعلم في كفارته إذ لع اخلاف  

ينه فيزولعَ ، إلا أن تتون يمينه في شيء يُ تقدمت
(1)

. 

دتأن الوجه الثأاني:  علدى تدرك الدوطء، إمدا بفعدل يقددر المدولي علدى إسدقاطها قبدل  اتدون يمينده التزام 

كأن يحلف ألا يطأ حتى يتصدق بدراهم معينة أو يصوم يوما  بعينه وما أشدبه ذلدك ممدا فيده قربدة، أو  ،الحنث

إن وطأتك فعليّ كذا، فتنحل اليمين بفعل ما حلف بده، ولا يقبدل منده فيئدة بدالقول دون  عتق معين، كأن يقول:

لابن الماجشون، فهدو يدرى الفيئدة بدالقول، إذا كدان لده عدذر يمنعده مدن  ال ما التزمه، وهو المشهور، خلاف  فع

 الوطء وإن كانت اليمين يقدر على إسقاطها.

بغيدر عينده  يءأن يحلف بعتدق غيدر معدين أو صددقة شدك وإما بفعل لا يقدر على إسقاطها قبل الحنث:

وما أشبه ذلك، فاليمين لا تسقط عنه ولا ينحل عنه الإيلاء إذا فعل المحلوف عليه قبل الدوطء، سدواء كدان لده 

، ثدم أراد تحنيدث نفسده علا  على الأيمان؛ لأنه لو حلف بمثل ذلك ألا يدخل الدار أو لا يفعل ف   ا، قياس  عذر أو لا

يمينه لم ينفعه، ولزمه ما حلف به متى مدا دخدل الددار؛  لِّ رقبة أو طلاق زوجة واحدة أو صوم شهر لحَ بعتق 

لأن أصل يمينه على بر، وفيئته الوطء، وأصله: كل يمدين لا ينفعده فيهدا تعجيدل الحندث كعتدق بغيدر عينده أو 

فيدده إلا الددوطء، وهدددو يملددك فيدده الرجعددة فلددديس  اأو بالمشدددي أو بطددلاق غيرهددا طلاق ددد صدددقة بغيددر عينهددا

المشهور
(2)

 . 

تون يمينه بصيغة الحنث على غير ترك الوطء، كأن يقول: إن لم أدخدل دار فدلان تأن الوجه الثالث: 

فأنت طالق، فهو مول  
(3)

من يدوم رفدع أمرهدا للحداكم، وفيئتده فعدل الشديء الدذي حلدف أن يفعلده علدى مدذه   

الفعل، فإن لم يتن قادرا  عليه بحدال فيعجدل عليده الطدلاق، ولا على ذلك  امام مالك وأصحابه إذا كان قادر  الإ

يضرب له أجل الإيلاء
(4)

. 

أما المظاهر إذا امتنع من التتفير فإنه يدخل عليه الإيلاء وتطلدق عليده زوجتده إذا لدم يفد  بعدد مضدي 

 أجل الإيلاء؛ لأنه قصد في ترك التفارة وهو قادر عليها الضرر بزوجته.

 ء الأجل للمظاهر على ثلاثة أقوال، وهي كالآتي:لف في ابتداواختُ 

وتبدين ضدرره دخدل عليده الإيدلاء،  ،ن المظداهر إذا امتندع مدن التتفيدر وهدو قدادر عليدهإ القول الأول:

د ؛ليمددينويضدرب لده أجددل المدولي أربعدة أشددهر مدن يدوم ا علدى مددن كاندت يميندده  اأي: مدن يدوم الظهددار، قياس 

                                                           
 .10/896لابن يونس  الجامع،ينظر:  (1)

 التنبيهأات المسأتنبطة،، 627 -1/626لابدن رشدد  المقدمات الممهدات،، 5/321لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

 .2/867للقاضي عياض 

ابتداء ضرب الأجل للمولي فيه تفصيل: إن كانت يمينه على بر، فابتداء الأجدل لده مدن يدوم الحلدف، وإن كاندت علدى حندث  (3)

فابتداؤه من يوم الرفع والحتم، وحاصله: أن المولي حقيقة أجله مدن يدوم اليمدين، وأمدا مدن ألحدق بده فأجلده مدن يدوم الرفدع، 

 .3/641لخليل  التوضيح،وهذا هو المشهور. ينظر: 

 .2/104للتوزري  توضيح الأحكام،، 1/480للدردير  الشرح الصغير،، 1/627لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (4)
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ت علدي كظهدر قال سحنون:  أرأيت إن قدال: إن قربتدك فأندوصريحة في ترك الوطء، وهو قول ابن القاسم، 

هددو مددول فددي قددول مالددك سدداعة تتلددم : سدداعة تتلددم بددذلك أو حتددى يطددأ؟، قددالأ اأمددي، متددى يتددون مظدداهر  

بذلك 
(1()2)

. 

وإنمدا هدو لازم  احة ،ء صرلأنه لم يحلف على ترك الوط ؛ن أجله من يوم الرفع للحاكمأ القول الثاني:

في المدونة، قال سحنون:  وقدد روى غيدره: أن وقفده لا يتدون إلا مدن بعدد  ابن القاسم غير، وهو قول اشرع  

، والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ضرب السلطان أجله، وكلّ لمالك  
(3)

. 

لإمدام مالدك:  لا ن أجله مدن يدوم تبدين ضدرره، أي: يدوم الامتنداع مدن التتفيدر؛ لقدول اأ القول الثالث:

لا يريد أن يفيء من تظاهره  الاء في تظاهره إلا أن يتون مضار  يدخل على الرجل إي
(4)

. 

ء، وهدذا ل محمل الإيلاء؛ لأن الإمام مالك قال: كلّ يمين منعت من الجماع فهدي إيدلام  لم ذلك حُ فإن عُ 

لم أنه مضدار، فدلا وهو يقدر على التفارة عُ  ،عن الوطء عند الإمام مالك فهو إذا كفّ  االظهار إن لم يتن يمين  

بد أن يحمل محمل المولي
(5)

. 

فدإذا وطد  المظداهر زوجتدده قبدل أن يتفدّر عدن ظهدداره، وقبدل مضدي أجدل الإيددلاء فدإن التفدارة تجدد  

 عليه، ولا يحلّ له وطؤها مرة أخرى حتى يتفرّ.

وقدد ظداهر مددن -عليده وسدلم صددلى الله  -أتدى النبدي علدى ذلدك بحدديث ابددن عبداس أن رجدلا   واسأتدلوا

ومدا حملدك »امرأته فوقع عليها، فقال: يدا رسدول الله، إندي ظداهر  مدن امرأتدي فوقعدت قبدل أن أكفدر، قدال: 

لا تقربهدا حتدى تفعدل مدا أمدر الله عدز »، قال: رأيت خلخالها في ضدوء القمدر، فقدال: «على ذلك يرحمك الله؟

«وجل
(6()7)

. 

 معندى العدود فدي قولده تعدالى:في  الخلاف اختلافهمرة، وسب  واختلف المالتية في وقت وجوب التفا

(8){ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ}
 ؟، وذهبوا فيه على خمسة أقوال، وهي كالآتي:

                                                           
 .2/304 المدونة، (1)

منأاهج ، 5/30لابن أبي زيدد  النوادر والزيادات،نس  ابن المواز هذا القول إلى الإمام مالك، وابن القاسم، وأصب . ينظر:  (2)

 .5/63للرجراجي  التحصيل،

 .2/305 المدونة، (3)

 .2/374 الموطأ، (4)

 .2/305لسحنون  المدونة،ينظر:  (5)

، 1199، بدرقم 2/495ما جاء في المظاهر يواقدع قبدل أن يتفدر،  :الطلاق واللعان، باب :كتاب أخرجه الترمذي في سننه، (6)

، 6/167الظهدار،  :الطدلاق، بداب :كتدابوأخرجه النسائي في سأننه الصأغرى، وقال:  هذا حديث حسن صحي  غري  ، 

 ، واللفي له.3457برقم 

 .2/775للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (7)

 .3 :من الآية ،المجادلةسورة  (8)
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ن العدود هدو العدزم علدى الدوطء وعلدى الإمسداك، وهدو مشدهور المدذه ؛ لقدول الإمدام إالقول الأول: 

يجمدع علدى إمسداكها وإصدابتها، فدإن أجمدع مالك:  سمعت أن تفسير ذلدك أن يتظداهر الرجدل مدن امرأتده ثدم 

على ذلك فقد وجبت عليه التفارة، فإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها علدى إمسداكها وإصدابتها فدلا كفدارة 

عليه 
(1)

، وهو قول أصب ، ورواية أشه  عن الإمام مالك
(2)

 . 

مدام مالدك فديمن وطد  قبدل فإذا عزم على وطئها وإمساكها لزمته التفارة إن ماتت أو طلقها؛ لقدول الإ

هها ما  عنها أو طلقها أو ماتت عنالتتفير أن التفارة قد وجبت عليه بجماعه إيا
(3)

. 

العزم على الدوطء خاصدة ، وهدو ظداهر المدذه  أنه القول الثاني:
(4)

، قدال سدحنون:  وقدد كدان كبدار 

 ، فمعندى يعدودون{ڌ ڌ }أصحاب مالك يقولون إذا كفرّ المتظاهر بغير نية للجماع كمدا قدال الله تعدالى: 

يريدون أن ذلك لا يجزئه 
(5)

. 

فمتدى عدزم علدى الدوطء وجبدت  العدزم علدى إمسداكها بعدد المظداهرة منهدا خاصدة ، أندهالقول الثالث: 

جلابالتفارة، وهو قول ابن ال
(6)

. 

وي هدذا القدول عدن الإمدام مالدكهو الوطء نفسده، وقدد رُ القول الرابع: 
(7)

ن مقتضدى إ :ووجده القدول، 

الظهار تحريم الوطء، والعود هو الإقدام عليه دون العزم؛ لأن الإقدام هو مخالفة التف والامتناع
(8)

. 

واسدتدام العصدمة، ولده  ،عليدهوعلى هذا القول لا تجزئه التفارة قبل الوطء، وإن أراد الدوطء وأجمدع 

أن يطأ قبل التفارة مرة، فإذا وط  وجبت عليه التفارة إن أراد الدوطء ثانيدة واسدتدام العصدمة، فدإن رجعدت 

نيته عن الوطء، وانقطعت العصمة بمو  أو فراق سقطت عنه التفارة ما لم يطأها ثانية
(9)

 . 

أو البقاء معها فمهما مضى له من بعدد الظهدار زمدان يمتنده أن  ،الإمساك مجردا  هو القول الخامس: 

وي عنده أن التفدارة وهدو تأويدل ابدن رشدد لقدول ابدن ندافع، حيدث رُ ، يطلق فيه ولم يطلق وجبت عليه التفارة

 ،العلمداء لا وجده لده أقدوالتص  مع استدامة العصمة، وإن لم ينو المصاب ولا أراده، وهدو شداذ خدارج عدن 

بمجرد استدامة العصمةالتفارة ول من أوج  عليه إلا مراعاة ق
(10)

، وهو وجه ضعيف
(11)

 . 

                                                           
 .2/373الموطأ،  (1)

 .4/50للباجي  المنتقى،، 5/297لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

 .2/306لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)

 .2/772للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (4)

 . 2/315 المدونة، (5)

 .5/79للرجراجي  مناهج التحصيل،، 2/95لابن الجلاب  التفريع،ينظر:  (6)

 .1/283لابن عبد البر  الكافي،، 1/605للقاضي عبد الوهاب  المعونة،، 2/95لابن الجلاب  التفريع،ينظر:  (7)

 .1/605للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (8)

 .1/603لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (9)

بالظهدار فقدد  متصدلا   اظاهر من زوجته ولدم يطلقهدا طلاق د القائل بأن العود: هو استدامة العصمة وترك الفراق، وأنه متى (10)

 .5/296للشافعي  الأم،وجبت عليه التفارة هو الإمام الشافعي. ينظر: 

 .81 -5/80للرجراجي مناهج التحصيل، ، 1/604لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (11)
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أشدهر أقدوال المدذه : أن العدود هدو العدزم علدى الدوطء مدع و بعد عرض أقوال المالتيدة فدي معندى العدود،

استدامة العصمة، فمتى انفرد أحدهما دون الآخر لم تج  التفارة، فإن أجمع على الوطء ثدم قطدع العصدمة بطدلاق 

لم يستدمها أو انقطعدت بمدو  سدقطت التفدارة، وإن كدان قدد عمدل بعضدها سدقط عنده سدائرها، وكدذلك إن اسدتدام ف

العصمة ولم يرد الوطء ولا أجمع عليه لم تج  عليه التفارة، بل لا تجزئه إن فعلهدا وهدو غيدر عدازم علدى الدوطء 

(2()1){ژ  ژ  ڑ  ڑ} لقوله تعالى: ولا مجمع عليه؛ لأنه إذا أراد الوطء وج  عليه تقديم التفارة قبله؛
. 

إن كفدّر عدن ظهداره زال عنده حتدم الإيدلاء ففالمظاهر إذا دخل عليه الإيلاء وضرب له أجل المولي، 

وإن لم يطأ؛ لأن فيئته التفدارة، وإن قدال: أندا أكفدّر، ولدم يقدل: أندا أطدأ، فدذلك لده، ولده أن يطدأ بدلا كفدارة
 

عدن 

ايتون مولي  إيلائه؛ لأنه إن كفر عن ظهاره لا 
(3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتيدة فيهدا، يتبدين أن الفدرق صدحي ؛ لقدوة أدلتده، ولموافقتده 

 ،بالتفدارة ا، وزال عنه المانع، ويبقى مطالب  صحت  ئة المولي معتبرة بالوطء، فإن وطلمشهور المذه ، ففي

وإن لم يطأ حتى انقضت مدّة الإيلاء بانت منه؛ لأنه إنما طلُدق عليده لإزالدة الضدرر، فوجد  أن تعتبدر الفيئدة 

دالتان الإضرار باقي د بما يزول به الضرر، ولو كان له أن يرجع ولا يطأ علدى الخلدع يقدع فيده الطدلاق  ا، قياس 

اببذله شيئ  يستفد لرجعة لم انقطاع العصمة، فلو كان له ا وضبائنا ، لأن الغرض ببذل الع  
(4)

  . 

، بقيدت االتفدارة تتحدتم عليده حينئدذ مطلق د أما المظاهر الممتنع مدن التفدارة غيدر معدذور إذا وطد  قبدل

لده وطؤهدا مدرة أخدرى  لا؛ لأنده حدق لله تعدالى، ولا يحدلالمرأة في عصمته أم لا، قامت بحقها في الوطء أم 

 حتى يتفرّ.

 -  أو لم تقم بحقها في الوطء، فلا تج  التفارة؛ لأنه حقّ آدمي وحدقّ الله أما إذا لم يطأ وطلقها أو ما

أوكد - عزّ وجلّ 
(5)

. 

وقد ذكر الونشريسي الفرق في كتابه، حيث قال:  وإنما قال في المظاهر إذا دخل عليده الإيدلاء بسد  

فيئتده وطدؤه؛ لأن الحدالف الدوطء، وفدي صدري  الإيدلاء وهو قادر عليها فيئته تتفيره لا امتناعه من التفارة، 

بالتفدارة، وأمدا المظداهر فإنده إذا وطد  لا  اوإنمدا بقدي مطلوب د ،على ترك الوطء إذا وطد  زال عنده الامتنداع

يرتفع عنه المانع بل يتأكد 
(6)

. 

                                                           
 .3 :من الآية ،المجادلةسورة  (1)

 .1/603لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (2)

 .5/302لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،، 2/266للبراذعي  التهذيب في اختصار المدونة،، 2/305لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)

 .2/763للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (4)

 .3/231للزرقاني  شرح الموطأ،ينظر:  (5)

 .404، الفرق رقم 302ل: عدة البروق، (6)
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 المسألة الرابعة

 عنوان المسألة:

ملتده، وبدين عددم الفرق بين عود الإيلاء على الزوج في قوله: إن وطئتدك فعبددي فدلان حدرّ إذا عداد ل

 ثم تزوجها.ا ففلانة طالق، فطلق فلانة ثلاث   عوده عليه في قوله لإحدى زوجتيه: إن وطئتك

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  فإن قيل: فدي الفدرق علدي قدول ابدن القاسدم بدين رجدوع العبدد وبدين رجدوع الزوجدة بملدك 

لزوجدة إليده بملدك مسدتأنف...قيل: لأنده يدُتهم فدي مستأنف، فإنه وافق على أنه لا تعود عليه اليمين إذا عاد  ا

العبد أن يتون قصد ببيعه حلّ اليمين بخلاف الزوجة فإنه لا يتهم عليها 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا قال الرجل لزوجته: إن وطئتك فعبدي فدلان حدر، ثدم بداع العبدد انحدلّ عنده الإيدلاء، فدإن عداد ذلدك 

 ملته عاد عليه الإيلاء.العبد المحلوف بعتقه إلى 

، فطلقّ فلانة انحدل عنده الإيدلاء، فدإن عداد  اتيه: إن وطئتك ففلانة طالق ثلاث  أما إذا قال لإحدى زوج

 إليه بعد زوج لم تعد عليه اليمين.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

المددة أكثدر إذا قال الزوج: إن وطئتك فعبدي فلان حر، وكانت يمينه غيدر مؤقتدة أو مؤقتدة وبقدي مدن 

من أجل الإيلاء، فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم حلفه، فإن باع العبد أو خرج عن ملته بأي وجده انحدل عنده 

ه فدي شدرطه بوجدود الإيلاء حينئذ، وله وطؤها؛ لأنه علقّ العتق علدى الدوطء، ولتدون العتدق بالحندث كإنشدائ

 .متعلقه

تدرك وطء زوجتده  ه، فدإنتدلإلا بالوطء وهو في ملا يحنث إن وطئتك فبعدي فلان حر فباعه،  فقوله:

لها فيطلق عليه بلا أجل ازوال ملك العبد فإنه يصير مضار   بعد
(2)

. 

فلو عاد العبد المحلوف بعتقه إلى ملك الحالف بأي وجه سواء بهبة أو صدقة أو شدراء عداد إليده العبدد 

 .كله أو بعضه، وأجله يضرب له حينئذ من يوم العود

 السديد فدي إخدراج العبدد مدن ملتده تية في عود الإيدلاء عليده، وسدب  الخدلاف: هدل يدتهماختلف المالو

الفرار من الحنث أم لا؟، وذهبوا فيه على ثلاثة أقوالب
(3)

 ، وهي كالآتي:

                                                           
 .3/644 التوضيح، (1)

شأرح مختصأر ، 3/252لبهدرام  تحبيأر المختصأر،، 4/306لابدن عرفدة المختصأر الفقهأي، ، 3/643لخليل  التوضيح،ينظر:  (2)

 .4/96للخرشي  شرح مختصر خليل،، 4/278للزرقاني  خليل،

 .6/162لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 5/153للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (3)
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أو باعه عليه السدلطان فدي فلدَس،  ،اسواء باعه اختيار   اته ثاني  ن اليمين يعود عليه إذا ملَ إالقول الأول: 

وهو قول ابن القاسم
(1)

. 

ورة فيمدا أظهدراه مدن صد يأي: لاحتمدال أن يتواطدأ مدع المشدتر ؛القاسم أعاد اليمين عليه للتهمدة فابن

ليسلم من الحنث، وأن يتدون أراد مدن البيدع انحدلال اليمدين لإخراجده عدن ملتده، وفدي الفلدس يدُتهم أنده  ؛البيع

فوجد  أن  ،ليباع العبد في الدين ثم يرتجعه بالشراء، فيتون كما لو باعه هو بنفسه ؛ر العدموأظه ،أخفى ماله

يعود عليه اليمين
(2)

. 

تيدر، وهدو قدول ابدن بُ ان اليمدين لا يعدود مطلق دأالقول الثأاني: 
(3)

؛ لدزوال الملدك الأول الدذي وقدع فيده 

، كالقائدل لزوجتده: ، أو افطلقهدا ثلاث د ،اكدذا فأندت طدالق ثلاث د فعلدتإن  اليمين، ولمّا اشتراه دخل فدي ملدك ثدان 

يحنث بذلك أن اليمين لا تعود عليه
(4)

، وهو اختيار ابن عبد السلام
(5)

. 

تيدر، ورأى أن اليمدين لا تعدود عليده إذا عداد العبدد لملتده بعدد أن تداولتده ومال اللخمي إلى قول ابدن بُ 

بيدع، ل أو أحددهما، ولا تعدود اليمدين مدع صدحة الأو كان الحالف والمشتري مدن أهدل الددين والفضد ،الأملاك

، واتهما أن يتونا جعلاه ذريعة وأظهرا البيع، فإذا كدان البدائع والمشدتري مدن أهدل اوإنما تعود إذا لم يتن بيع  

أن تعود اليمين ولم تتداوله الأملاك ص ّ  ،التهم على مثل ذلك
(6)

. 

ا اختيددال بددين خددروج العبددد عددن ملتدده التفصدديالقأأول الثالأأث:  ، فددإن خددرج عددن ملتدده اأم اضددطرار  ر 

لعبدد يسدقط كدل تهمدة، أمدا لدو لد عليده اليمدين؛ لأن بيدع السدلطان ، كما لو باعده الحداكم لفلدس لدم يعدااضطرار  

خرج أولا  باختياره عاد عليه الإيلاء، وهو قول أشه 
(7)

. 

مدا ترجدع عليده إذا اشدتراه مدن ، وهو أن اليمين إناثالث   بن رشد قول أشه ، ولتنه ذكر قولا  ولم يذكر ا

الذي باعه منه أو وهبه إياه؛ لأنده يدتهم علدى أنده عمدل معده علدى أن يدرده إليده ليحدل اليمدين عدن نفسده، فدإذا 

                                                           
مدن امرأتده حدين ا ...فهدل يتدون مولي داميمدون حدر إن وطئتدك، فبداع ميمون   عبددي  قال لامرأتدهونصّه:  أرأيت لو أن رجلا   (1)

ر لا يطؤهدا إلا بالحندث اشتراه؟، قال: نعم، هو مول؛ لأنه لو وط  امرأته عندد مالدك بعددما اشدترى العبدد حنث،...فلمدا صدا

ثم يشتريه:  يرجدع عليده اليمدين عندد   ، وقال في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلكاصار مولي  

 .367، 2/326لسحنون المدونة،  مالك .

 .6/162لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 5/153للرجراجي  مناهج التحصيل،، 7/527لابن يونس  الجامع،ينظر:  (2)

يل، وهو من كبدار أصدحابه الفقهداء، هو أبو بتر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بتير التميمي البغدادي، تفقه بالقاضي إسماع (3)

هدـ. 305روى عنه ابن الجهم والقشيري وأبو الفرج، مدن مؤلفاتده: كتداب فدي أحتدام القدرآن، ومسدائل الخدلاف، تدوفي سدنة 

 .1/78لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 2/185لابن فرحون  الديبا  المذهب،ينظر: 

 .5/152للرجراجي  مناهج التحصيل،، 15/126لابن رشد  والتحصيل،البيان ، 7/530لابن يونس  الجامع،ينظر:  (4)

 .6/366 تنبيه الطالب،نصّ اختياره :  وهو الظاهر عندي .  (5)

 .5/2404 التبصرة،ينظر:  (6)

 .3/644لخليل  التوضيح،ينظر:  (7)
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اشتراه من غيره أو من الذي باعه منه في تفليس، أو كان قد بيع هدو عليده فدي تفلديس فاشدتراه مدن المشدتري 

ونسبه إلى ابن الماجشون، لارتفاع التهمة، ؛فلا ترجع اليمين عليه
 

والمغيرة
(1)

 . 

؛ لأندده لددم يجددر انددث، ولا يعددود علددى الإيددلاء اتفاق ددولددو عدداد العبددد كلدده إلددى ملددك الحددالف بددإرث فددلا يح

الميراث إلى نفسه لتن الميراث جرّ العبد إليه وهو لا يقدر على دفع الميراث
(2)

. 

بقداء اليمدين فدي ذلدك الدبعض وبعضه بشراء كعدوده كلده بغيدر إرث؛ لأجدل  ،وعَود بعض العبد بإرث

 يق عليه جميع العبد، الدبعض المشدتر، ولتن اشترى بعضه فوط  عتا، وكذلك لو لم يرث منه شيئ  يالمشتر

احنثه، وقوُّم باقيه إن كان موسر  منه بنفس 
(3)

. 

أو كمّدل بطلاقده  ا، فطلدّق فلاندة ثلاث داث دتيه: إن وطئتدك ففلاندة طدالق ثلاأما إن قال الرجل لإحدى زوج

 الثلاث، انحل عنه الإيلاء، ويحلُّ له وطء زوجته.

فإن عاد  المحلوف بطلاقها إلى ملته بعد زوج لم يعد عليه الإيلاء في المحلدوف علدى عددم وطئهدا؛ 

لعبددد سددقط لأن الملددك الددذي علدّدق عليدده اليمددين قددد زال، فهددو كمددن حلددف بعتددق عبددده ألا يطددأ زوجتدده فمددا  ا

الإيلاء
(4)

. 

فالمحلوف بطلاقها بعد الثلاث كألأجنبيدة، والأجنبيدة لا يلدزم فيهدا طدلاق، ولا تنعقدد فيهدا يمدين لده إلا 

بشرط التزويج، والفرض هنا عدم ذلك الشرط
(5)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

والزوجدة فدي  عبددبعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيه، يتض  أن الفدرق صدحي  بدين ال

 شهور المذه .  معود الإيلاء؛ لموافقته 

الفرق، فقال:  إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يتون واطأ  في بيعه ليزيل يمينده ثدم  وقد ذكر ابن يونس

ثدم يتزوجهدا بعدد زوج لينحدل  ايتهم أحدا  أن يطلق زوجتده ثلاث د في ملته، ولا ايرده عليه، فتأن العبد كان باقي  

من يمينه فافترقا 
(6)

 . 

 لفرق في كت  المالتية الخاصة بالفروق.لولم أقف على نصّ 

 
 

                                                           
 .15/126 البيان والتحصيل،ينظر:  (1)

 .3/523لخليل  التوضيح،، 6/162لابن عبد السلام  الطالب،تنبيه ، 7/527لابن يونس  الجامع،ينظر:  (2)

 .1/481للصاوي  بلغة السالك،، 4/96للخرشي  شرح مختصر خليل،، 3/644لخليل  التوضيح،ينظر:  (3)

 .3/644لخليل  التوضيح،، 2/326لسحنون  المدونة،ينظر:  (4)

 .3/252لبهرام  ،تحبير المختصر، 6/367لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (5)

 .7/531 الجامع، (6)



 

 الفروق الفقهية في الإيلاء، والظهار                الفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                           

132 
 

 المسألة الخامسة

 عنوان المسألة:

الفرق بين عدم عود الإيلاء على الزوج في المحلوف بطلاقها إذا بل  الغايدة، وبدين عددم عودتده عليده 

 في المحلوف على عدم وطئها.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  عدم عود اليمين إذا بل  الغاية إنما هدو فدي المحلدوف بطلاقهدا، وأمدا المحلدوف علدى عددم 

ثم تزوجها أو أقل من ذلك  اعقدة عليه فيها سواء طلقها ثلاث  وطئها فإن اليمين من
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

، فإحدداهن: محلدوف علدى عددم وطئهدا، الق ثلاث دتيه: إن وطئتك ففلاندة طداإذا قال الرجل لإحدى زوج

 والأخرى: محلوف بطلاقها.

، ثددم تزوجهددا بعددد زوج لددم يعددد عليدده الإيددلاء فددي المحلددوف علددى عدددم افددإن طلدّدق المحلددوف بطلاقهددا ثلاث دد

 ثم تزوجها أو أقل من ذلك.ا عليه الإيلاء سواء طلقها ثلاث   وطئها، أما إن طلق المحلوف على عدم وطئها يعود

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

أو كمّدل  ا، فطلدّق المحلدوف بطلاقهدا ثلاث داتيه: إن وطئتك ففلانة طالق ثلاث  إن قال الرجل لإحدى زوج

فدإن عداد  المحلدوف ، بطلاقه الثلاث، سقط عنه الإيلاء فدي المحلدوف علدى عددم وطئهدا، ويحدلُّ لده وطؤهدا

فدي الأخدرى؛ لأن الملدك الدذي علدّق عليده اليمدين قدد زال،  بطلاقها إلدى ملتده بعدد زوج لدم يعدد عليده الإيدلاء

كالذي حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته فما  العبد سقط الإيلاء
(2)

. 

نعقدد فيهدا يمدين لده إلا يق، ولا فالمحلوف بطلاقها بعد الثلاث كألأجنبيدة، والأجنبيدة لا يلدزم فيهدا طدلا

بشرط التزويج
(3)

. 

ثم تزوجها بعد زوج أو طلقّهدا أقدلّ مدن ذلدك، والمحلدوف  اوطئها ثلاث  لقّ المحلوف على عدم أما إن ط

، كمدن ظداهر يءمنعقدة عليه ما بقدي مدن العصدمة شد بطلاقها لازالت في عصمته عاد عليه الإيلاء، واليمين

ثم تزوجها بعد زوج، فالظهار يعود عليه اثم طلقّ ثلاث  
 

حتى يتفر
(4)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

فددي المسددألة، يتبددين أن الفددرق صددحي ، فددالمحلوف علددى عدددم وطئهددا يتعلددق اليمددين فيهددا بعددد النظددر 

يها بالعصدمة الأولدى، فمتدى بالعصمة الأولى وغيرها فحتمها مستمر، أما المحلوف بطلاقها اختص اليمين ف

سقط اليمين انقطعت
(5)

. 

                                                           
 .3/644 التوضيح، (1)

 .3/644لخليل  التوضيح،، 2/326لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 .3/252لبهرام  تحبير المختصر،ينظر:  (3)

 .3/522لخليل  التوضيح،، 10/892لابن يونس  الجامع،ينظر:  (4)

 .4/71لعليش  منح الجليل،ينظر:  (5)
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متدى مدا  ،غيرها بالتزويج عليهداق طلاق أو علّ  ،ن الملك الذي عقد فيه اليمين إما بالطلاقإوالضابط: 

فيلزمه كما يلزم في الأجنبية ،لا يعود عليه إلا أن يتون إيلاء   ،ثم تزوجها بعد زوج اطلقها ثلاث  
(1)

. 

ولدم يفد  أو يتفدر  الإيدلاء،فالإيلاء يصّ  من الأجنبية بشرط التزويج، فإن تزوجها وقد بقي من مدتده 

ظدداهر قولدده تعددالى: بدددليل ها؛ أو بعدددالزوجيددة يددلاء بعقددد قبددل عددن يميندده، فهددو مددول منهددا، ولا فددرق بددين الإ

(3()2){  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ}
. 

ن الإيلاء مخالف للطلاق بأنده يلدزم فدي الاجنبيدة، ولا يدزول إ :قال ابن عرفة في الفرق بين المسألتين

ويزول بالملك ،الملك، والطلاق لا يلزم في الاجنبية
(4)

. 

 للفرق في كت  المالتية الخاصة بالفروق.ولم أقف على نصّ 

 

 

  

                                                           
 .4/168للزرقاني  مختصر خليل،شرح ينظر:  (1)

 .226 :من الآية ،البقرةسورة  (2)

 .2/765للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (3)

 .4/154 المختصر الفقهي،ينظر:  (4)
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 الفروق الفقهية في الظهار 2.2.2

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:

الفدرق بدين عددم لدزوم الظهدار علدى السديد إذا ظداهر مدن متاتبتده ثدم عجدز ، وبدين  المسألة الأولى:

 لزومه على المجوسي إذا أسلم على زوجته فظاهر منها ثم أسلمت. 

الفددرق بددين جددواز دخددول المظدداه ر علددى المظدداهرَ منهددا، وبددين عدددم جددواز دخددول  انيأأة:المسأأألة الث

 المطل ق على الرجعية.

الفرق بين تنجيز الطلاق في قول الرجل لزوجته: أنت طدالق إن مضدت سدنة أو بعدد  المسألة الثالثة:

 أو نحوهما.سنة، وبين عدم تنجيز الظهار في قوله: أنت عليّ كظهر أمي بعد سنة، أو بعد شهر 

الفرق بين عدم لزوم الطلاق في قول الرجل: كل امرأة أتزوجها طالق، وبدين لدزوم  المسألة الرابعة:

 الظهار في قوله: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي.

الفرق بين المظاه ر المالك لما يحتاج إليه لا يجزئه الانتقال إلى الصدوم فدي كفدارة  المسألة الخامسة:

 الظهار، وبين عادم الماء الواجد لثمنه لتن يحتاج إليه لنفقته يجزئه الانتقال إلى التيمم.

الفرق بين انقطاع تتابع الصيام بوطء المظاهر منها، وبالسدفر فدي كفدارة الظهدار،  المسألة السادسة:

 وبين عدم انقطاعه بالمرض.
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 المسألة الأولى

 عنوان المسألة:

الفددرق بددين عدددم لددزوم الظهددار علددى السدديد إذا ظدداهر مددن متاتبتدده ثددم عجددز ، وبددين لزومدده علددى 

 المجوسي إذا أسلم على زوجته فظاهر منها ثم أسلمت. 

 / نص الفرق:أولا  

مدن متاتبتده ثدم عجدز  بقدرب ظهداره أنده لا قال خليل:  وقيل: والفرق على المشهور بين من ظاهر 

شيء عليه، وبين المجوسي يسدلم علدى زوجتده فظداهر منهدا ثدم تسدلم بدالقرب أن الظهدار يلزمده، والفدرق أن 

المجوسية لم تخرج من عصمته بعد، والمتاتبة كالأجنبية، وإن كانت قد تعجز، والأجنبيدة قدد لا تتزوجده فدلا 

يلزمه فيها الظهار المتقدم 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا قال السيد لمتاتبته: أنت عليّ كظهر أمي، ثدم عجدز  عدن أداء التتابدة بقدرب ظهداره، فقدد اختلدف 

أمددا ، المالتيددة فددي صددحة ظهدداره ولزومدده، فالمشددهور: لا يصددّ  ظهدداره ولا يلزمدده، وقيددل: بصددحته ولزومدده

المجوسددي إذا أسددلم فقددال لزوجتدده: أنددت علدديّ كظهددر أمددي، ثددم
(2)

أسددلمت بقددرب ظهدداره، اختلددف فيدده كددذلك،  

 والمشهور: لزوم الظهار، وقيل: بعدم لزومه.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

بقددرب ظهدداره، فقددد اختلددف المالتيددة فددي صددحة التتابددة  ءيد مددن متاتبتدده، ثددم عجددز  عددن أداإذا ظدداهر السدد

لا؟م كابتدداء الملددك أء عددن الأداهدل عجددز المتاتبدة  :الخددلافظهداره منهددا، ولزومده عليدده، وسدب  
(3)

، وهدو مبنددي 

البيع؟ ناحيةمن أم  هل هي من ناحية العتق ،على اختلافهم في التتابة
(4)

 ، وذهبوا فيه على قولين، وهما كالآتي:

 ،لا يصّ  الظهدار منده، وهدو قدول سدحنون، وروي عدن ابدن القاسدم؛ لأن التتابدة كدالبيعالقول الأول: 

لا يلزمده الظهدار؛  فعجزها كابتداء الملك، فهي بالتتابة أحرز  نفسها ومالها، فإن عجز  وعاد  إلى الرقّ 

لأنها رجعت إليه بملك جديد
(5)

عبد السلام ، وهو اختيار ابن
(6)

. 

                                                           
 .3/663 التوضيح، (1)

المراد بالتراخي المدلول عليه بـ)ثم(: هو المدة التي يقرّ فيها عليها إن أسلم، وهو الشهر أو أكثر، لا مطلق التراخي. ينظر:  (2)

 .4/293للزرقاني  شرح مختصر خليل،

 .3/663لخليل  التوضيح،ينظر:  (3)

ن العبدد اشدترى نفسده بمدال مدن سديده، فهدو عقد التتابة اختلف في تصنيفه، فقيل: هو ملحق بعقود المعاوضا  والبيدوع؛ لأ (4)

 إيضاح المسالك،معاوضة نفس بمال، وقيل: له حتم عقود التبرعا ؛ لأنه عقد ينتهي بالعتق، والعتق صدقة وتبرع. ينظر: 

 .289للصادق الغرياني ل: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية،، 110، القاعدة رقم 163للونشريسي ل:

 .165، 4/104للخرشي  شرح مختصر خليل،، 3/264لبهرام  تحبير المختصر،، 6/397لابن عبد السلام  الطالب،تنبيه ينظر:  (5)

 .6/397 تنبيه الطالب،نصّ اختياره:  والقول الأول أظهر .  (6)
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ع مدن وطئهدا قبدل ن دلأنها قبدل التتابدة مباحدة لده، وإنمدا مُ  ؛أنه يلزمه؛ وهو قول لسحنون القول الثاني:

ز لأجل الشدك، فيستصدح  حدال الملدك إذا انتشدف أمرهدا بدالعجز، وعلدى القدول: أن التتابدة مدن ناحيدة العج

العتق، فهي كالأمة المحضة، فلا يقربها حتى يتفر
(1)

. 

دن الله تعدالى إنمدا ألدزم الظهدار فديمَ إ :وعللّأهوقال ابن يونس: أن هذا القول غلدط،  لده وطؤهدا،  لُّ ن يح 

(2){ڌ ڌ  ڎڎ} ويص  منه العودة؛ لقول تعدالى:
فأمدا مدن لديس لده فيهدا عدودة، ولا يحدل لده وطؤهدا ، 

لعلةّ اجتماعهما في منع الوطء وتحريمه ك، ولا فرق بينها وبين الأجنبية؛فليس من ذل
(3)

.
 

مدن نسدائه، فهدي  ليست نه غلط بينّ؛ لأن المتاتبةإونس  ابن رشد القول لبعض القرويين، وقال عنه: 

(5()4){ڇ  ڇ  ڍ  ڍ }ليست من ملك يمينه ولا زوجته، والله تعالى يقول: 
. 

ورأى اللخمي ألا شيء عليده إذا عجدز ؛ لأن مقتضدى يمينده علدى مدا كاندت عليده ذلدك اليدوم، إلا أن 

مدي ينوي: أدّ  أو عجز ، فيلزمه إذا عجز ، وكان بمنزلة من ظاهر من أجنبية، فقال: أندت علدي كظهدر أ

اليوم إن تزوجتك، فلا يلزمه اليوم، ويلزمه إن تزوجها
(6)

. 

أما المجوسي إذا أسلم ثم ظداهر مدن زوجتده المجوسدية بقدرب إسدلامه ثدم أسدلمت، فقدد اختلدف المالتيدة فدي 

 هل هو كالابتداء أم لا؟، وذهبوا فيه على قولين، وهما كالآتي: يءالدوام على الش :الخلافلزومه، وسب  

ن الظهددار يلزمدده؛ لأن المجوسددية تبقددى علددى عصددمة زوجهددا المجوسددي إذا أسددلم ثددم إ الأول:القأأول 

أسلمت بعد شهر أو أكثر عند الغفلة عدن العدرض عليهدا الإسدلام إذا كدان ذلدك بعدد البنداء، فددلّ ذلدك علدى أن 

الظهار وقع منه حال العصمة، أما قبل البناء فلا تبقدى زوجدة إذا لدم تسدلم بقدرب إسدلامه
(7)

 ،وهدو المشدهور ،

وبه قال ابن القاسم
(8)

. 

وأرى الشهر وأكثدر  ،ابينهما، وقال: لا أحُدّ فيه حد   ولم يحدد ابن القاسم المدة التي تنقطع فيها العصمة

وليس بتثير من ذلك قليلا  
(9)

شدهر، ب هثدم أسدلمت هندد بندت عتبدة بعدد ،أسدلم : أن أبا سفيان بدن حدربوحجته، 

زوجتهوبقيت 
(10)

. 

                                                           
 .3/663لخليل  التوضيح،، 2/849لابن بزيزة  روضة المستبين،ينظر:  (1)

 .3 :من الآية ،المجادلةسورة  (2)

 .10/754لابن يونس  الجامع،ينظر:  (3)

 .3 :من الآية ،المجادلةسورة  (4)

 .1/611 المقدمات الممهدات،ينظر:  (5)

 .5/2298 التبصرة،ينظر:  (6)

 .1/610لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 1/232لعبد الحق النكت والفروق، ينظر:  (7)

 .2/303لسحنون  المدونة، (8)

 .2/212 المصدر السابق (9)

 .9/373لابن يونس  الجامع،ينظر:  (10)
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سحنون على طلاقه إذا طلقها بعد إسدلامه ثدم أسدلمت بقدرب ذلدك لزمده الطدلاق؛ لأنهدا لدم تتدن وقاسه 

تتون عنده لو لم يطلدق علدى النتداح الأول بدلا تجديدد نتداح مدن ذي و ،خرجت من ملك النتاح الذي طلق فيه

قبل
(1)

. 

فدإن أسدلمت وإلا لا يلزمه ظهار، وهو قول أشه ، وقال أيضا : يعرض عليهدا الإسدلام القول الثاني: 

فلا سبيل له إليها
(2)

ابن يونس أنها قبل الإسلام غير زوجة :وعللّه، 
(3)

. 

نده غيدر صدحي ؛ لأنهدا لدو كاندت غيدر زوجدة لدم ترجدع إليده إلا بنتداح أب واعترض ابدن رشدد التعليدل

جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة
(4)

      . 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

فيهددا، يتبددين أن الفددرق صددحي ؛ لموافقتدده مشددهور  لمالتيددةعددرض أقددوال ا، والمسددألةبعددد النظددر فددي 

خلافهم راجع لاختلافهم في القواعدد الفقهيدة، وهدي فدي مسدألة المتاتبدة: التتابدة هدل و، المسألتينالمذه  في 

هي شراء رقبة أو شراء خدمة؟
(5)

هل هو كالابتداء أم لا؟ يءي مسألة المجوسي: الدوام على الشفو، 
(6)

. 

فالسيد إذا ظاهر من متاتبته، ثم عجز  عن أدائها بقرب ظهاره، فدلا يلزمده الظهدار فهدو مبندي علدى 

بملك جديد، وجاز لده وطؤهدا، ولا  ن التتابة شراء رقبة، فإن عجز  المتاتبة رجعت إليهإمشهور المذه : 

يلزمه الظهار الواقع عليها في الملك الأول
(7)

. 

ي على أن التتابة شراء خدمة فلا يقربها حتى يتفرن الظهار لازم له مبنإ :والقول
(8)

. 

أمددا المجوسددي فيلزمدده الظهددار إن أسددلم ثددم ظدداهر ثددم أسددلمت زوجتدده بقددرب ظهدداره بشددهر ونحددوه، 

واستمر  على الزوجية، ولدو كاندت أمدة؛ لأنهدا تصدير أمدة مسدلمة تحدت مسدلم، ولدو لدم تتدوفر بقيدة شدروط 

أوجبتده الأحتدام، وهدو مبندي علدى مشدهور  يءالإقرار على النتاح شمسلمة؛ لأن تزوج المسلم الحر للأمة ال

ن الدوام ليس كالابتداءإالمذه : 
(9)

. 

                                                           
 .2/303 المدونة،ينظر:  (1)

 .1/610لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 4/591لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

 .10/753 الجامع،ينظر:  (3)

 .1/610 المقدمات الممهدات،ينظر:  (4)

 .109، القاعدة رقم 161للونشريسي ل: إيضاح المسالك،ينظر:  (5)

 .13، القاعدة رقم 69 -68ل: المصدر السابقينظر:  (6)

شأرح ، 161للونشريسدي ل: إيضأاح المسأالك،، 3/264لبهدرام  تحبيأر المختصأر،، 2/19لابدن الجدلاب  التفريع،ينظر:  (7)

 .4/165للخرشي  مختصر خليل،

 .161للونشريسي ل: المسالك،إيضاح ، 3/663لخليل  التوضيح،ينظر:  (8)

للنفددراوي  الفواكأأه الأأدواني،، 69 -68للونشريسددي ل: إيضأأاح المسأأالك،، 4/49للرجراجددي  منأأاهج التحصأأيل،ينظددر:  (9)

3/993. 
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وعلى قول أشه  من عدم لزوم الظهار مبني على أن الدوام كالابتداء؛ لأن المسلم لا يجدوز لده نتداح 

، وعليه فالمسألتين سواء المجوسية ابتداء 
(1)

. 

قولين، وقال:  وإنما قال ابن القاسم في المتاتبدة تعجدز: أن الظهدار لا وذكر الونشريسي الفرق بتلا ال

يلزم فيها، وقال في المجوسي يسلم وتحته مجوسية فظاهر منها، ثم أسلم بالقرب: أن الظهار يلزمه فيهدا، مدع 

أندده فددي كددلا الموضددعين ظدداهر ممددن لا يجددوز لدده وطؤهددا حالددة الظهددار؛ لأن المجوسددية لددم تخددرج بعددد عددن 

، والمتاتبة قد خرجت باشترائها نفسها، وعجزها سب  فدي ردّهدا إلدى ملتده، وأمدا علدى قدول أشده  عصمته

أنه لا يلزم في المجوسية فلا يحتاج إلى شيء من هذا الفرق 
(2)

. 

وقد ذكر ابن يونس الفدرق فدي كتابده
(3)

، وشدرّاح مختصدره، كالزرقداني ، وتبعده خليدل فدي توضديحه،

والخرشي
(4)

 التعليل فلا حاجة لذكر نصّه.، وعللّوه بذا  

 
  

                                                           
 .69للونشريسي ل: إيضاح المسالك،، 4/49للرجراجي  مناهج التحصيل،، 10/754لابن يونس  الجامع،ينظر:  (1)

 .412فرق رقم ، ال306ل: عدة البروق، (2)

 .10/754 الجامع،ينظر:  (3)

 .4/105شرح مختصر خليل، ، 4/294 شرح مختصر خليل،ينظر:  (4)
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 المسألة الثانية

 عنوان المسألة:

 الفرق بين جواز دخول المظاه ر على المظاهرَ منها، وبين عدم جواز دخول المطل ق على الرجعية.

 / نص الفرق:أولا  

ين قال خليل:  فإن قلت: فما الفرق بين المظاهر منهدا، فدإنتم أجدزتم الددخول عليهدا والنظدر إليهدا، وبد

الرجعية، فإن الذي رجع إليه مالك أنه لا يدخل عليهدا وكدل منهمدا محدرم وطدؤه؟، قيدل: لأن الرجعيدة منحلدة 

العصمة، مختلة النتاح بخلاف المظاهر منها، فإنها ثابتة العصمة صحيحة النتاح 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

يجوز للزوج إذا ظاهر من زوجته الدخول عليها
(2)

، والنظر إليها إن أمن عليهدا منده؛ لأنهدا مدا زالدت 

في عصمته، بخلاف المطل ق فلا يجوز له الدخول على مطلقتده الرجعيدة مدا دامدت فدي العددة ولدو كدان معهدا 

 من يحفظها؛ لأن العصمة منحلة حتى يراجعها قبل انقضاء عدتها. 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

يسددتن معهددا فددي بيددت واحددد، وأن يدددخل عليهددا بددلا إذن؛ لأنهددا  إذا ظدداهر الددزوج مددن زوجتدده فلدده أن

ن عليها منه زوجته، فهي ثابتة العصمة، ولم تطلق إن أمُ 
(3)

ما سدئل عدن ذلدك: مدا أرى ؛ لقول الإمام مالك حين

إذا كان تؤمن ناحيته ابذلك بأس  
(4)

. 

 الخدلاف:ويترت  على إباحة الستنى معها أنه قد يباشرها أو يقبلّها، واختلف المالتية في ذلك، وسب  

هل دواعي الوطء كالوطء أم لا؟
(5)

 ، وذهبوا فيه على قولين، وهما كالآتي:

ن الظهار يتعلق بجميع دواعي الدوطء فهدي محرمدة عليده حتدى يتفدّر، وبده قدال الإمدام إالقول الأول: 

مالك
(6)

قدال: إذا أخدذ فدي صديام التظداهر ثدم قبدّل أو باشدر  ، وهو المشهور، وظاهر قول ابن الماجشون؛ لأنه

قبل أن يتم صيامه، فإنه يستأنف
(7)

، وله حتم الوطء، وتتعلق به التفارةا، فجعل ذلك محرم  
(8)

. 

وقال مطرف: إنه إن قبلّ في خلال التفارة ابتدأها
(9)

. 

                                                           
 .3/667 التوضيح، (1)

 .2/422للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،المراد بالدخول عليها: هو الخلوة بها، والستنى معها فقط. ينظر:  (2)

 .4/239لعليش  منح الجليل،ينظر:  (3)

 .2/304لسحنون  المدونة،ينظر:  (4)

 . 5/76للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (5)

 .2/304لسحنون  المدونة،ونصّه:  لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس...حتى يتفر .  (6)

 .5/74للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (7)

 .5/2364للخمي التبصرة، ينظر:  (8)

 .5/177لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (9)
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(2()1){ژ  ژڑ  ڑ }تعالى: على ذلك بعموم قوله  واستدلوا
. 

ن الظهار لا يتعلق بدواعي الدوطء جملدة ، وهدو تأويدل اللخمدي علدى قدول الإمدام مالدك أ القول الثاني:

دأ)لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس...حتى يتفر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير(، ووجهه:  جعدل المندع ا ن الإمام مالت 

الجماع الذي هو محرم، ليس أنه تتعلق به التفارة في نفسه من وقوع امن ذلك حماية  وخوف  
(3)

. 

وهو ظاهر قول أصب ؛ لأنه قال: إن قبلّها في شهري صيام التفارة فلا شيء عليه
(4)

. 

وأما الدخول عليها بلا إذن فقد يترت  عليه أن يقع نظره على ما يعُلم بالعادة أن المدرأة لا تتحدرز فدي 

 كما تتحفي إذا كانت خارجة، كالوجه، والشعر، وسائر الأطراف. بيتها، ولا تتحفي في ستره

لقول الإمام مالك حينما سدئل عدن فالوجه اتفقوا على جواز النظر إليه بغير لذة، وأما باللذة فلا يجوز؛ 

ذلك
(5)

. 

أما الشعر وسائر الأطراف اختلفوا في جواز النظر إليهم، قال الإمام مالك: لا ينظر إلدى صددرها ولا 

ى شعرها حتى يتفر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خيرإل
(6)

. 

القددول ووجأأه فمددن المالتيددة مددن حمددل المنددع علددى التحددريم كددالوطء، وبدده قددال القاضددي عبددد الوهدداب، 

ن كلّ معنى طرأ على النتاح منع الوطء من أجل تحريم حادث، فإنده يمندع الاسدتمتاع كلدّه، واللدذة إبالتحريم: 

يبقبلة وغيرها، كالطلاق الرجع
(7)

. 

النظر إلددى يتددره للمتظدداهر أن يقبددل ويباشددر ويجددرد ويلتددذ بدد وإنمددا ،ومددنهم مددن حملدده علددى التراهددة

التتفيددر، وهددو قددول ابددن قبددل  المحددرّمالددوطء  يقددع فدديأن  خشدديةر الددوطء، ويعددزّ  ىالمحاسددن؛ لأندده يدددعو إلدد

الماجشون
(8)

. 

ولا يفضدي إلدى بينوندة، فلدم يمندع نها زوجة منع وطؤها لمعنى ليس لعبدادة، إالقول بالتراهة:  ووجه 

كدالحيض، والعبدادا  التدي تمندع الدزوج مدن الاسدتمتاع إذا اختصدت بالزوجدة، فإنمدا  ،الاستمتاع بغير الوطء

 .يمنع الزوج منها ما يفسد على الزوجة عبادتها

فدة أن حقهّ مخا ولذا لا يمنع من الاستمتاع بالنظر إليها، وليس في الظهار شيء مـن ذلك، والمنـع فـي

كتراهة القبلة للشاب الصائميحركه ذلك إلى الوقوع في الوطء المحرّم، 
(1)

. 
                                                           

 .3 :من الآية ،المجادلةسورة  (1)

 .5/177لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (2)

 .5/74للرجراجي  مناهج التحصيل،، 5/2363للخمي  التبصرة،ينظر:  (3)

 .5/74للرجراجي مناهج التحصيل، ، 5/301لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (4)

 .5/75للرجراجي  مناهج التحصيل،، 2/319لسحنون المدونة، ينظر:  (5)

 .2/304لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)

 .4/37للباجي  المنتقى،، 1/606للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (7)

 .3/667لخليل التوضيح، ، 5/301لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (8)
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وقال الإمام مالك من سماع أشه  في العتبية: للمظاهر النظدر إلدى شدعرها
(2)

 لا وقدال ابدن الجدلاب:، 

بأس أن ينظر إلى الوجه، واليدين، وسائر الأطراف قبل التتفير
(3)

. 

إن أراد الاسدتمتاع بهدا قبدل إكمدال التفدارة ولدو بددواعي الدوطء  هنعدويج  علدى المظداهرَ منهدا أن تم

حملا  على المشهور؛ لأنها إن لم تفعل ففيه إعاندة لده علدى المعصدية، فدإن عجدز  فلهدا رفدع أمرهدا للحداكم؛ 

ليمنعه، وله أن يحول بينه وبينها، ويؤدبه إن أراد ذلك
(4)

  . 

فدي بيدت واحدد ولدو كدان عنددها مدن يحفظهدا، وإن كدان أما الرجعية فلا يجوز للمطلِّدق السدتنى معهدا 

معها فلينتقل عنها، ولا خلاف عند المالتية أنه لا يجوز له مباشدرتها إذا لدم يقصدد بدذلك رجعتهدا، ولا النظدر 

إليها متجردة، وأنه يجوز له النظر لوجهها وكفيها بلا لذة
(5)

. 

هل حماية الدذرائع تحمدي أو  :الخلافوالنظر إليها، وسب   ،واختلف المالتية في جواز الدخول عليها

لا تحمي؟، وذهبوا فيه على ثلاثة أقوال
(6)

 ، وهي كالآتي:

وهدو قدول  ،يرجعها حتى ،ولا بغيرها ،لا يجوز له الدخول عليها، ولا التلذذ منها بنظرة القول الأول:

الإمام مالك المرجوع إليه بعد قوله بجواز ذلك
(7)

. 

ء لا ي، ولا يتلذذ منهدا بشدمنهلأكل معها، إذا كان ممن يتحفي يجوز له الدخول عليها وا اني:القول الث

ء من محاسنها، وهو ظاهر قول ابن القاسميا ولا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شبنظرة ولا يقربه
(8()9)

  . 

بها، والنظدر  لتلذذوافالقولان مبنيان على أن الحماية تحمي؛ لأن الدخول عليها ذريعة إلى النظر إليها 

الوطءذريعة إلى  التلذذو
(10)

. 

                                                           
= 
 .2/838للقاضي عياض  المستنبطة،التنبيهات ، 4/38للباجي  المنتقى،ينظر:  (1)

 .5/176لابن رشد  البيان والتحصيل،، 5/301لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

 .2/39 التفريع،ينظر:  (3)

 .4/239لعليش  منح الجليل،، 4/108للخرشي  شرح مختصر خليل،، 2/319لسحنون  المدونة،ينظر:  (4)

حاشأية ، 108/ 4للخرشدي  شرح مختصأر خليأل،، 4/179للرجراجي  مناهج التحصيل، ،2/71لسحنون المدونة، ينظر:  (5)

 .2/422للدسوقي  على الشرح الكبير،

 .4/180للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (6)

ونصّه:  لا بأس أن يدخل عليها، ويأكل معها إذا كان معها من يتحفي بها، ثم رجع عن ذلك فقال: لا يدخل عليها، ولا يرى  (7)

 .2/71لسحنون  المدونة،شعرها، ولا يأكل معها حتى يراجعها . 

ونصّ ابن القاسم:  وليس له أن يتلذذ بشيء منها، وإن كان يريد مراجعتها حتى يراجعها، وهذا على الذي أخبرتك أنه كره  (8)

 .2/71لسحنون  المدونة،له أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها . 

 .4/179للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (9)

 .4/181 المصدر السابقينظر:  (10)
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أنه يجوز له أن يتلدذذ منهدا بدالنظر وإن لدم يرتجدع، وأنده يجدوز لده النظدر إلدى شدعرها،  القول الثالث:

وهو تأويل اللخمي لقول ابن القاسم )وهذا على الذي أخبرتدك أنده كدره لده أن يخلدو معهدا أو يدرى شدعرها أو 

هو مبني علدى أن يدخل عليها حتى يراجعها(، فرأى أن له في أحد القولين: أن يتلذذ بالنظر وإن لم يرتجع، و

الحماية لا تحمي، فجوّز الدخول عليها
(1)

. 

وتعق  القاضي عيداض تأويدل اللخمدي، وقدال: كيدف يصد  التلدذذ بدالنظر فدي الخلدوة، وقدد شدرط فدي 

القول بإجازة الدخول عليها أن يتون معها من يتحفي بها، وهدذا ضدد الخلدوة، وذهد  ابدن محدرز
(2)

، وغيدره 

وأما التلذذ بشيء منها فلا يجوز جملة والأكل معها، ،س عندهاأن الخلاف إنما هو في الجلو
(3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعدرض أقدوال المالتيدة فيهدا، يتبدين أن الفدرق صدحي ؛ لقدوة أدلتده، وموافقتده 

يحرم وطؤها همالمشهور المذه  في التفريق بين المظاهر منها والرجعية مع أن
(4)

. 

الونشريسي الفرق في كتابه، حيث قدال:  وإنمدا أجدازوا للمظداهر الددخول علدى المظداهر منهدا  وذكر

والنظر إليها، ولم يجيزوا ذلك في حق الرجعية على المرجوع إليه، مع أن كدل واحددة منهمدا محدرم وطئهدا؛ 

حة النتاح لأن الرجعية منحلة العصمة مختلة النتاح، بخلاف المظاهر منها فإنها ثابتة العصمة صحي
(5)

 . 

ن المظداهر منهدا وإن حدرم وطؤهدا فيجدوز الددخول إ :وعللّوهوقد ذكر شراح خليل الفرق في كتبهم، 

عليها إن أمُن عليها؛ لأنها ثابتة العصمة صحيحة النتاح، بخلاف الرجعية وإن كان لها حتدم الزوجدة إلا فدي 

ن عليهدا؛ لأنهدا منحلدة العصدمة مختلدة النتداح، الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها قبل المراجعدة وإن أمُد

ولأن الطلاق مضاد للنتاح الذي هو سب  للإباحة، ولا بقاء للضد مع وجود ضده
(6)

. 

 

 

 

 

 
  

                                                           
 .4/180للرجراجي  مناهج التحصيل،، 5/2191للخمي  التبصرة،ينظر:  (1)

هو أبو القاسم بن محرز المقري القيرواني، تفقه بأبي بتدر بدن عبدد الدرحمن، وأبدي عمدران الفاسدي، وبده تفقدّه عبدد الحميدد  (2)

ر المسدمى بالقصدد والإيجداز، تدوفي سدنة الصائ ، واللخمي، من مؤلفاته: تعليق علدى المدوندة سدماه التبصدرة، وكتابده التبيد

 .  1/110لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 2/153لابن فرحون الديبا  المذهب، هـ. ينظر: 450

 .2/736 التنبيهات المستنبطة،ينظر:  (3)

 .5/77للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (4)

 .395، الفرق رقم 292ل: عدة البروق، (5)

 .4/108للخرشي  شرح مختصر خليل،، 4/303للزرقاني  خليل،شرح مختصر ينظر:  (6)
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 المسألة الثالثة

 عنوان المسألة:

الفرق بين تنجيز الطلاق في قول الرجل لزوجته: أنت طالق إن مضدت سدنة أو بعدد سدنة، وبدين عددم 

 أو نحوهما. قوله: أنت عليّ كظهر أمي بعد سنة، أو بعد شهرتنجيز الظهار في 

 / نص الفرق: أولا  

قال خليل:  إذا قال لزوجته: أنت علي كظهدر أمدي بعدد سدنة، أو بعدد شدهر أو نحدو ذلدك، فهدل يتنجدز 

الظهار عليه مدن الآن كدالطلاق وهدو المشدهور، أو لا؟، والفدرق علدى هدذا القدول بدين الطدلاق والظهدار: أن 

ار يرتفع بالتفارة، فلم يشبه نتاح المتعة بخلاف الطلاق الظه
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

لك، فالمشهور: وقدوع الطدلاق إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن مضت سنة أو بعد سنة أو نحو ذ

، فتدان في الحدال؛ لأنده علدّق طلاقده علدى مسدتقبل محقدق الوقدوع، ويشدبه حدال الدزوجين بلوغده عدادة   اناجز  

 شبيها  بنتاح المتعة في توقيت الحلّ.

أما إذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي بعد سدنة، أو بعدد شدهر أو نحدو ذلدك، فالمشدهور: أن تنجيدز 

الظهار كالطلاق، ومقابله: أن الظهار لا يتنجز؛ لأنه تحريم يرتفدع بالتفدارة، فتحليدل الزوجدة لده متعلدق بهدا، 

 المتعة، وفارق الطلاق.فخالف في ذلك نتاح 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

قد سبق التلام على حتم الطلاق المعلق على مستقبل محقق الوقوع، والمشهور: تنجيز الطلاق؛ لأنده 

شبيه بنتاح المتعة، فهو من الطلاق إلى أجل
(2)

. 

محقدق  علدى مسدتقبل ، فقد علقّ ظهدارهسنة، أو بعد شهرأما إذا قال الزوج: أنت عليّ كظهر أمي بعد 

، اختلفددوا فددي تنجيددز الظهددار عليددهالمالتيددة ف، وقيددده بوقددت ينعقددد عنددد حلولدده، االوقددوع يبلغدده عمرهمددا ظدداهر  

وذهبوا فيه على قولين على الطلاق أم لا؟،: هل يقاس الظهار الخلافوسب  
(3)

 ، وهما كالآتي:

طلاق، وهو المشهور؛ لأن الظهدار قدد ويلزمه بمجرد تعليقه كال ،ن الظهار يتنجز عليهإ القول الأول:

لزمه باللفي
(4)

، وقد صرّح ابن رشد بوجوب تعجيل الظهار المقيد فيما وج  تعجيل الطلاق فيه، ولم يتن لده 

الوطء إلا بعد التفارة
(5)

. 

                                                           
 .3/668 التوضيح، (1)

 .96ينظر: الفروق الفقهية في ألفاظ الطلاق وأيمانه، ل: (2)

 .6/403لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 5/51للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (3)

 .4/224لعليش  منح الجليل،، 10/761لابن يونس  الجامع،ينظر:  (4)

 .1/608 المقدمات الممهدات،ينظر:  (5)
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لا يتنجز عليه الظهار الآن، بل ينتظر به حتى يحصل المعلق عليه، فدإن انقضدت المددة  القول الثاني:

ي عصمته لزمه الظهار، وإلا فلاوالمرأة ف
(1)

. 

وهذا القول مبني على أن الظهار ليس كالطلاق؛ لأن تحدريم الدوطء لا يرتفدع إلدى بالتفدارة، وإن كدان 

الظهار على هذه الصورة: توقيت لإباحة الوطء إلى أجل لابد أن يأتي، فإن عقدد النتداح صدحي  إلا أنده طدرأ 

لدم يشدبه نتداح المتعدة؛ لأنده عقدد فاسدد لفاسدد عقدده بتوقيدت الحدلّ مانع مدن الدوطء ودواعيده، وهدو الظهدار، ف

فيه
(2)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المذه  فيهدا، يتبدين أن الفدرق ضدعيف، فدالطلاق والظهدار إذا 

لدده بنتدداح  اق تشددبيه  إلا أن علدّدة تنجيددز الطددلاعلقّددا علددى مسددتقبل محقددق الوقددوع، فالمشددهور فيهمددا: التنجيددز، 

 المتعة، فتلاهما إباحة للوطء إلى أجل.

أما الظهار المعلق فعلةّ تنجيزه تشبيهه بالطلاق في إباحة الوطء إلى أجل، إلا أن التحدريم فدي الظهدار 

نه طرأ عليه مانع من الدوطء، بخدلاف نتداح المتعدة، فهدو عقدد أبالتفارة، فعقد النتاح صحي  إلا لا يرتفع إلا 

لّ فيه. فاسد؛  لفساد عقده بتوقيت الح 

ولم أقدف علدى الفدرق فدي كتد  المالتيدة، فقدد انفدرد الشديخ خليدل بهدذا الفدرق، كدانفراده بالتفريقدة بدين 

 على مستقبل محقق الوقوع، ونتاح المتعة.  ق المعلقالطلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4/404لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 5/51للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (1)

 .3/668لخليل  التوضيح،، 4/558لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)
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 المسألة الرابعة

 عنوان المسألة: 

كل امرأة أتزوجها طالق، وبين لزوم الظهار فدي قولده: الفرق بين عدم لزوم الطلاق في قول الرجل: 

 كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  وهذا هو الفرق بين الطلاق والظهار، فإن الطلاق لو لدزم مدع العمدوم لحصدل حدرج، ولا 

يمتن رفعه، بخلاف الظهار، فإن حرجه يزول بالتفارة 
(1)

. 

 عنى الفرق:/ بيان ماثاني  

إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها طالق، فإن الطلاق لا يلزمه؛ لأن إلزامه الطلاق يؤدي إلى وقوعه 

 في الحرج الذي قد يفُضي به إلى الزنا.

وإن وقدع فدي الحدرج؛ لأن لده  أما قوله: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي، فدإن الظهدار يلزمده

 منه بالتفارة.  امخرج  

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

ولا خدلاف بددين المالتيدة فددي عددم لددزوم  ،قدد سددبق ذكدر حتددم قدول الرجددل: كدل امددرأة أتزوجهدا طددالق

الطلاق؛ لأنه عمّم بقوله جميع النساء، فمتى تزوج طلقّ، فسدّ بذلك على نفسه طريق المباح )النتاح( ممدا قدد 

يوقعه في الزنا، فتان إلزامه من الحرج والمشقة
(2)

. 

أما إذا قال: كل امرأة اتزوجها فهي عليّ كظهر أمي، فلا خلاف بدين المالتيدة فدي لدزوم الظهدار؛ لأن 

واختلفدوا فدي تعددد التفدارة الواجبدة عليده إن أراد ، قوله وإن كان يوقعه في الحرج، فإنه يمتن رفعه بدالتتفير

النتاح، وذهبوا فيه على قولين
(3)

 ، وهما كالآتي: 

ارة واحدة تجزئه في أول من يتزوجها، وهو المشهورن كفإالقول الأول: 
(4)

، وبه قال الإمام مالك
(5)

. 

فتفدارة واحددة كفدارة عدن  ،واحدد يءين بالله، فمن كرّر اليمين على شدبقياسه على اليم يهعلواستدلوا 

الجميع إلا أن ينوي التأكيد، والظهار يمين تتفر
(6)

. 

                                                           
 .3/682 التوضيح، (1)

 .83فقهية في الطلاق ل:ينظر: المسألة السادسة في الفروق ال (2)

 .5/66للرجراجي  مناهج التحصيل،ينظر:  (3)

 .4/107للخرشي  شرح مختصرخليل،، 2/606لابن عبد البر  الكافي،، 2/264للبراذعي  التهذيب،ينظر:  (4)

 .2/302لسحنون  المدونة،ونصّه:  إن تزوجها فلا يطؤها حتى يتفر كفارة الظهار...وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك .  (5)

 .4/107للخرشي  شرح مختصر خليل،، 2/722لخليل  التوضيح،، 5/173لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (6)
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ة إنما هي لما لفي بده مدن القدول المنتدر، فلدم يتدن عليده إلا ابن الماجشون هذا القول: بأن التفاروعللّ 

كفارة واحدة
(1)

فإن تزوج امرأة ثم طلقّها أو ماتت قبل أن يتفر ثم تزوج أخرى فلا يقربها حتى يتفدر كفدارة ، 

 واحدة؛ لأنه لم يحنث في يمينه بعد، وإنما يحنث بالوطء، ولو دخل عليه الإيلاء في الأولى ثم كفرّ بعد زوالده

ـ بطلاق الأولى أو موتها ـ وقبل نتاح الثانية لم يجزئده إلا أن يتدون قدد مدسّ الأولدى قبدل زوالهدن فقدد لزمتده 

التفارة بتلّ حال وزال ظهاره، قاله ابن المواز
(2)

. 

اعتبدار مدا يقتضديه  ووجهه:أن عليه في كل امرأة يتزوجها كفارة، وهو قول ابن نافع،  القول الثاني:

كل امرأة يتزوجها بحتم الظهار فيها، فتأنه قال: كل امرأة أتزوجها فعليّ فيهدا كفدارة ظهدار، اللفي من إفراد 

مَن كقوله لأربع نسوة: كلّ  ومن صي  العموم فه ما كانولأن لفي )كلّ( ل
(3)

أو مَدن دخلدت مدنتن الددار فهدي  ،

 فالتفارة تتعدد عليه بدخولهنّ؛ لتعلق الحتم بتل فدرد مدن الأفدراد، ،دخولمنهن حصل إن فعليّ كظهر أمي، 

فهو حتم على عام، والحتم على العام كلية، أي: محتوم فيها على كل فرد فرد
(4)

. 

، فخفدف الله ذلدك بدأن جعدل اأن الظهدار كدان فدي الجاهليدة طلاق د :وعللّهوقد استظهر ابن رشد القول، 

يلزم بهذا القول لزمه الظهار كذلكفيه التفارة، فتما كان الطلاق 
(5)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيهدا، يتضد  أن الفدرق صدحي  بدين الطدلاق والظهدار 

م للوطء، فلو ألزمنا الطدلا لدك إلدى تحدريم لأدى ذ ؛ق للقائدل: كدل امدرأة أتزوجهدا طدالقمع أن كلاّ  منهما محرِّ

 فهو من الحرج، وسدّ باب النتاح عليه، فقد يفُضي به إلى الزنا المحرَم. ساء عليه،جميع الن

أما الظهار فهو يمين تتفرّ، فيلزم من قال: كل امرأة أتزوجها فهي علديّ كظهدر أمدي، أن يتفدّر كفدارة 

يمدين لازمدة لا  أن الظهدار :وعللّهواحدة على المشهور، فله رفع التحريم عنه بالتتفير، وبه قال ابن القاسم، 

يحرم النتداح عليده، والطدلاق يحدرم، فلديس لده أن يحدرم علدى نفسده جميدع النسداء، والظهدار تتفدر، فلابدد أن 

يتفرها
(6)

 . 

ونقدل ابدن يدونس قددول ابدن القاسدم فدي الفددرق بدين الظهدار، وبدين الطددلاق فدي التعمديم بلفدي )كددل(: أن 

يحرم، فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساءالظهار يمين تتفر ولا تحرم النتاح عليه، والطلاق 
(7)

. 

                                                           
 .2/836للقاضي عياض  التنبيهات المستنبطة،، 5/173لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (1)

 .771، 10/769ونس لابن ي الجامع،، 5/296لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

 .2/836للقاضي عياض  التنبيهات المستنبطة،لفظة )مَن( هنا ليست للتبعيض بل لبيان الجنس، فلا تأثير لها. ينظر:  (3)

 .4/107للخرشي  شرح مختصر خليل،، 3/682لخليل  التوضيح،، 174 -5/173لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (4)

 .5/174 البيان والتحصيل،ينظر:  (5)

 .2/302لسحنون المدونة، ينظر:  (6)

 .10/771 الجامع،ينظر:  (7)
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وقدد ذكدر المالتيدة الدذين ألفدوا فدي الفدروق الفقهيدة الفدرق، كالدمشدقي، حيدث قدال:  الفدرق بينهمدا: أن 

الممندوع، الدذي أبداح  ادي إلى منع الاستباحة، وإلدى الزندالنتاح لا يلزمه إسقاطهُ عن نفسه فلم يلزمه؛ لأنه يؤ

لأجله، والظهار يمتنه إسقاطه عن نفسه بالتفارة، فيصل إلدى الاسدتباحة، فافترقدا  الله نتاح الإماء
(1)

، وتبعده 

الونشريسي في كتابه
(2)

. 

وكددذلك شددرّاح خليددل، كالزرقدداني، حيددث قددال:  والفددرق بددين الطددلاق والظهددار، أن لدده فيدده المخددرج 

ين بدالله تعدالى، فتفارتده عدن واحددة بالتفارة، بخلاف الطدلاق، وإنمدا لزمده كفدارة واحددة؛ لأن الظهدار كداليم

كفارة عن الجميع 
(3)

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .48، الفرق رقم 166 ل: الفروق الفقهية، (1)

 .405، الفرق رقم 303ل: عدة البروق، (2)

 .4/107 شرح مختصر خليل،، وتبعه في ذلك الخرشي. 4/301 شرح مختصر خليل، (3)
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 المسألة الخامسة

 عنوان المسألة:

الفرق بين المظاه ر المالك لما يحتاج إليه لا يجزئه الانتقال إلى الصوم في كفارة الظهار، وبدين عدادم 

 التيمم.الماء الواجد لثمنه لتن يحتاج إليه لنفقته يجزئه الانتقال إلى 

 / نص الفرق:أولا  

د ا لنفقدة مدا قال خليل:  فإن قيل: فما الفرق بين هذا وعادم الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم إذا كان محتاج 

ز التيمم إلا عند عدم الماء، كما لم يجز الصيام هنا إلا عند العجز عدن العتدق؟،  يشتريه به، والله سبحانه لم يجُ 

لظهار على نفسده شددد عليده، ولأنده أتدى بدالمنتر والدزور، ولتتدرار الوضدوء، قيل: لأن المظاهر لما أدخل ا

ولأن الحتم في الظهار معلدق علدى عددم الوجدود المطلدق، بخلافده فدي التديمم، فإنده معلدق علدى عددم الوجدود 

المقيد، وهو وجدان ماء لا حرج فيه 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إلى تلك الرقبدة أو  انتقال إلى الصوم وإن كان محتاج  له الا لا يجوزف قيمتها،إذا ملكَ المظاهر رقبة أو 

ثمنها، وإنما يجوز له ذلك عند العجز عن العتق؛ لأن الظهار أدخلده المظداهر علدى نفسده بمدا لفدي مدن القدول 

المنتر، فشُدّد عليه في حتمه، وصومه عن ظهاره معلقّ على عدم الوجود
(2 )

 بخلاف عادم المداء إذا، المطلق

التديمم مَلك ثمن الماء واحتاج إليه لضدرورة نفقتده فيجدوز لده الانتقدال إلدى
(3)

؛ لأن التديمم يبطدل بوجدود المداء 

 ولأن التيمم بدل عن الوضوء فيتترر بتترره فرخّص فيه.المقيد،  المقرون بالقدرة، فهو معلقّ على الوجود

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

ط لصحة الصوم في كفارة الظهار العجدز عدن عتدق الرقبدة، فدإن كدان لا خلاف بين المالتية أنه يشتر

المظاهر يملك الرقبة أو ثمنها أو من العروض ما يشتري به رقبة، أو كانت له دار يسدتنها ثمنهدا قيمدة رقبدة 

إلى ما بيده من رقبة أو غيرها لمرض أو لمنص  أو غيرهمدا، وكدذلك إذا  االصوم وإن كان محتاج   لا يجزئه

 يملك إلا أمة فظاهر منها لا يجزئه الصيام، وإنما له عتقها عن ظهاره منها، ويتزوجها بعدد عتقهدا إن كان لا

رضيت به من غير كفارة
(4)

. 

 .(5){ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ} واستدلوا بقوله تعالى:

                                                           
 .3/697 التوضيح، (1)

 .4/43للباجي  المنتقى،.  يملك رقبة أو ثمنها أو ما قيمته قدر ثمنها من عرض أو غيره هو أن الوجود:  (2)

هو طهارة ترابية تشتمل على مس  الوجه واليدين، وتعذر الاستعمال على المريض من جهة عدم الماء، أو عجدزه  التيمم:  (3)

 .1/174لخليل  التوضيح،.  عن استعماله، وعلى المسافر من جهة عدم الماء

 .2/78للنفراوي  الفواكه الدواني،، 10/789لابن يونس  الجامع،، 2/309لسحنون  المدونة،ينظر:  (4)

 .4 :من الاية ،المجادلةسورة  (5)
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لأن القدرة علدى للرقبة؛  اا يشتري به رقبة فهو يعُدّ واجد  فمن لم يملك رقبة ولتن ملكَ من العروض م

الثمن تقوم مقام القدرة على المثمن، كالقادر على شراء الماء بثمن مثله، وكذلك مَن ملك رقبة إلا أنده محتداج 

عنها؛ لأنه يعُد واجدا  لها كذلك الم يجزه الصوم، كمن كان مستغني   إليه
(1)

. 

وقدت وجوبهدا بدالعود؟، وذهبدوا فيده واختلفوا في الوقت المعتبدر للعجدز، هدل وقدت إخدراج التفدارة أم 

 على قولين، وهما كالآتي:

ن الوقت المعتبر للعجز وقت إخراج التفارة، وهو المشهور؛ وبه قدال الإمدام مالدك فدي إالقول الأول: 

المظاهر إذا ظاهر وهو موسر ثم أعسر
(2()3)

. 

العودة، وهو ظداهر قدول ابدن ن المعتبر وقت وجوب التفارة على المظاهر، أي: وقت أ القول الثاني:

القاسم في الموازية
(4()5)

. 

ن المدؤدي لمدا يجد  عليده إنمدا إ :وعللّأه، وحمله علدى الاسدتحباب، (فليعتق)وتأول الباجي قول ابن القاسم 

حدال عجدزه عدن  ينظر لحاله يوم الأداء لا يوم الوجوب، كمن ضيع الصلاة وهو قادر على القيام فأراد أن يقضديها

ثم لا يلزمه قضاؤها إن قدر عليه بعد ذلك، وقال أيضا : يحتمل أنده لمدا وجد  عليده العتدق تعلقدت  االقيام أداها جالس  

الرقبة بذمته، فلما أعسر قبل العتق أمُر بالصوم؛ لأنه أبل  مدا يمتنده بشدرط إن أيسدر بالرقبدة التدي قدد تعلقدت بذمتده 

ل في ذلك غير حتم الأعمال، والأول أظهركان عليه إخراجها، وحتم الأموا
(6)

. 

من وطد  فلزمتده التفدارة بدالعتق ليسُدره، فلدم يتفدر حتدى المالتية قول ابن القاسم: أنده فديوتأول بعض 

أعسر فصام، أما إن لم يطأ حتى أعسر فصام ثم أيسر فلا يؤمر بالعتق
(7)

. 

عتق أحّ  إليّ، فلم يوجد  عليده الرجدوع وإذا شرع المظاهر في الصيام ثم أيسر، قال الإمام مالك: فلي

إلى العتق، أما إذا صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه؛ لأنه تلبس بصوم لزمه عند عدم مبدله )العتق(، فلدو 

قدر على المبدل لم يلزمه العود إليه، كالمتمتع إذا قدر على الهدي بعد الشروع في صيام
 

السبعة أيام
(8)

. 

                                                           
 .2/776للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (1)

لسدحنون  المدونأة،إلدى حالده قبدل ذلدك .  ونصّه:  أرى أن الصوم يجزئه؛ لأنه إنمدا ينظدر إلدى حالده يدوم يتفدّر، ولا ينظدر (2)

2/306. 

 جأواهر الأدرر فأي حألّ ألفأاظ المختصأر،، 1/453لبهدرام  الشامل في فقه الإمام مالك،، 5/2317للخمي  التبصرة،ينظر:  (3)

 .4/347للتتائي 

لابدن أبدي زيدد النأوادر والزيأادات، ونصّه:  والمظاهر المليء إذا أمتنه العتق فلم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر فليعتق .  (4)

5/303. 

 .3/696لخليل  التوضيح،، 6/453لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (5)

 .4/43 المنتقى،ينظر:  (6)

 .3/697لخليل  التوضيح،، 6/454لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (7)

 .10/782لابن يونس  الجامع،، 2/777لوهاب للقاضي عبد ا الإشراف،، 2/320لسحنون  المدونة،ينظر:  (8)
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 ڃڃ ڃ}أنده لا يجدوز لده التديمم إلا بعدد طلد  المداء؛ لقولده تعدالى: أما عادم المداء فدلا خدلاف 

(1){چ
. 

راؤه إن وجدده المداء، ويلزمده شدوقد اشترط لصحة التيمم نفي الوجود، ولا يتحقدق ذلدك إلا بعدد طلد  

و أببلدده،  اأجدل معلدوم إن كدان غني د غيدر متفداحش وإن بذمتده، أي: أن يشدتريه بدثمن إلدى ابثمن مثلده أو غالي د

يرجو الوفاء به؛ لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن، ومحل وجوب شرائه: إذا لدم يحدتج لدثمن المداء 

جحدف بده؛ لنفقته، وإلا جاز له التيمم، كما لو زاد الثمن على المعتاد بيعه به في ذلك المحل، ومدا قاربده بمدا يُ 

ااء غني  ي الثمن ولو كان عادم الملقلةّ ماله، أو لتثرة الزيادة ف
(2()3)

. 

ثمنده غدلاء  فاحشدا  تديمم، ولا قددر لدذلك ولا حَددّ، ويحتمدل أن يحُددّ  اوقال ابدن الجدلاب: إن وجدده غالي د

بالثلث
(4)

. 

ورأى اللخمي أن ينظر إلى ثمنه بذلك الموضع، فإن كان رخيصا  كان عليه أن يشدتريه، وإن زيدد فدي 

الزيدادة  فلا يلزمه شراؤه؛ لأن ، كثلاثة أضعاف مثلا  اإذا كان ثمنه بذلك الموضع غالي   ثمنه مثله أو مثلاه، أما

مما يضر به التثيرة مع الثمن الأقل
(5)

. 

ا كان التيمم بدل عن الوضوء فهو يتترر بتترره، فإذا ألزم المتوض  بشراء المداء بدثمن يحتداج إليده لنفقتده ولم

(6){ڌڎڎڈڍڍڌ} لقوله تعالى: ؛مرفوع لأدى ذلك إلى وقوعه في الحرج، والحرج
. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، يتبين أن الفرق صحي  بين التديمم، والظهدار فدي 

 الانتقال إلى البدل عند الحاجة إلى الثمن.

أدخل الظهار على نفسده باختيداره شددّد عليده فيده، فيلزمده أن يشدتري الرقبدة ولدو بجميدع  افالمتلفَ لم

ماله، ولا ينتقل إلى الصوم، بخلاف التيمم فلا اختيار للمتلف فيه
(7)

. 

                                                           
 .6 :من الآية ،المائدةسورة  (1)

لابدن بزيدزة  روضأة المسأتبين،، 1/274للمازري  شرح التلقين،، 1/156لابن بشير  التنبيه على مبادئ التوجيه،ينظر:  (2)

 .1/129للتشناوي  أسهل المدارو،، 1/189للخرشي  شرح مختصر خليل،، 1/264

قال ميارة:  مَن وه  له الماء لزمه قبوله، ومن وه  له ما يشتريه به لم يلزمه قبوله على المشهور، والفرق قوة المنة في  (3)

هبة الثمن، وضعفها في هبة الماء، وأما من أقرض له ثمدن المداء وهدو يقددر علدى الوفداء فدلا يجدوز لده التديمم؛ لخفدّة مشدقة 

 .1/141 ين،الدر الثمين والمورد المعالمنةّ . 

 .1/201 التفريع،ينظر:  (4)

 .1/537للمجلسي  لوامع الدرر،، 1/180للخمي  التبصرة،ينظر:  (5)

 .6 :من الآية ،المائدةسورة  (6)

 .253للونشريسي ل: عدة البروق،ينظر:  (7)
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ن الحتدم فدي آيدة إ :عبدد السدلام ابدن فعللّأهذكر المالتية الفرق في كتدبهم، وعللّدوه بتعلديلا  مختلفدة، و

عدم الوجددان المطلدق، فيسدتلزم العمدوم فدي جميدع الصدور، والحتدم فدي آيدة التديمم معلدق الظهار معلق على 

بمدا يشدتري بده  فلدو اشدترى المداء، على عدم الوجدان المقيد، وهو وجدان ما لا حرج في إخراجه عن الملدك

االرقبة، لتان حرج  
(1)

. 

ابن ناجي وعللّه
(2)

ال المداء، والعدام إذا خصّدص آية التيمم مخصوصة بالذي لم يقدر علدى اسدتعم : أن

ضعف في قول، ولم يقع تخصيص لآية الظهار
(3)

. 

أما النفراوي
(4)

التديمم الغالد  فيده  ن المظاهر فعل كبيرة بارتتابه الظهار فشُدّد عليه، بخدلافأ :فعللّه 

أوج  التخفيف ر الوضوء لتل صلاةاتترلفقد الماء لضرورة، و
(5)

. 

لدم يقددر علدى زواج  قال:  وإنما قالوا فديمنو، أخرى امعه صور  وقد ذكر الونشريسي الفرق، وأورد 

حرة إلا بمال كثير يخرج به إلى حد السرف أن لده أن يتدزوج الأمدة، وكدذلك المداء فدي التديمم، والدنعلان فدي 

الإحرام، وقدالوا فدي المظداهر يلزمده أن يشدتري الرقبدة ولدو بجميدع مالده، ولا ينتقدل إلدى الصدوم، ومثلده فدي 

بخدلاف الظهدار ومدا ذكدر معده، يمين بالله؛ لأن الثلاثة الأول لم يددخلها المتلدف علدى نفسده باختيداره كفارة ال

التفارة فيده مجمدع علدى فوريتهدا، ا فناس  أن يعاق  على ذلك، وأيض   الظهار منتر من القول وزور، اوأيض  

بخددلاف التددأخير فددي وفددي غيددره علددى التراخددي، ولا مفسدددة ولا مشددقة فددي تأخيرهددا لوجدددانها دون سددرف، 

النتاح، وفي اشتراط الطول، أيضا  فيه اختلاف عن مالك وأصحابه 
(6)

. 

 

 

 

 

                                                           
 .6/455 تنبيه الطالب،ينظر:  (1)

هو أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، أخذ عدن أئمدة مدنهم ابدن عرفدة، والبرزلدي، وعنده أخدذ حلولدو  (2)

وغيددره، مددن مؤلفاتدده: شددرح علددى الرسددالة، وشددرحان علددى المدونددة كبيددر وصددغير، واختصددر معددالم الإيمددان فددي علمدداء 

 .245 -1/244خلوف لم شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 838القيروان، توفي سنة 

 .2/75 شرح على متن الرسالة،ينظر:  (3)

هو أبو العباس أحمد بن غنديم بدن سدالم النفدراوي، قدرأ علدى الشدهاب اللقداني، ولازم الشديخ عبدد البداقي الزرقداني، والشديخ  (4)

نتهدت إليده الرئاسدة الخرشي، وتفقه بهما، وأخذ الحديث عنهما، وعنه أخذ: أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ وغيدره، ا

 شأجرة النأور الزكيأة،هدـ. ينظدر: 1125في المذه ، من مؤلفاته: شرح على الرسالة، وشرح على الأجرومية، توفي سدنة 

 .1/318لمخلوف 

 .2/78 الفواكه الدواني،ينظر:  (5)

 . 328، الفرق رقم 253 -252ل: عدة البروق، (6)
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 المسألة السادسة

 عنوان المسألة:

الفرق بين انقطاع تتابع الصيام بوطء المظاهر منها، وبالسفر في كفارة الظهار، وبين عددم انقطاعده  

 بالمرض.

 / نص الفرق:أولا  

بخدلاف  ار السدفر؛ لأنده سدب  اختيداري غالب دالتتدابع بدوطء المظداهر منهدا، وبفطدقال خليل:  وينقطع 

المرض، فإنه لا يقطع التتابع؛ لأنه غير اختياري 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

أو  ام انقطدع تتابعده، ولدو وطئهدا لديلا  إذا وط  المظاهر زوجته المظاهر منها قبل تمام التتفيدر بالصدي

عه الفطر في سفر من غير ضرورة؛ لأنده سدب  اختيداري مدن فعدل المتلدَف، ويجد  عليده ، وكذلك يقطانهار  

 استئنافه، بخلاف المرض فلا يقطع التتابع؛ لأنه سب  غير اختياري، أي: لا دخل للمتلف فيه.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

فصدل بدين شديء صديامها، ولا يأن يتصل بالتتابع  ر عن ظهاره بالصيام، فيشترط فيه:إذا كفرّ المظاه

ڳ ڳ ڱ }، وخلددو الشددهرين مددن مجامعددة الزوجددة المظدداهر منهددا؛ لقولدده تعددالى: مدن ذلددك فطددر لغيددر عددذر

(3()2){ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ
. 

 -لأن الله  فإذا وط  زوجته التي ظاهر منها في شهري صيامه بطل صدومه، ووجد  عليده اسدتئنافه؛

 الآية السابقة.في  ها قبل التماسشرط في كفارة الظهار فعل -وتعالى سبحانه 

وأبعاضدهما،  جملتهما فصيام شهرين متتابعين شرطهما أن يأتي بهما قبل المسيس، والشرط يعود إلى

م ويمنددع أن يقددع المسدديس فيهمددا أو قبلهمددا، فددإذا وطدد  قبددل انقضددائهما فلدديس هددو الصدديام المددأمور بدده، فيلددز

الصدوم، ولدو  ؛ لأنه زمان حرُم عليه الوطء فيه لأجدلاأو عمد  ا هو  ، ساأو نهار   استئنافه، سواء  كان وطؤه ليلا  

أو ليلة   ابقي من الشهرين يوم  
(4)

. 

أيسدتأنف التفدارة أم لا؟،  ا،أو نهدار   ، ثم جامع لديلا  ا أرأيت إن صام تسعة وخمسين يوم   قال سحنون: 

قال مالك: يستأنف التفارة، ولا تجزئه تلك التفارة 
(5)

. 

                                                           
 .3/703 التوضيح، (1)

 .4 :من الآية ،المجادلةسورة  (2)

 .4/44للباجي  المنتقى،ينظر:  (3)

للمجلسددي  لوامأأع الأأدرر،، 17/284للقرطبددي الجأأامع لأحكأأام القأأرآن، ، 2/775للقاضددي عبددد الوهدداب  الإشأأراف،ينظددر:  (4)

7/446. 

 .2/308 المدونة، (5)



 

 الفروق الفقهية في الإيلاء، والظهار                الفصل الثاني: القسم التطبيقي                                                           

153 
 

أنف الصدوم، ولدم يقدل لدي فيده اسدت يقول في المظداهر: إن وطد  لديلا   اوقال ابن القاسم: وسمعت مالت   

، ورأيي في ذلك كله أنه واحداولا ناسي   اعامد  
(1)

  . 

، فدإذا سدافر فدي إباحتده الفطدر الدذي كدان السدفر الطويدل سدبب  وهدو ا، وكذلك ينقطع التتابع بفطر السفر

ويجد  اسدتئنافه؛ لأنده وقدع ، ينقطدعوأفطر فيه لأجل سفره المذكور فإن صدومه  المظاهر قبل تمام الشهرين،

، فرخصة السفر مختصة بشهر رمضانمنها اختيار  
(2)

. 

أما المرض فلا يقطع تتابع الصيام في الظهار، فمتدى صدّ  المظداهر بندى علدى صدومه، وقضدى أيدام 

دتيار للمظاهفطره متصلة  مع صوم ظهاره؛ لأن المرض سب  لا اخ بعدد قوتده  امتعمدد   ار فيه، فإن أفطدر يوم 

على الصوم ابتدأ، ولم يبن، وبه قال الإمام مالك
(3()4)

. 

واختلف المالتية في حتم المدرض الدذي يحصدل للمظداهر بسدب  السدفر، وذهبدوا فيده علدى قدولين
(5)

 ،

 وهما كالآتي:

ن التتدابع ينقطدع إذا حصدل للمظداهر مدرض بسدب  السدفر، أمدا إذا تحقدق بدأن المدرض إالقول الأول: 

مدن السدفر فدلا يقطدع  ، بدأن قدال الأطبداء فدي الهدائج بنفسده: أنده لديسهاج بنفسده أو لدم يحصدل هيجدان أصدلا  

علدى صدومه إذا صدّ ، فالمددار: علدى أنده أدخدل علدى نفسده المدرض بسدب  اختيداري سدفر أو  يتتابعه، ويبن

حينمدا سدئل عمدن ه، كأكل شيء يعلم من عادته أنه يضر به ثم أفطر، وهو المشهور؛ لقدول الإمدام مالدك غير

ظهاره فمرض فيهما فأفطر، فقال: إني أخاف أن يتون إنما هيج عليده مرضده السدفر  سافر في شهري صيام

يبني على صيامهمن حرّ أو برد أصابه، ولو استيقن أن ذلك كان من غير حرّ أو برد أصابه لرأيت أن 
(6)

. 

، ن التتابع لا ينقطع، ويجزئده البنداء، وإن هديج عليده السدفر المدرض؛ لأن السدفر مبداحأالقول الثاني: 

وهو قول سحنون
(7()8)

. 

ابتدأ، وإن أفطر لمرض بنى إذا ص ّ  الظهاروقال ابن المواز: من أفطر في سفره في صيام 
(9)

 . 

                                                           
 .2/308لسحنون  المدونة،ينظر:  (1)

 .7/447للمجلسي  لوامع الدرر،، 4/320للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 6/469لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (2)

ونصّه:  من مرض في صيام التظاهر ...، فأفطر فإنه إذا أصب  وقوي على الصيام صام، وبنى على ما كان صدام قبدل ذلدك، وإن  (3)

 .2/317لسحنون  المدونة،من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم، ولم يبن . ا ّ ، وقوي على الصيام فأفطر يوم  هو ص

 . 6/468لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 10/808لابن يونس الجامع،  ينظر: (4)

 .3/704لخليل  التوضيح،ينظر:  (5)

 .4/320للبناني  الفتح الرباني،، 3/704لخليل  التوضيح،، 2/316لسحنون  المدونة،ينظر:  (6)

 .3/704لخليل  التوضيح،ينظر:  (7)

ونصّه:  أنه لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما يجدوز لده، وهدو لا يمندع مدن السدفر، فدإذا سدافر فمدرض فدلا شديء عليده، ويبندي .  (8)

 .2/316 المدونة،

 .5/306لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (9)
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 / الحكم على الفرق:ابع  را

المسألة، وعرض أقوال المالتية فيهدا، يتبدين أن الفدرق صدحي  بدين قطدع التتدابع بدوطء بعد النظر في 

 المظاهر منها وبالسفر، وعدم قطعه بالمرض.

فالجامع بين الوطء والسفر قطع التتابع، والجامع بين السفر والمرض أن كليهما من أسباب التخفيدف، 

فر مدن غيدر ضدرورة سدب  اختيداري راجدع إلدى فعدل ورفع المشقة، ففرقوا بينهما في باب الظهدار؛ لأن السد

 المتلف، بخلاف المرض فلا دخل للآدمي فيه.

فدي كتد  الفدروق، وإنمدا ذكدره بعدض المالتيدة فدي كتدبهم، كالبداجي، حيدث  للفرقولم أقف على نصّ 

تدابع مدن قال:  والفرق بينهما أن المسافر لم يب  له الفطر لعجدزه عنده، وإنمدا هدو لتخفيدف المشدقة عليده، والت

باب المشقة، وقد شرط عليه، وأما المريض، فإنما أبي  له الفطر لعجزه عن الصيام كالحائض 
(1)

  . 

وقال ابن جزي
(2)

:  ويقطعه الفطر في السفر من غير ضرورة، بخلاف المرض 
(3)

. 

                                                           
 .4/44المنتقى،  (1)

هو أبو القاسم محمد بن أحمدد بدن جدزي التلبدي الغرنداطي، قدرأ علدى أبدي جعفدر بدن الزبيدر، وأخدذ عنده: العربيدة، والفقده،  (2)

والحديث، والقرآن، من مؤلفاته: القوانين الفقهية في تلخيص مدذه  المالتيدة، وتقريد  الوصدول إلدى علدم الأصدول، تدوفي 

 .276 -2/274 لابن فرحون الديبا  المذهب،هـ. ينظر: 741سنة 

 .161ل: القوانين الفقهية، (3)



 

 

 
 
 

 الفروق الفقهية في اللعان، والعِدد 3.2

 وفيه:

 الفروق الفقهية في اللعان 1.3.2

 الفروق الفقهية في العِدد 2.3.2
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 الفروق الفقهية في اللعان 1.3.2

 وفيه خمس مسائل، وهي كالآتي:  

الفرق بين انتفاء الولد باللعان إذا تصادق الزوجان علدى الغصد ، وبدين عددم انتفائده  المسألة الأولى:

 به إذا تصادقا على الزنا.

 الفرق بين تأخير اللعان للحيض، وبين عدم تأخير الإيلاء له. المسألة الثانية:

الفددرق بددين المسددلمة يلزمهددا الحددد بددالنتول عددن اللعددان، وبددين الذميددة تحددت مسددلم لا  الثالثأأة:المسأأألة 

 يلزمها الحد بالنتول.

لاثددة ثمددع  بالزنددا علددى زوجتددهالفددرق بددين عدددم اسددتحقاق الددزوج للميددراث إذا شددهد  المسأأألة الرابعأأة:

 استحقاقه له إذا أكذب أحدهما نفسَه قبل تمام اللعان.  ن، وتعمّد التذب، وبيشهود

الفرق بين قبول رجوع الزوج إلى اللعان بعد النتول عنه، وبين عدم قبول رجدوع  المسألة الخامسة:

 الزوجة إليه بعد النتول عنه.
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 المسألة الأولى

 عنوان المسألة:

ان علدى الغصد ، وبدين عددم انتفائده بده إذا تصدادقا الفرق بين انتفداء الولدد باللعدان إذا تصدادق الزوجد

 على الزنا.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  فإن قيل: ل م قال ابن القاسم
 

فيما إذا تصادق الزوجدان علدى الغصد : إن الولدد لا ينتفدي إلا 

انتفدت عنهدا بلعان، بخلاف ما إذا تصادقا على الزنا؟، فالجواب: أن الزانية لمدا كاندت تحدد لإقرارهدا بدالزنى 

التهمة، بخلاف التي أقر  بالغص ، فإنه لا حد عليها، فلم تصدق في رفع النس  
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا تصادق الزوجان على الغص ، فإن الولد لا ينتفي إلا بلعان
(2()3)

؛ لأن الزوجة لا تصدق فدي رفدع 

تصددادقا علددى الزنددا، فددلأن الزوجددة تحُددد لإقرارهددا النسدد ، وإن كانددت لا تحُدددّ؛ لشددبهة الغصدد ، بخددلاف إذا 

بالزنا
(4 )

 انتفت عنها تهمة نس  الولد، فينُتفى الولد بغير لعان.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

إذا تصادق الزوجان على الغص ، فللزوج أن يلُاعن لنفي الولد إذا ظهر حمل أو يخشى ذلك، ولديس 

وتلاعن هي أيضا   له نفيه إلا إذا ادعى استبراء زوجته،
(5()6)

. 

ولا يسقط الحد عن المغتصبة بموافقة الزوج لها على الغص  وإن بان حمدل إلا أن يعُدرف الغصد ؛ 

لأنه حق لله تعدالى، ويعدرف الغصد  بدأن تراهدا بينّدة )أربعدة شدهود( حتدى احتملهدا فغداب عليهدا فيددعي أنده 

                                                           
 .3/731 التوضيح، (1)

هدو حلدف الدزوج علدى زندا زوجتده أو نفدي حملهدا الدلازم لده، وحل فهدا علدى تتذيبده إن أوجد  نتولهُدا حددَها بحتدم  اللعان:  (2)

مقام حد القذف في حقه، ومقام  شهادا  مؤكَدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمةم  ، وقيل اللعان: مصدر الملاعنة، وهي:  قاض  

 .188للبركتي ل: التعريفات الفقهية،، 301للرصاع ل: شرح حدود ابن عرفة،.  حد الزنا في حقهّا

، فنفاه الزوج لم يسقط نسد  الولدد إلا باللعدان، فدإن الدتعن دفدع الولدد؛ لأنده قدد يمتدن أن كذلك إن غُصبت ثم استمر  حاملا   (3)

يتون من وطء الفاسق، ولم يتن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت لها بالاغتصاب؛ لأنها تقول: أنا ممن قد تبين لتدم أنده إن 

 .2/340لسحنون  المدونة،لم يتن منه فقد كان من الغاص . ينظر: 

 .2/305للقاضي عبد الوهاب  المعونة،حد الزنا حدان: رجم وجلد، فالرجم للمحصن، والجلد للبتر. ينظر:  (4)

 .3/731لخليل  التوضيح،، 5/335لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (5)

ين، وفدي الخامسدة: أن لعندة الله يقول الزوج في لعانه: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما هدذا الحمدل مندي، وأندي لمدن الصدادق (6)

عليّ إن كنت من التاذبين، وتقول المغتصبة: أشهد بالله إني لمن الصادقين، ما زنيت ولا أطعت، وفي الخامسة: غض  الله 

عليّ إن كنت من التاذبين، وبده قدال ابدن القاسدم، وابدن المدواز، وروي كدذلك عدن عبدد الله بدن عبدد الحتدم فديمن أنتدر حمدل 

قال: غصبت، وصدقته في الغص ، فإنه يلاعن وتلاعن هي، وتقول: مدا زنيدت، ولقدد غلبدت علدى نفسدي. ينظدر: امرأته، و

 .4/290للقرافي الذخيرة، ، 5/335لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،
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: -صددلى الله عليدده وسددلم  -رسددول الله  لقأأول غصددبها، أو تددأتي مسددتغيثة تدددمى فددلا تحدددّ؛ لشددبهة الاغتصدداب؛

«ادرؤوا الحدود بالشبها »
(1()2)

. 

صددقته أو كذبتده، فدإن تلاعندا فدرّق بينهمدا،  اأنه إذا قذفها بغص  تلاعندا مطلق دوذه  ابن المواز إلى 

وساقه مساق تفسير المذه  وإن نتلت رجمت، وقب له أبو إسحاق التونسي،
(3)

. 

لزوج لدم يثبدت عليهدا فدي ، فداوجه لرجمهاأنه لا ، بمها إذا تصادقا على الغص ل برجوصوّب اللخمي القو

، فدلا لعدان عليهدا، كمدا لدو ثبتدت البينّدة بالغصد ، ولدو لاعندت لدم يفدرّق بينهمدا؛ ا، وإنما أثبت عليها غصب  العانه زن  

لأنها إنما أثبتت بالتعانه الغص ، وتصدق الزوج، ولها أن تقول في الأربدع: أشدهد بدالله إنده لمدن الصدادقين، أو لقدد 

إن حلفت ، أو يوج  الفراقعليها إن نتلت عنهوج  الحد ت عن آية اللعان التيصدق، وهذا خارج 
(4)

. 

البساطي ووجّه
(5 )

أو شبهة، فتركها اللعان يوج   اتلاعن بأنها اعترفت بالوطء غصب   رجمها حيث لم

عليها الحد؛ لأن من اعترف بالزنا على وجه الغص  أو الغلط لا يرتفع عنه الحد
(6)

. 

قولده الشدهادة فإن نتل الزوج عن اللعان مع تصادقهما على الغص  أو ثبت ببينة لم يحد؛ لأن محمدل 

على الغص  لا التعريض بالزنا، ويلحق به الولد
(7)

. 

أما إذا تصادق الزوجان علدى الزندا، بدأن قدال الدزوج: رأيتهدا تزندي، وهدذا الولدد لديس مندي، فصددقته 

الزوجة في دعوى الزنا، كأن تقدول: اسدتبرأني قبدل الولدد، فإنهدا تحددّ؛ لإعترافهدا علدى نفسدها بدذلك، أمدا فدي 

الولد فهي على وجهيندعوى نفي 
(8)

 ، وهما كالآتي:

                                                           
إن الإمام أن ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، ف»بلفي: أخرجه الترمذي في سننه، (1)

، وقدال: 1424، بدرقم 4/33ما جاء فدي درء الحدد،  :الحدود، باب :، كتاب«يخط  في العفو خير من أن يخط  في العقوبة

وأخرجأه الحأاكم فأي أنهدم قدالوا مثدل ذلدك ،  -صلى الله عليده وسدلم - وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي 

التلخأأيص ، وقددال:  هددذا حددديث صددحي  الإسددناد، ولددم يخرجدداه . ينظددر: 8163، بددرقم 4/426الحدددود،  :كتدداب مسأأتدركه،

 .1755، برقم 4/56لابن حجر الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 

للقاضدي عيداض  التنبيهأات المسأتنبطة،، 10/925لابن يدونس  الجامع،، 5/335لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

 .4/290رافي للق الذخيرة،، 3/1398

 .2/465للدسوقي  حاشية على الشرح الكبير،، 4/373لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (3)

 .5/2451 التبصرة،ينظر:  (4)

هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد البساطي الطائي، أخذ عن بهرام، والأقفهسي وغيرهما، وعنده أخدذ: أبدو القاسدم  (5)

النويري، والثعالبي، وغيرهما، من مؤلفاته: المغني في الفقه، وشفاء الغليل على خليل لم يتمل، وكمله أبو القاسم الندويري، 

 .242 -1/241لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 8 -7/5للسخاوي مع،الضوء اللاهـ. ينظر: 842توفي سنة 

 .4/133للعدوي  حاشية على شرح الخرشي،ينظر:  (6)

حاشأأية علأأى الشأأرح الكبيأأر، ، 4/373لابددن عرفددة  المختصأأر الفقهأأي،، 6/513لابددن عبددد السددلام  تنبيأأه الطالأأب،ينظددر:  (7)

 .2/466للدسوقي 

 .6/501لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 5/2449للخمي  التبصرة،، 2/341لسحنون  المدونة،ينظر:  (8)
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مالدك، وابدن  أن تقول المرأة: ليس الولد منك، فإنده ينتفدي بغيدر لعدان، وهدو قدول الإمدام الوجه الأول:

يدخل بها فيقول الدزوج: لديس  قبل أن القاسم، وقد سئل الإمام مالك عن الرجل يتزوج المرأة فيظهر بها حمل

يطأها؟، فقال: لا لعان بينهما، ولا يلحق به الولد، ويقام عليهدا الحدد، وقدال  وتصدقه بأنها زنت، وأنه لم ،مني

إن كانت بترا  جلد  الحد، وكانت امرأته، ولدم يتدن الولدد ولدده وهدي امرأتده، إن شداء طلدق وإن  ابن القاسم:

شاء أمسك
(1)

. 

ه، أو شدهد  البيندة لديس مند الولدد لإمدام مالدك فدي المعترفدة بالزندا، وأنعدن اونقل اللخمي قدولا  آخدر 

(2){ھ ے  ے}بالزنا أن الدزوج لا ينفيده إلا بلعدان؛ لعمدوم قولده تعدالى: 
،  ، وهدو عدام فدي كدلّ رمدي 

سواء قال: زنيت  أو يا زانية أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني، وكدان الإمدام مالدك يقدول: لا يلاعدن إلا 

اأو ولد   يقول: رأيتك تزني، أو ينفي حملا   أن
(3)

  . 

أن تصدقه في الزنا، وتقول: الولد منك، ففيه روايتان عن الإمام مالك، إحداهما: أنده لا  الوجه الثاني:

 ينفى إلا بلعان، وبها أخذ المغيرة، وابن الماجشون.

والثانية: أنه ينُتفى بغيدر لعدان، وبهدا أخدذ ابدن القاسدم، وأشده ، وقدال ابدن القاسدم: هدذا إن ثبتدت علدى 

م لا يقبل منها إن رجعت، ولو رجعت قبل أن تحدّ عاد اللعان بينهما، فإن نتل الدزوج لحدق قولها حتى تحدّ، ث

به ولا يحدّ؛ لأنها مقرّة بالزنا
(4)

. 

 / الحكم على الفرق:رابع ا

والزندا فدي  ،بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، يتبين أن الفرق صحي  بين الغصد 

 .نفي الولد

لعدم إقامدة الحدد  الغص  أن الولد لا ينتفي إلا بلعان؛ علىوعلى قول ابن القاسم في تصادق الزوجين 

النسد ، فلابدد مدن اللعدان، بخدلاف تصدادقهما علدى الزندا،  عليها لشبهة الغص ، فلا تصدق في دعدوى رفدع

نس حدّها في إقرارها بالزنا ينفي تهمتها في دعوى ال فالولد ينتفى بغير لعان؛ لأن
(5)

. 

ن الددزوجين إذا تصددادقا علددى الزنددا فددإن الولددد ينتفددي بغيددر لعددان عنددد ابددن القاسددم، وأكثددر إوالحاصددل: 

الرواة على أنه لا ينتفي إلا بلعان وإن تصادقا على نفيه، وعلى قولهم إنما يلتعن الزوج فقط، ولا تلتعن هدي؛ 

الزندا لا لنفدي الولدد، إذ لا يصد  نفدي مدا ولدتده، لأنها مقرّة بالزنا، وإنما تلاعن الزوجة لتدفع عدن نفسدها حدد 

بخلاف الزوج
(6)

. 

                                                           
 .3/724لخليل  التوضيح،، 4/405لسحنون  المدونة،ينظر:  (1)

 .6 :من الآية ،النورسورة  (2)

 .12/185للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن،، 5/2450للخمي  التبصرة،ينظر:  (3)

 .5/2449للخمي  التبصرة،، 5/335لابن أبي زيد النوادر والزيادات، ينظر:  (4)

 .4/373لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (5)

 .10/930لابن يونس  الجامع،ينظر:  (6)
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الفرق في كت  المالتية، ونسبوه إلى عبد الحق الصقلي، وقد ذكره في كتابده:  أن المدرأة إذا  وقد ورد

دعت أنها غصبت وصدقها الزوج على ذلك، فأتت بولدد لا ينفدى الولدد إلا بلعدان، بخدلاف التدي أقدر  بالزندا 

لزوج في هذه ينفدى الولدد بدلا لعدان عندد ابدن القاسدم، والفدرق بينهمدا: أن هدذه تحدد لإقرارهدا بالزندا وصدقها ا

فلم يصدق على نفي نسد  الولدد مدن غيدر لعدان، ، فتنتفى التهمة للزوم الحد لها، والتي أقر  بالغص  لا تحد

... إذا أقدر   مثدل المسدألةولو رجعت التي أقر  بالزنا عن إقرارهدا قبدل أن تحددّ لدم ينتدف الولدد، وصدار  

بالزنا 
(1)

  . 

وقال الونشريسدي:  وإنمدا قدال ابدن القاسدم: إذا تصدادق الزوجدان علدى الغصد  أن الولدد لا ينتفدي إلا 

انتفدت عنهدا  اا كانت تحد لإقرارهدا بالزندبلعان، وإذا تصادقا على الزنى فإنه ينتفي بغير لعان؛ لأن الزانية لم

لغص ، فإنها لا حد عليها فلم تصدق في دفع النس ، قاله في النتت التهمة، بخلاف التي أقر  با
(2)

. 

أما الزرقاني فقال:  إذا تصادقا على الغص  لا ينتفي الولد عنه إلا بلعان عندد ابدن القاسدم بخدلاف مدا 

ندا إذا تصادقا على الزندا فينتفدي الولدد بدلا لعدان، وفدرق عبدد الحدق بدأن الزانيدة لمدا كاندت تحدد لإقرارهدا بالز

انتفت عنها التهمة بخلاف المقرة بالغص  فإنه لا حد عليها فلم تصدق في رفع النس  
(3)

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/279 النكت والفروق، (1)

 .423، الفرق رقم 312ل: عدة البروق، (2)

 .4/348 شرح مختصر خليل، (3)
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 المسألة الثانية

 عنوان المسألة:

 الفرق بين تأخير اللعان للحيض، وبين عدم تأخير الإيلاء له.

 / نص الفرق:أولا  

دإن لم يتن طلاقها قال خليل:  أخُر اللعان للحيض، و علدى مندع الطدلاق فيده، بجدامع  اللمشدهور، قياس 

( أي: فددلا يددؤخر التطليددق لدده  يددلاء  ددلاف  الإ  تطويددل العدددة، ومراعدداة  لقددول مددن قددال: إن الفرقددة فيدده طددلاق )ب خ 

للحيض، لئلا يزاد فيما أجله إليه من الأربعة أشهر 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

دللعان بدين الدزوجين فصدادفها حاإذا وج  ا ائض 
(2)

د دا، فالمشدهور: تدأخير لعانهمدا مع  علدى مندع  ا، قياس 

إن الفرقدة فيده طدلاق،  الطلاق فيه وإن كان المشهور أن الفرقة فيه فسخ بغير طدلاق، مراعداة  لقدول المقابدل:

ولدم  ،بجامع تطويل العدة على الزوجة فتضرر بذلك، بخدلاف الإيدلاء، فإنده إذا انقضدى أجلده )أربعدة أشدهر(

د يف  الزوج، ؛ لأنده إنمدا شدرع لرفدع الضدرر عنهدا بتدرك الدوطء، فدإن لدم افإنها تطلق عليه وإن كاندت حائض 

 تطلق للحيض زاد في أجله.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

دإذا وج  اللعان  دابين الزوجين، وكانت الزوجدة حائض  حتدى تطهدر،  ا، فالمشدهور: يدؤخر لعانهمدا مع 

وهو قول ابن القاسم
(3)

. 

 .لاختلافهم في فرقة اللعان ؛لتية في علةّ القول بتأخير لعانهماواختلف الما

إن  ، منهدا:تعلديلا وعللّأوه بعأدة فمذه  الإمدام مالدك، وأصدحابه: إن الفرقدة فيده فسدخ بغيدر طدلاق، 

، فلا يتون إلا في المسجد، والحائض لا تدخلهالأماكناللعان يشترط فيه أن يتون في أشرف 
(4)

  . 

النفدداس علددى المددرض، بجددامع تددأخير الحدددّ لدده، وقددال: أرى النفدداس مددرض مددن وقدداس ابددن القاسددم 

 ،الأمراض، وأن لا يعجل عليها، وقال أن الإمام مالدك قدال فدي المدريض إذا خيدف عليده: إنده لا يعجدل عليده

ويسجن ،ويؤخر
(5)

. 

بدن عبدد السدلام وشبهّ ابن الحاج  تأخير اللعان بتأخير الطلاق على العنين، والمعسر بالنفقدة، إلا أن ا

والعنددة طددلاق يتناولهددا النهددي عددن الطددلاق فددي  ،أن فرقددة الإعسددار :اعتددرض التشددبيه، بأندده قددد يفددرق بينهمددا

الحيض، وفرقة اللعان فسخ
(6)

 . 

                                                           
 .3/740 التوضيح، (1)

حتم النفاس حتم الحيض؛ لأن دم النفاس حيض، وكذلك الحامل التي تحيض مع حملها، وحتمها في حيضدتها حتدم الحائدل  (2)

 . 1/549للحطاب  مواهب الجليل،، 1/125للخمي  التبصرة،، 1/208لابن الجلاب  التفريع،التي لا حمل بها. ينظر: 

 .2/344لسحنون  دونة،المونصّه:  ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر  .  (3)

 .3/738لخليل  التوضيح،، 5/2477للخمي  التبصرة،ينظر:  (4)

 .4/405لسحنون  المدونة،ينظر:  (5)

 .6/523لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 317ل: جامع الأمهات،ينظر:  (6)
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على الطلاق بجدامع تطويدل  اق، فمنعوا اللعان في الحيض قياس  أما من قال: إن فرقة اللعان فسخ بطلا

الأقراء قها فيها لا يعُتدّ بها فيطلّ العدة عليها؛ لأن الحيضة التي 
(1).  

فقددال الإمددام مالددك وأصددحابه: إن الحددائض والنفسدداء لا يجددوز طددلاق واحدددة منهمددا حتددى تطهددر، فددإن 

طلقها زوجها في دم حيض أو نفاس طلقة أو طلقتين لزمه ذلك، ويجبر على الرجعة ما لم تخرج من عددتها، 

طلقهدا فدي دم الحديض أو دم النفداس فلدم يرتجعهدا حتدى انقضدت  وقال أشه : يجبر عليهدا مدا لدم تطهدر، فدإن

العدة، فلا سبيل له عليها، وقد حلت للأزواج
(2)

. 

وذه  ابن أبي زيد إلى القول بتعجيل لعانه، وتأخير لعانها حتى تطهر 
(3()4)

. 

ر هددي حتددى تطهددر؛ لأندده مددن عددن اللعددان فيلزمدده الولددد، وتددؤخّ  يحولددهمددا أن يقددع في خوف ددا :وعللّأأه

الطلاق
(5)

، وعلى قوله: إذا التعن الزوج أن تسجن هي؛ لأنها مطلوبة بحد الزنا علدى تقددير نتولهدا، كمدا هدو 

بحد القذف، وحدّ الزنا آكدمطال م 
(6)

. 

ليدرأ عن نفسه الحد ؛وذكر الباجي أنه يحتمل أن اللعان يلزمه
(7)

ابن عبدد السدلام الاحتمدال أن وعللّ ، 

خير حد القذف، وتأخير الحدود ممنوعتأخير لعان الزوج يستلزم تأ
(8)

. 

أما الإيلاء فقد اختلف قول الإمام مالك في المدولي ينقضدي أجلده وهدي حدائض، هدل يطلدق عليده عندد 

حلول الأجل أو ينتظر إلدى انقضداء الحديض؟، وهدذا يتصدور فديمن كاندت فيئتده بالوعدد
(9)

، وذهبدوا فيده علدى 

                                                           
، 5/25لابددن أبددي زيددد  والزيأادات،النأأوادر الأقدراء عنددد المالتيددة: الأطهدار، وهددي: مددا بدين الحيضددتين مددن الطهدر. ينظددر:  (1)

 .7/48لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 1/621للقاضي عبد الوهاب  المعونة،

 تنبيأه الطالأب،، 1/505لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 15/68لابن عبد البر  التمهيد،، 2/70لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 .6/523لابن عبد السلام 

اختصأأار المدونأأة ونصّدده:  ولا يلاعددن المددرأة فددي دم حدديض أو نفدداس، ولتددن يلاعددن الددزوج، ويسددتأنى بهددا حتددى تطهددر .  (3)

 .2/311والمختلطة، 

ذكر ابن يونس قول ابن أبي زيد، وساقه على جهة التفسير لمذه  المدونة، أما الباجي فلم يسقه على أنه تفسدير لا خدلاف،  (4)

، وأن قول ابدن أبدي زيدد: اح أن المشهور: تأخير لعانهما مع  أصحابنا ، أما ابن عبد السلام  فقد صرّ بل قال:  هذا الذي قاله 

، 4/72 المنتقأى،، 10/949 الجأامع،يلتعن هو، وتؤخر هي حتى تطهر، فساق قول ابن أبدي زيدد علدى أنده خدلاف. ينظدر: 

 .3/740لخليل  التوضيح،، 6/523 تنبيه الطالب،

 .5/333لابن أبي زيد  لزيادات،النوادر واينظر:  (5)

 .6/524لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (6)

 .4/72 المنتقى، (7)

 .6/523 تنبيه الطالب،ينظر:  (8)

الفيئة بالوعد مثل: مَن كانت يمينه لا يقدر على إسقاطها قبل الحنث، ولم يمتنه الوطء لعذر كدالمرض أو السدجن، أو كاندت  (9)

بالحلف على شيء بغير عينه إن فعل ذلك قبل الحنث، وقد ذكر  نظائر الفيئة بالقول في المسألة الثالثة في الفدروق الفقهيدة 

 .124في الإيلاء بشيء من التفصيل. ل:
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قولين
(1)

 ، وهما كالآتي:

إذا امتندع مدن  أي، لدم يفد و أجل الإيلاء الطلاق يقع على المولي في الحيض إذا انقضى القول الأول:

ابن القاسم؛ لقول المشهور وهو الوعد حيث تتعذر الفيئة بالوطء،
(2()3)

. 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ} على تعجيل الطلاق بقوله تعالى: واستدلوا

 .(4){ڦ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
ا ثبت أن ابدن بم واستدلواويجبر على الرجعة؛ لأنه صدق عليه أنه طلقها في الحيض، وطلاقه رجعي، 

فسأل عمر بن الخطداب رسدول الله  -صلى الله عليه وسلم -حائض على عهد رسول الله  يعمر طلقّ امرأته وه

ه فليراجعهدا، ثدم يمسدتها حتدى مُدرْ : »-صلى الله عليده وسدلم -عن ذلك؟، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -

أمدر الله أن  ي، فتلدك العددة التدق قبدل أن يمدسّ تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شداء أمسدك بعدد، وإن شداء طلدّ

«يطلق لها النساء
(5()6)

  . 

أشهر، فدإذا قدال:  أربعةبه الأجل أن الله تعالى أجلّ انقضاء الطلاق عند  القول بتعجيلابن يونس ووجّه 

د بالفيئة، تطلّ لا أفيء أو  له اللهلم يع  تعالى ق عليه، ولا يزاد فيما أجَّ
(7)

. 

الإمام مالك الطلاق لا يعجل عليه، وهو رواية أشه  عن القول الثاني:
(8)

. 

اأنه طلاقم في الحيض، وقد نهُي عنه، هه: ووج المعسر بالنفقةب اعتبار 
(9)

  . 

الطدلاق فدي الحديض؛ لأنده لا صدنع لده فدي لا يعجّل عليه الاعتبار بالمعسر؛ فإنه واعترض الخرشي 

الإعسار
(10)

. 

                                                           
 .1/506لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (1)

غير مرة، وأخبرني بده غيدر واحدد مدن أصدحابنا، أنده قدال: إذا وقفده السدلطان  اإلا المولي وحده فإني سمعت مالت  ونصّه:   (2)

 .2/344لسحنون  المدونة،وهي حائض فلم يف  طلق عليه . 

 .3/659لخليل  التوضيح،، 1/506لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (3)

 .227 -226الآية  ،البقرةسورة  (4)

 .53، برقم 2/384ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (5)

للمندوفي  الربأاني، الطالأبكفايأة ، 4/30للخرشدي  شأرح مختصأر خليأل،، 1/507لابن رشدد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (6)

3/173. 

ذكر القاضي عبد الوهاب أن أصل هذا القول: مراعاة الخلاف، فقد روعي فيه قول أبي حنيفة، القائل إنها تبين منه بمضدي  (7)

دالأجل، ولا ينُظَر إلى فيئته بعد ذلك، فلذلك تطلدق عليده عندد الأجدل إذ  المعونأة،ينظدر:  ا.ا قدال: لا أفديء، وإن كاندت حائض 

 .10/554 الجامع،، 1/600

 .2/344لسحنون  المدونة،ينظر:  (8)

 .10/554لابن يونس  الجامع،ينظر:  (9)

 .4/30شرح مختصر خليل، ينظر:  (10)
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 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعددد النظددر فددي المسددألة، وعددرض أقددوال المالتيددة فيهددا، يتبددين أن الفددرق صددحي  بددين تددأخير اللعددان 

 للحيض، وعدم تأخير الطلاق على المولي له، وهو موافق لمشهور المذه .

عجيل لعان الزوج وحدده، أن تدأخيره قدد يسدتلزم تدأخير حدد القدذف، أما تعليل ابن عبد السلام القول بت 

وتأخير الحدود ممنوع، فيجاب عليه أن هناك عوارض قد تؤخر إقامة الحدود: منهدا مدا يتعلدق بالمحددود ولا 

 يتعلق بغيره، كالمرض.

ليهدا الحدد ومنها الموجود به المتعلق بغيره، كالحمل، فيج  التدأخير لده، فدالمرأة الحامدل إذا وجد  ع 

تؤخر حتى تضدع إذا كدان حددّها الجلدد؛ لأنهدا لدو جلدد  لأدى ذلدك إلدى إتدلاف الحمدل، والمقصدود مدن الحدد 

ابدن لقأول لا ترجم حتى تجد من يتفدل ولددها، وهدو المشدهور؛  االزجر دون الإتلاف، وإن كان رجم  الردع و

لدم يجددوا مرضدعة  لدم يعجدل عليهدا  فإن وجدوا للصبي من يرضعه أقديم عليهدا الحدد ولدم تدؤخر، وإنالقاسم: 

حتى ترضع ولددها، لأنهدم إن لدم يجددوا للصدبي مرضدعة فرجموهدا، وتركدوا الصدبي لأدى إلدى هلاكده، فدلا 

 ضدعفائدة من تأخير اللعان حتى تضع؛ لأن التأخير وهدي حامدل إنمدا هدو لأجدل الصدبي، وقدد يمدو  بعدد الو

رجمت -وجود المرضعة والحال: عدم  –بتركه بلا رضاع، فمتى فطمت ولدها 
(1)

 . 

 يفأخبرتدده أنهددا زنددت وهدد -عليدده وسددلم صددلى الله  -علددى ذلددك أن امددرأة جدداء  إلددى رسددول الله واسأأتدلوا 

، فلما وضعت جاءته، فقدال لهدا رسدول «حتى تضعي ياذهب: »-صلى الله عليه وسلم  - حامل، فقال لها رسول الله

قدال: ، «اذهبدي  فاسدتودعيه»، فلمدا أرضدعته جاءتده، فقدال: «اذهبدي حتدى ترضدعيه: »-صلى الله عليه وسدلم -الله 

فاستودعته، ثم جاء  فأمر بها فرجمت
(2)

. 

الطدلاق إذا ولم أقف على نصّ للفرق في كت  المالتية الخاصدة بدالفروق، إلا أن الرجراجدي ذكدر أن 

المجندون، والمجددذوم، كدالطلاق علددى ، حداكمكدان بغيدر اختيددار مدن الددزوج، كدالطلاق الدذي يتددون مدن قبددل ال

بدالطلاق  حداكم، والمدرأة الحدائض أو النفسداء فإنده: لا يعجدل الولي، والمعسر بالنفقة بعد الأجلوالعنين، والم

ء من ذلك حتى تطهر المرأة من حيضها إلا المولييفي ش
(3)

. 

كدالطلاق،  ،قال القرافي:  لا تلاعن الحائض والنفساء إذا قذفت حتى تطهر حتى تقع العدة في طهدرو

وكذلك لا يطلق على المعسر بالنفقة والعنين حتى تطهر، بخلاف المولي، وروى أشه  التسوية 
(4)

. 

 
 

                                                           
 .2/321للقاضي عبد الوهاب  المعونة،، 4/405لسحنون  المدونة،ينظر:  (1)

 .5، برقم 2/542ما جاء في الرجم،  :الحدود، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (2)

 .4/172 مناهج التحصيل،ينظر:  (3)

 .4/401 الذخيرة، (4)
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 المسألة الثالثة

 عنوان المسألة:

 اللعان، وبين الذمية تحت مسلم لا يلزمها الحد بالنتول.الفرق بين المسلمة يلزمها الحد بالنتول عن 

 / نص الفرق: أولا  

قال خليل: أن ثمرة لعانها مخدالف لثمدرة لعدان المسدلمة، لأن المسدلمة يلزمهدا الحدد بدالنتول، بخدلاف 

لإذايتها زوجها المسلم  ؛الذمية، فإنها لا تحد، ولو شهد عليها أربعة بالزنا، وإنما أدبت
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا لاعددن الددزوج زوجتدده المسددلمة فددإن اللعددان ينتقددل إليهددا، وثمددرة لعانهددا
(2)

: سددقوط حددد الزنددا عنهددا، 

والفراق، وتأبيد الحرمة، فإن نتلت عن اللعدان وجد  عليهدا الحدد، بخدلاف الزوجدة الذميدة
(3)

فإنهدا إن نتلدت  

لإذايتهدا لزوجهدا المسدلم، وإدخالهدا  ؛ة، ولتنهدا تدؤدبعن اللعان لم تحد، ولو أقر  بالزندا أو ثبدت عليهدا ببيند

 اللبس في نسبه.

 / دليل الفرق وتعليله:ث اثال

إذا قددذف الددزوج زوجتدده برؤيددة لا مسدديس بعدددها فددي غيددر ظدداهرة الحمددل، أو بنفددي حمددل  حاصددل  أو 

ڭ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ } سدديظهر، وادعددى قبلدده الاسددتبراء، وجدد  اللعددان بينهمددا؛ لقولدده تعددالى:

(4){ۇٴ   ۋ  ۋ  ۈڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
فإن لاعن سقط عنه حدد القدذف، وانتفدى عنده نسد  ، 

اأو جلد   االولد، ووج  عليها حد الزنا رجم  
(5)

. 

  فددإن كانددت الزوجددة مسددلمة  فددإن اللعددان ينتقددل إليهددا؛ لتدددرأ عددن نفسددها العددذاب؛ بدددليل قولدده تعددالى:

                                                           
 .3/743 التوضيح، (1)

المراد بثمرة اللعان: أي فائدته والأحتام المترتبة عليه، ويتعلق بلعان الزوج ثلاثة أحتام: سقوط الحد عنه، وانتفاء النسد ،  (2)

عقأد لعانها هي أيضدا ثلاثدة أحتدام: سدقوط الحدد عنهدا، والفدراق، وتأبيدد الحرمدة. ينظدر: ووجوب حد الزنا عليها، ويتعلق ب

 .4/134للخرشي  شرح مختصر خليل،، 2/253لابن شاس  الجواهر الثمينة،

جوسي، الذمية المراد بها: ما يشمل اليهودية أو النصرانية زوجة المسلم أو التافر إذا ترافعا إلينا، وكذا المجوسية زوجة الم (3)

فله ملاعنتها ولو بعد المفارقة؛ لأن الملاعنة لنفدي الحمدل  أن يتون أسلم زوجها وظهر  حاملا   وصورة ملاعنة المجوسية

لا تتقيد بتون المرأة في العصمة ولا في العدة، وعن أبدي عمدران أنده قدال فدي أهدل التتداب إذا تراضدوا أن يحتدم بيدنهم فدي 

عن اللعدان: فعلدى قدول عيسدى بدن ديندار تدُرجم، وعلدى مدا قدال العراقيدون لا تدُرجم؛ لأن  اللعان بحتم الإسلام فنتلت المرأة

شأرح ، 10/918لابدن يدونس الجأامع، أنتحتهم فاسدة، وإنما يج  على من نتل منهم الحدد كدالمتلاعنين قبدل البنداء. ينظدر: 

 .133 -4/132للخرشي  شرح مختصر خليل،، 4/347للزرقاني  مختصر خليل،

 .6 :الآية ،النورسورة  (4)

 .636 -1/634لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (5)
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(1){ئۈ     ئۈ  ئې  ئۆئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ}
 :{ئا ئەئە}   قوله تعالىوالمراد ب ،

وبلعانها يقع الفراق بينهمدا، ويسدقط عنهدا حددّ الزندا، ويتأبدد التحدريم بينهمدا، ويلحدق الولدد بهدا؛ الزنا،  أي حدّ 

ولا يجدوز أن يثبدت الشديء بمدا  -لأن التعانها إنما هو لتتذي  الزوج، وإثبا  النس  له، وإسدقاط الحدد عنهدا 

حسدابتما علددى الله، أحدددكما »للمتلاعنددين:  -صدلى الله عليدده وسدلم  -، ولا يتوارثددان؛ لقدول رسددول الله -ينفيده 

لا مدال لدك، إن كندت صددقت عليهدا فهدو بمدا اسدتحللت مدن »، قدال: مدالي؟، قدال: «كاذب، لا سبيل لك عليهدا

«فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك
(2()3)

 . 

سقط حد القذف عنده، وحُدد   في الصورتين )رؤية الزنا أو نفي الحمل(، وإن نتلت المرأة عن اللعان

اهي رج ا م  ق القذف عليها كالبينة، ويرثها إن رجمت؛ لأن الزوجية بينهمدا باقيدة مدا ؛ لأن بلعانه قد حقّ أو جلد 

ل من جهتهالم يتمّ  لم تلعتن، فاللعان
(4)

 . 

مجوسدية تحدت مسدلم(، فلديس للدزوج لعانهدا إلا فدي  -يهوديدة  -أما إذا كانت الزوجة ذميدة )نصدرانية 

نفي الحمل، إلا أن يريد نفي الولد في الرؤية؛ لأنه لا يحدّ إذا قذفها بالزنا، وتلاعدن هدي إن شداء ؛ لأن ذلدك 

ة التدي لزمتهدا بالتعانده، وقدد يتدون ال تعانده يوجد  عليهدا فدي دينهدا موج  لرفع عصمته عنهدا، ولنفدي المعدرَّ

ا أن تلتعن لرفعهفتان له احُتم  
(5)

 . 

وتلاعن النصرانية فدي كنيسدتها، والبيعدة لليهوديدة بمنزلدة التنيسدة، والمجوسدية فدي بيدت الندار؛ لأنده 

المتان الذي يعظمونه، والتغليي بالمتان واج  في اللعان، ولا يحلفان إلا بدالله، ومدن المجوسدية يقبدل يمينهدا 

لأنه لا حد عليه في قذفها، ولا تددخل هدي معده المسدجد؛ لأنهدا وله الامتناع؛  ،بالنار، وللزوج الحضور معها

من ذلك، فإن لاعنت وقعت الفرقة بينهما، ويلحق بها الولد ممنوعة
(6)

. 

وإن نتلت عن اللعان لا تجبر عليه وتؤدب؛ لأنهدا لا تحدد ولدو أقدر  بالزندا، وتبقدى الزوجيدة بينهمدا، 

للبس في نسبه، ورد  بعد ذلك إلى أهل دينها؛ لاحتمدال تعلدق وأدبت لامتناعها، ولأذيتها لزوجها، وإدخالها ا

الحتم ام مالك، وبه قال أصب ، وابن عبدعن الإم الحد عندهم بنتولها أو إقرارها، وهو ما رواه مطرف
(7)

. 

                                                           
 .8 :الآية ،النورسورة  (1)

قددول الإمدام للمتلاعندين: إن أحددكما كدداذب، فهدل منتمدا مدن تدداب؟،  :الطدلاق، بداب :كتداب أخرجأه البخأاري فأي صأأحيحه، (2)

 .5312، برقم 1/760

المقأأدمات ، 4/74للبدداجي المنتقأأى، ، 1/616للقاضددي عبددد الوهدداب  المعونأأة،، 46 -2/45لابددن الجددلاب  التفريأأع،ينظددر:  (3)

 .1/629لابن رشد  الممهدات،

 .1/617للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (4)

 .10/915لابن يونس  الجامع،، 5/346لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،، 2/338لسحنون  المدونة،ينظر:  (5)

للتتددائي  جأأواهر الأأدرر،، 2/243لابددن شدداس  عقأأد الجأأواهر الثمينأأة،، 5/346لابددن أبددي زيددد  النأأوادر والزيأأادات،ينظددر:  (6)

 . 4/288لعليش  منح الجليل،، 4/369

 .5/465للمواق  التا  والإكليل،، 2/243لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،، 5/346لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (7)
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 :ابن محرز ذلك بقولدهوعللّ ونقل الونشريسي اعتراض ابن محرز على القول بردّها إلى أهل دينها، 

ونها لدم يتدن لندا أن نطالبهدا ا الحتدم عنددهم فدي هدذه الملاعندة إذا نتلدت، ولدو علمندا أنهدم يحددّ ا لا ندري مدلأنّ 

وإقامدة حددودهم، وذلدك لا  ،علدى أحتدامهممدن الإعاندة لهدم  ، فهو  في دينهمإذا نتلت عنه حدّ  لأنهاباللعان؛ 

 .فعله يجوز

ظددر، إلا أن تتليفهددا محددرز نوأجدداب بعددض المالتيددة عددن الاعتددراض، وقددالوا: إن كددان فددي قددول ابددن 

عليهددا مددن عقوبددة أهددل دينهددا لدديس فيدده إعانددة علددى إقامددة حدددودهم، وإنمددا فيدده التعطيددل لإقامددة  اباللعددان خوف دد

حدودهم بلعانها
(1)

. 

 / الحكم على الفرق: ارابع  

بعد النظر فدي المسدألة، وعدرض أقدوال المالتيدة، وأدلدة مدا ذهبدوا إليده، يتبدين أن الفدرق صدحي  بدين 

 والذمية في ثمرة لعانها، ولم يختلف المالتية في التفرقة بينهما. ،مسلمةال

وقددد ورد هددذا الفددرق عنددد شددراح خليددل فددي شددرحهم لقولدده:  وحتمدده: رفددع الحددد أو الأدب فددي الأمددة 

والذمية وإيجابه على المرأة إن لدم تلاعدن وقطدع نسدبه وبلعانهدا: تأبيدد حرمتهدا ، ففرّقدوا بينهمدا فيمدا يترتد  

 لعانهما.على 

قال الخرشي:  اعلم أن ثمرة اللعان ستة أشياء، ثلاثة مترتبة على لعان الزوج، أولها: رفع الحدد عنده 

في الزوجة الحرة المسدلمة أو الأدب فدي الزوجدة الأمدة أو الذميدة، ثانيهدا: إيجداب الحدد علدى المدرأة المسدلمة 

: قطدع نسدبه مدن حمدل مصددقة  للدزوج[، ثالثهداولو أمة أو الأدب على الذميدة إن لدم تلاعدن؛ لأنهدا حينئدذ كال

وثلاثة مرتبة علدى لعدان الزوجدة، أولهدا: رفدع الحدد عنهدا، ثانيهدا: فسدخ نتاحهدا الدلازم،  ،حاصل أو سيظهر

ثالثها: تأبيد حرمتها، فقوله: )وحتمه( أي فائدته وثمرته 
(2)

. 

 لا تحدّ، أقرّ  أو نتلت.لا تلاعن، و الصغيرة ويتحرز في الزوجة المسلمة ألا تتون صغيرة؛ لأن

وقد ذكر خليل تفريقة عبد الحق الصقلي بين الصغيرة، حيث قال فيها: أنها لا تلاعدن، وبدين التتابيدة، 

بقولدده:  فلعددلّ الفددرق بينهمددا: أن  وعللّأأهوقددال: أنهددا تلاعددن، مددع أن كلتيهمددا لددو نتلددت أو أقددر  لددم تحددد، 

د عندد أهدل ملتهدا؛ لأنهدا مدردودة إلديهم، والصدغيرة لا يتعلدق النصرانية قد يتعلق عليها بإقرارها أو نتولها ح

عليها شيء ألبتة، فافترقا لهذا 
(3()4)

 . 

 

 

                                                           
 .316ل: عدة البروق،ينظر:  (1)

 .135 -4/134 شرح مختصر خليل، (2)

 .1/279 النكت والفروق، (3)

 .3/743 التوضيح،ينظر:  (4)
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 المسألة الرابعة

 عنوان المسألة:

الفددرق بددين عدددم اسددتحقاق الددزوج للميددراث إذا شددهد عليهددا مددع الثلاثددة بالزنددا، وتعمّددد التددذب، وبددين  

 ام اللعان. استحقاقه له إذا أكذب أحدهما نفسَه قبل تم

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  واختلف إذا شهد الزوج عليها مع ثلاثة، فرجمها القاضي، ثم عثر علدى ذلدك، فهدل يرثهدا 

هذا الزوج؟، فقال ابن القاسم: يرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور، أو يقر بذلك، وقال أصب : لا يرثها، والفدرق 

البيندة موجبدة للدرجم، ومجدرد الددعوى فدي مسدألة اللعدان لا توجبده، بينها وبين مسألة المصدنف ظداهر؛ لأن 

لأنها قادرة على رده بأيمانها 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

إذا شهد الزوج علدى زوجتده مدع الثلاثدة بالزندا، فرجمهدا الحداكم، ثدم تبدين كذبده، فدإن الدزوج يلاعدن، 

ف إذا أكدذب أحددهما نفسَده قبدل تمدام اللعدان، فدلا تقدع واختلف في ميراثه، فقال أصب : لا يرثها الزوج، بخلا

 الفرقة بينهما، ويتوارثان وإن رجمت.

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

إذا شددهد علددى المددرأة أربعددة بالزنددا أحدددهم زوجهددا، فددإن الددزوج يلاعددن، ويحدددّ الثلاثددة الآخددرون حددد 

لدزوج عليهدا؛ لأن الدزوج قداذف لا شداهد عندد القذف، وهو قول الإمام مالك، وابدن القاسدم، ولا تقبدل شدهادة ا

الإمام مالك
(2)

. 

ونقل سحنون أن زوجها لا تجوز شهادته عليها؛ لأن الله تعالى ردّ شهادته عنها باللعدان، ويجلدد الدزوج حدد 

ويحد الثلاثة الآخرون، الحد ، فإن نتل جلدملاعنتها  شهادته، وللزوج القذف إذا ردّ 
 

كذلك حدّ القذف
(3)

. 

(4){ھے ے ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ} على ذلك بقوله تعالى:واستدلوا 
. 

 .ا، فاقتضى ذلك أن لا يتونوا شهود  فقد استثنت الآية الأزواج من الشهداء

البينددة، وإلا حدددّ فددي »قددذف امرأتدده عنددده:  للددذي -صددلى الله عليدده وسددلم  -بقددول رسددول الله واسأأتدلوا 

«ظهرك
(5)

. 

                                                           
 .3/747 التوضيح، (1)

 .2/788للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،، 4/383لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 .4/76للباجي  المنتقى،، 2/343 المدونة،ينظر:  (3)

 .6 :من الآية ،النورسورة  (4)

إذا ادعددى أو قددذف فلدده أن يلددتمس البينددة، وينطلددق لطلدد  البينددة،  :الشددهادا ، بدداب :كتدداب أخرجأأه البخأأاري فأأي صأأحيحه، (5)

 .2671، برقم 1/365
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لم يتلفه بالبينة، ولأنها بينة في الزنا لم تتم إلا بدالزوج، فوجد  أن  كانت شهادته مع الثلاثة تجزئهفلو 

لا يحتم بها كما لو قذفها ثم شهد عليها بعد القذف
(1)

. 

ونقُل عن ابن أبي زمنين
(2)

 ق بينهمدا، وحددَّ رِّ أن الزوج يبدأ باللعان، فدإن التعندت رفدع عنهدا الحددّ، وفدُ 

، وتبقدى زوجدة نه قد حق عليها ما شدهدوا بدهدّ  دونهم؛ لأن نتلت حُ الثلاثة؛ لعدم الاعتداد بشهادة الزوج، وإ

إن كان الرجم بقيت بعده على حتم الزوجيةوها الجلد، إن كان حدّ 
(3)

. 

بدالحق، ويلاعدن  شدهد  ولا حدّ عليهم إذا رجمها الإمام ثم علم بعد ذلك أن أحدهم زوجهدا، وإن قدال:

الزوج
(4)

كرجوعده عدن الشدهادة، وهدو بعدد الحتدم يوجد  حدد  ل نتوله؛ لأندهوإلا حُدّ، ولا يحد الثلاثة في حا 

الراجع فقط، ولا دية عليه ولا على الثلاثة، ولا حد ولا دية علدى الإمدام؛ لأنده مختلدف فيده، فلديس هدو بخطدأ 

صري ، كشهادة العبد والنصراني
(5)

  . 

يرثها، إلا أن يعلم أنده تعمدد واختلف المالتية في ميراث الزوج إذا كان حدّها الرجم، فقال ابن القاسم: 

ليقتلها أو يقر بذلك، وقال أصب : لا يرثها؛ لأنه التعن، وليس بشاهد، فلا يخرج من تهمة العامد لقتدل  ؛الزور

وارثه
(6)

. 

«القاتل لا يرث: »-صلى الله عليه وسلم  -وقد يستدل لهم بحديث رسول الله
(7)

. 

فيده عنددناوبقول الإمدام مالدك:  الأمدر الدذي لا اخدتلاف 
(8)

، أن قاتدل العمدد لا يدرث مدن ديدة مدن قتدل 

                                                           
 .4/76للباجي  المنتقى،، 2/788للقاضي عبد الوهاب  الإشراف،ينظر:  (1)

 بدن أبدي زمندين المدري الألبيدري، سدتن قرطبدة، وسدمع مدن ابدن المشداط،  محمد بدن عبدد الله بدن عيسدى بدن هو أبو عبد الله (2)

وسعيد بن فحلون، وقرأ عليه مختصر ابن عبد الحتدم، وأحاديدث يسديرة، وروى عنده الشديخ أبدو عبدد الله بدن عدوف الفقيده، 

جأذوة هدـ. ينظدر: 399شتمل في علم الوثائق، تدوفي سدنة وعثمان بن سعيد المقره، من مؤلفاته: المنتخ  في الأحتام، والم

 .186 -7/183للقاضي عياض  ترتيب المدارو،، 57 -56لابن فتوح ل:المقتبس، 

الشرح ، 5/466للمواق  التا  والإكليل،، 4/349للزرقاني  شرح مختصر خليل،، 3/319لبهرام  تحبير المختصر،ينظر:  (3)

 .2/466للدردير  الكبير،

تلاعن الزوجة إن كان حدّها الجلد، كما لو وقع اللعان في النتاح الفاسد، وفائددة لعانهدا بعدد جلددها: تأبيدد حرمتهدا، وإيجداب  (4)

 . 4/349للزرقاني  شرح مختصر خليل،الحد على الشهود الثلاث. ينظر: 

 .4/134للخرشي  شرح مختصر خليل،، 4/349للزرقاني  شرح مختصر خليل،ينظر:  (5)

 .10/937لابن يونس  الجامع،، 5/351لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،نظر: ي (6)

، وقال:  والعمل 2109، برقم 4/425ما جاء في إبطال ميراث القاتل،  :الفرائض، باب :كتاب أخرجه الترمذي في سننه، (7)

أو خطأ ، وقال بعضهم: إذا كان القتدل خطدأ  فإنده يدرث، وهدو قدول  اأن القاتل لا يرث كان القتل عمد  على هذا عند أهل العلم 

 مالك .

هذا المصطل  من الاصطلاحا  التي ورد  على لسان الإمام مالك، والمراد به: هو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم،  (8)

ه إلدى إجمداع أهدل المديندة فدي حتدم مسدألة ولم يختلفوا فيه، وله ألفاظ مرادفة، منها: الأمر المجتمع عليه عندنا، فهو يشير بد

 . 192 -191لمريم الظفيري ل: مصطلحات المذاهب الفقهية،يخالفه. ينظر:  ا، أو حين لا يرى لهم رأي  ما
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اختلف في أن يدرث مدن مالده؛ لأنده لا د ، وقاذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئ  ، ولا من ماله...، وأن الاشيئ  

أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته  إليّ  يتهم على أنه قتله ليرثه، وليأخذ ماله، فأح ّ 
(1)

. 

نفسَه قبل تمام اللعان لعانهما حُدّ، فتأنه أقرّ على نفسه بما قالده الآخدر، فدإن كدان أما إذا أكذب أحدهما 

الزوج حُدّ حدّ القذف، وإن كانت
 

ن إ :أو رجمدا ، وهدو جدار  علدى المشدهور المرأة حددّ  حددّ الزندا، جلددا  كدان

الفرقة تقع بتمام لعانهما
(2)

. 

ما، فمن ما  منهما ورثه الآخدر، ولدو ماتدت المدرأة ولعدم تمام اللعان بينهما تبقى أحتام الزوجية بينه

بما قذفت بهرجما  بسب  نتولها عن اللعان؛ لأن نتولها إقرار منها 
(3)

. 

وذكر الباجي أنه لا خلاف أنها لو لم تلاعدن لدم تثبدت بينهمدا فرقدة، وكدذلك لدو أكدذب نفسده قبدل إتمدام 

التعانها
(4)

. 

ولا يرثهدا ولا ترثده،  ،فملاعنتهُ إياها، ونتولهدا قطدع للعصدمةونقل ابن رشد خلاف سحنون في ذلك، 

وإذا وضعت رجمت
(5)

، فمقتضى كلامه أن الفرقة تتم بلعان الزوج مع نتول المرأة
(6)

  . 

ندده الصددحي ، وأن إ وقددال ابددن رشددد فددي ميددراث مددن أكددذب نفسدده قبددل لعانهددا، أو بعددد أن نتلددت عندده:

ائم، وعلدى القدول أن العصدمة تنقطدع بتمدام لعدان الدزوج لا ميدراث العصمة بينهما باقيدة، والميدراث بينهمدا قد

بينهما نتلت أو لم تنتل، فمراعاة سحنون لنتولها في انقطاع العصمة بينهما خارج عن الأصول
(7)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

زوج توريدث الد عددم بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، يتبين أن الفرق صحي  بدين

أصب ، وبين توريثده إذا أكدذب ل لم بذلك حتى رجمها القاضي على قوإذا شهد مع الثلاثة بزنا زوجته، ولم يع

أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما؛ لموافقته الأصول، من حيث أنه يشترط لصحة اللعان إذا كان للزندا، أن يشدهد 

(8){ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ھے ے ۓۓ} على ذلك أربعة شهود عدا الزوج؛ بدليل قوله تعالى:
. 

                                                           
 .2/572الموطأ،  (1)

 الأدواني،الفواكأه ، 3/747لخليدل  التوضأيح،، 6/535لابدن عبدد السدلام  تنبيه الطالب،، 2/338لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 .2/51للنفراوي 

 .2/51للنفراوي  الفواكه الدواني،ينظر:  (3)

 .4/73 المنتقى،ينظر:  (4)

 .6/426لابن رشد  البيان والتحصيل،ينظر:  (5)

 .3/747لخليل  التوضيح،، 6/537لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (6)

 .6/426 البيان والتحصيل،ينظر:  (7)

 .6 :الآيةمن  ،النورسورة  (8)
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، ول الله، إن وجد  مع امرأتي رجدلا  يا رس: »له قال لرجل -صلى الله عليه وسلم  -وقول رسول الله 

«أؤمهله حتى آتيَ بأربعة شهداء؟، قال: نعم
(1)

بول شدهادة الدزوج مدع الثلاثدة علدى زندا ، فدلّ ذلك على عدم قَ 

يقتلهدا فيرثهدا، ل ؛د الشدهادةالدزوج تعمّد يتتمل نصاب البينة التدي يثبدت بهدا الدرجم، ولعدلّ  بقبولهازوجته؛ لأن 

لدئلا يتدذرع النداس مدن المواريدث إلدى و ،للذريعة؛ لأن النظر المصلحي يقتضي أن لا يدرث افعدم توريثه سدّ  

القتل
(2)

. 

وحددده، فلديس لدده إثباتدده إلا فحدد الزنددا لا يثبدت إلا بالبينددة )أربعدة شددهود(، فدإذا شددهد علدى ذلددك الدزوج 

 باللعان، فإن نتل عنه حدّ حد القذف، والمرأة لا سبيل لها لدفع حد الزنا عنها إلا بأيمانها، فمتى نتلت حدّ .

نقل خليل الفدرق بنصّده عدن ابدن عبدد السدلامو
(3)

، وذكدره الونشريسدي كدذلك، حيدث قدال:  وإنمدا قدال 

لاثة رجال، فرجمها القاضي، ثم عثدر علدى ذلدك أنده لا يرثهدا ، مع ثاأصب  إذا شهد الزوج على زوجته بالزن

الزوج، وإذا أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما فهمدا علدى الزوجيدة ويتوارثدان؛ لأن البيندة موجبدة للدرجم، 

ومجرد الدعوى في مسألة اللعان لا يوجبه؛ لأنها قادرة على ردّه 
(4)

. 

 
 

  

                                                           
 .1498، برقم 2/1135غيرة الرجل على أهله،  :اللعان، باب :كتاب أخرجه مسلم في صحيحه، (1)

 .2/329لابن رشد الحفيد  بداية المجتهد،ينظر:  (2)

 .6/536 تنبيه الطالب،ينظر:  (3)

 .416، الفرق رقم 309ل: عدة البروق، (4)
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 المسألة الخامسة

 عنوان المسألة:

الفرق بين قبول رجوع الزوج إلى اللعان بعد النتول عنه، وبدين عددم قبدول رجدوع الزوجدة إليده بعدد 

 النتول عنه.

 / نص الفرق: أولا  

قال خليل:  فإن قيل: فهل يظهر فرق على الطريقة الدذي ذكرهدا المصدنف  فدإن عداد إليده قبُدل، وفدي 

نتدل الدزوج فتأنده مدع، والزوجة مدعى عليهدا، فدإن قبوله من المرأة: قولان[؟، قيل: نعم، وذلك لأن الزوج 

ليهدا، فدإن نتلدت فقدد فإنه ما انحصر أمره، بل له أن يقيم البينة، وأمدا هدي فإنهدا مددعى ع اصف  عنها، وأيض  

فقد انحصر أمرها فيه  اصدقته، وأيض  
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

الزوج مدع ، وله أن يقيم البينة علدى مدا  وعه؛ لأنإذا نتل الزوج عن اللعان ثم عاد إليه، فإنه يقبل رج

قذفها به، فإن نتل وأقام البينة فلا يقدام عليده الحدد، فلدم ينحصدر أمدره بدالنتول فدي إقامدة الحدد عليده، بخدلاف 

؛ لأنهدا مددعى عليهدا، ولديس لهدا دفدع الحدد رجوعهداالزوجة فإنها إن نتلت عن اللعان، ثم عاد  إليه لم يقبل 

 لعان، فقد انحصر أمرها فيه، فمتى نتلت حدّ .عنها إلا بال

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

ليسقط عن نفسه حد القذف، فدإن نتدل  ؛إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم تتن له بينة، فإن له أن يلتعن

عن اللعان وج  عليه الحدّ، فإن أراد الرجوع إليه بعد النتول، فللمالتية المتأخرين ثلاث طدرق
(2)

فدي قبدول  

 رجوعه، وهي كالآتي:

دددإن قبدددول رجوعددده مختلدددف فيددده كدددا الطريقأأأة الأولأأأى:  علدددى ا لمرأة، وبددده أخدددذ ابدددن يدددونس، قياس 

 ، فقددال ابددن القاسددم: أندده يحُدددّ، إلا أن يدددعي رؤيددة اهددا، وهددو منتددرهددا بينددة  بقذفدده إيّ المددرأة تقدديم علددى زوج

 ، أريددد أن أكدددتم، فدددإن قامددت البيندددة فأندددا ألدددتعنفيلددتعن، ويقبدددل منددده بعددد إنتددداره القدددذف؛ لأندده يقدددول: كندددت 

 وقدددال بعدددض أصدددحاب الإمدددام مالدددك: أنددده يحُددددّ ولا يلاعدددن؛ لأنددده لمدددا جحدددد القدددذف ثدددم أقدددر بددده، أو قامدددت 

ثم إقراره بالقدذف إكدذاب لنفسده، فدلا يقبدل  عليه بينة، فتأنه ترك المخرج الذي كان له بتركه اللعان، فجحوده

رجوعه
(3)

   . 

                                                           
 .3/748 التوضيح، (1)

 .561 -1/559لابن غازي  شفاء الغليل،ينظر:  (2)

 .10/928لابن يونس  الجامع،، 2/340لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)
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 -رجدوع الدزوج، والزوجدة  - وع الزوجة إلى اللعان بعد النتول، لأنهما في الدوجهينفي رجواختلف 

الحقوق وج  عليهما بخلاف ايدفعان بذلك حدّ  
(1)

قول ابن يونس ع ابن عرفةوتب  ، 
(2)

.  

ابدددن الحاجددد  ا أخدددذن رجوعددده متفدددق علدددى قبولددده، وبهدددأ الطريقأأأة الثانيأأأة:
(3)

، وتبعددده خليدددل فدددي 

مختصره
(4)

وإن نتدل  فدالزوجن الزوج مدع، والزوجة مدعى عليها، فإن نتدل فتأنده صدف  عنهدا، إ: وعللّه، 

له أن يقيم البينة على زناها، فإقامة الحد عليها لا ينحصر في نتوله
(5)

. 

أنه يريد إسقاط ما ترت   :وعللّه قبوله بعد نتوله، أن المذه : عدمذكر و، واعترض الزرقاني القول

يسقطهو لا وعليه من حدّ القذف لها، 
(6)

. 

ن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذه  مع التردد فدي جريدان الخدلاف فيده، وهدو أ الطريقة الثالثة:

مقتضدى كدلام ابدن رشدد، فدي قولدده: والصدحي  أنده لا يددخل فيده الخدلاف فددي قبدول رجوعده إلدى اللعدان بعددد 

أن نتددول المددرأة كددإقرار بالزنددا فصددّ  الرجددوع عندده، ونتددول  :وعللّأأهالنتددول كددالمرأة، ولدديس لدده الرجددوع، 

الرجل كإقرار بالقذف، ولا يص  الرجوع عنه
(7)

. 

المتدأخرون فدي قبدول  المالتيدةأما المدرأة فدإن نتلدت عدن اللعدان ثدم أراد  الرجدوع إليده، فقدد اختلدف 

رجوعها، وذهبوا فيه على قولين
(8)

 ، وهما كالآتي:

 لرجدددددوع إلدددددى اللعدددددان؛ لأن نتولهدددددا تصدددددديق للدددددزوج أنهدددددا زندددددت، ا للزوجدددددةن إ القأأأأأول الأول:

 رجوعهدددا إلدددى أقدددوى مدددن إقرارهدددا بالزندددا، فيقبدددل  فهدددو كإقرارهدددا بالزندددا، فدددلا يتدددون نتولهدددا عدددن اللعدددان

دد قددال أبددو بتددر بددن عبددد الددرحمن علددى قبددول الرجددوع فددي الإقددرار بالزنددا المحددض، وبدده االلعددان قياس 
(9)

 ، 

                                                           
 .10/929لابن يونس  الجامع،ينظر:  (1)

ونصّه:  وقول الصقلي  ابن يونس[: وإن كان اختلف في رجوع الزوج إلى لعانه إذا أنتر دعواها أنده قدذفها فأقامدت بدذلك  (2)

المختصأر بينة فتذلك يجري الاختلاف في المرأة، يقتضي أن الرجل إذا نتل ثم رجع إلى اللعدان أنده يختلدف فيده كدالمرأة . 

 .4/394 الفقهي،

 .317ل: جامع الأمهات،اللعان حد،...فإن عاد إليه قبل . ونصّه:  فلو نتل عن  (3)

 .129ونصّه:  ولو عاد إليه قبُل . ل: (4)

 .3/748 التوضيح،ينظر:  (5)

 .4/351 شرح مختصر خليل،ينظر:  (6)

لابددن غددازي  شأأفاء الغليأأل،، 4/394لابددن عرفددة  المختصأأر الفقهأأي،، 1/630لابددن رشددد  المقأأدمات الممهأأدات،ينظددر:  (7)

1/560. 

 .2/569لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،، 1/630لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (8)

هو أبو بتر يحيى بن عبد الرحمن بن وافد اليحصبي، سمع بقرطبة من أبي عيسى الليثي، وعنه سدمع ابنده الدوزير الطبيد   (9)

للقاضدي ترتيأب المأدارو، هدـ. ينظدر: 404لمسدائل والأجوبدة، تدوفي سدنة بحفدي ا اد، لقُ  بقاضي القضاة، كان حاذق  ابن واف

 .181 -7/176عياض 
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وأبو علي بن خلدون
(1 )

ه ذه  ابن رشدوإلي
(2)

 . 

فيده لله تعدالى فقدط، أمدا  بدالفرق بدين الزندا واللعدان، فالزندا تعلدّق الحدقّ  عبد الحق الصقلي القياسَ  وردّ 

اللعان فقد تعلقّ به حقّ الزوج، وهو بقاء العصمة إن كانت أمة أو غير محصنة، وبدأن الإقدرار بالزندا إقدرار 

ثبت بزائد عليه، وهو أيمان الزوجبما لم يثبت إلا به، وفي اللعان إقرار بما 
(3)

. 

، لمدا تعلدق ا؛ لأن النتدول خدلاف الإقدرار بالزندبعدد النتدولللعان الرجوع  للزوجةليس  القول الثاني:

ندة عليده؛ لأن لعدان الدزوج كبيّ  بالنتول حق الزوج، وقياسا  على عدم قبول رجدوع مدن سدل م إعدذار بيندة بحدقّ 

وابن التات عليها، وبه قال أبو عمران الفاسي، 
(4()5)

 . 

ابن الصائ  وعلقّ
(6)

الدزوج، لتدن لعلدّه أراد أنهدا لا  قدول ابدن التاتد  بدأن لده وجده؛ لتعلدق حدقّ علدى  

ترجع إلى اللعان بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أن الفرقدة تقدع بتمدام لعانهدا، ويتعلدق بنتولهدا ورجوعهدا 

يج  به قطعه، ثم رجع فيسدقط حدق الله فدي قطعده لا حق لله تعالى، وحق للزوج، كمن أقر بسرقة مال رجل 

حق الآدمي في المال
(7)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

صدحي  بدين  بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، وعلة ما ذهبوا إليه، يتبين أن الفدرق

ول خليدل فدي التوضدي ، إليده علدى قد الزوجدة قبول رجوع الزوج إذا نتل عن اللعان، وبين عدم قبول رجوع

                                                           
علدى أهدل  ااب أبي الحسن القابسدي، كدان شدديد  هو أبو علي حسن بن خلدون البلوي، من فقهاء إفريقية وعلمائها، من أصح (1)

ترتيأب هدـ. ينظدر: 407من أركان أهل السنة مع تفنن، وفقه كثير وصدقة ومعروف وهمدة عاليدة، تدوفي سدنة  االبدع، وركن  

 .1/105لمخلوف  شجرة النور الزكية،، 108 -7/104للقاضي عياض  المدارو،

لابن عرفدة  المختصر الفقهي،، 2/569لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،، 1/630لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (2)

4/494. 

 .4/494لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (3)

 .1/561لابن غازي  شفاء الغليل،، 2/569لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة،ينظر:  (4)

ذكر القاضي عياض هذه المسألة عند ترجمته لابن التات ، وأقوالهم، وعلة ما ذهبوا إليه، وقال أن أبدا عمدران قدال: نزلدت  (5)

بدن خلددون تلفندا فيهدا، فدأفتى فيهدا أبدو علدي روان مسألة الملاعنة إذا نتلت عن اليمين ثم أراد  الرجوع إلى اللعان فاخبالقي

وغيره أن لها ذلك، كما لها الرجوع بالإقرار المحض، وذه  ابن التات : أن الرجم قد وج  عليها، وليس لها الرجوع بعد 

اها به بالشهادا  الأربع صار  تلك الشهادا  كأربعة شدهدوا علدى معايندة الزندا، النتول؛ لأن الزوج لما حققّ عليها ما رم

ترتيأب فعليها أن تأتي بما يقابل ذلدك، ويتداف  شدهادته، فدإن نتلدت فتأنهدا صددقت شدهادته، بخدلاف مجدرد الإقدرار. ينظدر: 

 .7/105 المدارو،

هو أبو محمد عبد الحميد بن محمد الهروي، المعروف بابن الصائ ، أدرك أبا بتر بن عبدد الدرحمن، وأبدا عمدران الفاسدي،  (6)

وتفقه بابن محرز، وأبي إسحاق التونسي، وبه تفقه المازري، وأبو علي بن البربري، له تعليق على المدونة أكمل به التت  

لابن  الديبا  المذهب،، 107 -8/105للقاضي عياض  ترتيب المدارو،. ينظر: هـ486التي بقيت على التونسي، توفي سنة 

 .2/25فرحون 

 .394 -4/393لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (7)
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بدأن الدزوج لمدا قدذف واحتجأوا  وفي المختصدر، وتب دع فدي ذلدك ابدن الحاجد ، فهدم مدن المالتيدة المصدريين،

زوجته فهدو مددع للقدذف، فدإن نتدل وجد  عليده الحدد، ولددرء الحدد عنده لا مخدرج لده إلا باللعدان أو بالبيندة، 

 فأمره لم ينحصر في النتول.

وقدد يسدتدل عليده  بدل رجوعده، ويتدون رجوعده شدبهة فدي درء الحدد عنده،فلو نتل عنه ثم عاد إليه يق

«ادرؤوا الحدود بالشبها : »-صلى الله عليه وسلم  -بحديث رسول الله 
(1)

.
  

 

، وإن نتلت فتأنهدا او رجم  أ ادرأ  عن نفسها حدّ الزنا جلد   أما الزوجة فهي مدعى عليها، فإن لاعنت

الحدّ، ثم إن أراد  الرجوع إليه فدلا يقبدل منهدا؛ لأن حدد الزندا فيده حدقّ لله صدقته فيما رماها به فيج  عليها 

تعدالى، فددلا يجدد  إسددقاطه إذا وجدد ، ولتعلددق حددقّ الددزوج فددي اللعددان؛ لأن بتمددام لعانهددا يقددع التفريددق بينهمددا، 

 فأمرها محصور في لعانها.

للعان بعد النتدول؛ لأن رجوعده أما المالتية القرويون فذهبوا إلى القول بعدم قبول رجوع الزوج إلى ا

كإقراره على نفسه بالقذف، وقد يردّ على تعليل القول بأن له الرجوع، فتأنه صف  عنها، فدلا يتدون لده ذلدك؛ 

لصديرورته  ؛عنده إذا بلد  الإمدام لا القداذف، ولديس للمقدذوف أن يعفدولأنه لا خلاف أن القذف حقّ للمقدذوف 

حقاّ لله تعالى
(2)

 . 

 عن الإقرار.نتلت؛ لأن النتول كالإقرار بالزنا، ولها الرجوع  نالرجوع إ أما المرأة فلها

اوقد يستدل عليهم بما روي  بعوه، فقدال: ردوندي إلدى فاتّ ومسته الحجارة هرب، جم، رُ  حينما أن ماعز 

 -صدلى الله عليده وسدلم  – رسدول الله فلما عل دم، ا، فلم يردوه، وقتلوه رجم  -صلى الله عليه وسلم  - الله رسول

«عليه هلاّ تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله»قال: 
(3()4)

. 

وقال المالتية: إذا فرّ المعترف بالزنا في أثناء إقامدة الحدد عليده فيسدأل إن كدان فدراره لألدم  يحددّ، وإن 

والاستفسار لازم ،كان رجوعا  فيترك ويسقط الحد
(5)

. 

تلف فيها المالتية عامة ، والذين ألفوا فدي الفدروق خاصدة ، كعبدد ويعتبر هذا الفرق من الفروق التي اخ

ددالحددق الصددقلي، فقددد ذهدد  إلددى القددول بددأن للمددرأة الر علددى الرجددوع عددن  اجددوع إلددى اللعددان بعددد النتددول قياس 

ةدّ الإقرار بالر  
(6)

  . 

                                                           
 .158سبق تخريجه، ل: (1)

 .3/266، 1/630لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (2)

وأخرجه الترمذي ، واللفي له، 4419، برقم 4/145رجم ماعز بن مالك،  :الحدود، باب :كتاب أخرجه أبو داود في سننه، (3)

، وقدال:  هدذا حدديث 1428، بدرقم 4/36مدا جداء فدي درء الحدد عدن المعتدرف إذا رجدع،  :الحددود، بداب :كتداب في سننه،

 حسن .

 .3/255لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (4)

 .3/124ندي لله العرف الشذي شرح سنن الترمذي،ينظر:  (5)

 .1/277 النكت والفروق،ينظر:  (6)
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أما الونشريسي فقد وافق خليل في تعليله للفرق، وذكره بنصّه
(1)

 . 

نده إل علدى تصدحيحه القدول بقبدول رجدوع الدزوج، وقدال عنده ابدن غدازي:  وقد اعترض شدرّاح خليد

وهم 
(2)

وتصدريحه بدالفرق بدين الرجدل  ،نه ضعيف مخالف لاسدتظهار ابدن رشددإ، أما الزرقاني فقال عنه:  

والمرأة
(3)

 
(4)

. 

 

 

 

 

 
  

                                                           
 .417، الفرق رقم 310ل: عدة البروق،ينظر:  (1)

 .1/560 شفاء الغليل، (2)

ونصّ ابن رشد:  والفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن نتول المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزندا، ولهدا أن  (3)

 .1/630 الممهدات، المقدماتترجع عن الإقرار به . 

 .4/351 شرح مختصر خليل، (4)
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 الفروق الفقهية في العِدد 2.3.2

 وفيه ست مسائل، وهي كالآتي:

الفرق بين وجوب العدة إذا أقرّ  الزوجة بالوطء ولم يعلم دخدول بينهمدا، وبدين عددم  المسألة الأولى:

 وجوبها إذا أقرّ به الزوج، ولم يعلم دخول كذلك. 

الفرق بين مَن ارتفع حيضها برضاع تتربص ثلاثة قروء في العدّة، وبين مَدن ارتفدع  المسألة الثانية:

 حيضها لمرض تتربص سنة.

عددة الحدرة إذا عتقدت ثدم  دة الأمدة إلدىمدن عد اة رجعي دالفرق بين انتقال الأمة المطلق المسألة الثالثة: 

 ما  زوجها، وبين عدم انتقالها إليها، والبقاء على عدّة الأمة إذا ما  زوجها ثم عتقت.

ن الفرق بين مَن طلقّ مبانته ثم تزوجها ثم طلقّهدا بعدد البنداء تسدتأنف العددّة، وبدين مَد المسألة الرابعة:

 طلقّها قبل البناء تبني على عدّتها الأولى.

حجّهددا، وبددين لالفددرق بددين المعتدددة إذا أحرمددت بددالحج بعددد مددو  زوجهددا نفددذ   المسأأألة الخامسأأة:

 المعتتفة إذا أحرمت بعد اعتتافها فلا تنفذ لحجّها حتى تتم اعتتافها.

الأول أنهدا تدردّ لده ولدو ولدد  لها زوجها تتدزوج فيقددم زوجهدا  الفرق بين المنعي المسألة السادسة:

 الأولاد، وبين امرأة المفقود إذا تزوجت فقدم زوجها بعد دخول الثاني، فلا تردّ للأول.
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 المسألة الأولى

 عنوان المسألة:

الفرق بين وجوب العدة إذا أقرّ  الزوجة بالوطء ولم يعلدم دخدول بينهمدا، وبدين عددم وجوبهدا إذا أقدرّ 

 م دخول كذلك. به الزوج، ولم يعل

 / نص الفرق:لا  أو

قال خليل:  فإن لدم يعلدم دخدول فدإن أقدر  هدي بده وجبدت عليهدا العددة، لأنده إقدرار منهدا علدى نفسدها 

فلزمهددا كسددائر الإقددرارا ، بخددلاف مددا لددو أقددر هددو فقددط فإندده دعددوى عليهددا بغيددر دليددل فددلا يقبددل كسددائر 

الدعاوي 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

دخولإذا لم يعلم 
(2)

بين الزوجين، وطلقّ الزوج امرأته، فدأقرّ  المدرأة وحددها بدالوطء، فدإن العددّة 
(3)

 

تج  عليها
(4)

؛ لأنها مؤاخذة بإقرارها، بخلاف إذا أقرّ الدزوج وحدده، فدلا تجد  العددة بدإقراره، ولتدن يؤاخدذ 

 بإقراره فيج  عليه تتميل صداقها، والنفقة، والستنى.

 ه:/ دليل الفرق وتعليلاثالث  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   } إذا طلدّدق الددزوج امرأتدده قبددل الدددخول، فددلا عدددّة عليهددا؛ لقولدده تعددالى:

(5){گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
. 

فهو ندصّ فدي أنده لا عددة علدى المطلقدة قبدل الددخول، والددخول بدالمرأة إنمدا يعدرف مشداهدة  بدإغلاق 

الأبواب على الخلوة، أو بإقرار الزوجين
(6)

. 

                                                           
 .4/5التوضيح،  (1)

التنبيهأات الدخول: هو الإعراس، والبناء البينّ، والمدراد بده هندا: هدو إرخداء السدتر، والخلدوة؛ لأنده دليدل المسديس. ينظدر:  (2)

 .7/24لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 2/703للقاضي عياض المستنبطة، 

هدي مددة  ، وقيدل:  لتعبددقدره الشرع علامة على براءة رحمها، مع ضرب مدن ا ا، معلوم  اهي تربص المرأة زمان   العدة:  (3)

، للدددردير أقأرب المسأأالك، 4/5لخليددل  التوضأأيح،.  لمنددع المطلقدة المدددخول بهددا، والمتدوفى عنهددا مددن النتداحا معيندة شددرع  

 .78ل:

يشترط في وجوب العدة عليها من طلاق: أن يتون الزوج يمتن أن يولد مثله، فلا تج  بوطء الصغير الدذي لا يولدد مثلده،   (4)

ولا بوطء المجبوب، ولا خلاف في المذه  في ذلدك، بخدلاف الخصدي القدائم الدذكر، فداختلف فيده، فظداهر المدذه : لدزوم 

؛ لأن الدزوج لمدا ابها أم لا، ولو كدان صدغير   مدخولا   اوفاة فتج  عليها مطلق  أما عدة الالعدة، وقال ابن حبي : لا عدة عليه، 

حسم الشرع الباب، وأوج  العدة، بخلاف الطلاق فإن الزوج يبحث عن حال المعتدة، ويذب عن نفسه. ينظر: ا كان معدوم  

 .27، 4/8لخليل  التوضيح،، 33 -7/31لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،

 .49 :من الآية ،ابالأحزسورة  (5)

 .3/1552لابن العربي  أحكام القرآن،ينظر:  (6)
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فإن لم يعلم دخول، وأقر  المرأة بالوطء، وقالت: وطئني، وأنتر الزوج ذلدك، فتؤاخدذ هدي بإقرارهدا 

دة على نفسها بالوطء، فتج  عليها الع 
(1)

، ولا نفقة لها ولا ستنى
(2)

 ، فليس لهاا، وإن كان قد سمّى لها صداق  

(3){ۋ ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا}إلا نصددددددفه؛ لقولدددددده تعددددددالى: 
، 

ويسقط حق الزوج من الرجعة؛ لأنه مقرٌّ بنفي الوطء، وقد بانت منه
(4)

. 

بدإقراره،  اولم يعلم دخول، فإنه يؤاخذ أيض   أما إذا أقرّ الزوج بالوطء، وقال: قد وطئت، وأنترته هي،

ددة عليهدا بدإقراره، ولا يتوارثدان، وهدو قدول الإ مدام فيتمل لها الصداق، وتلزمه النفقة والستنى، ولا تج  الع 

قها، فقال الزوج: قد وطئتها من بعد العقدد، وقالدت حتى طلّ  بها قد نتاحها، ولم يخلُ مالك، وابن القاسم فيمن عُ 

، فإن شاء  أخذ ، وإن شاء  تركتعليها، ويتون عليه الصداق كاملا   ةالمرأة: ما وطئني، فلا عدّ 
(5)

. 

فدإن صددقته أخذتده كلده، وإلا فلديس  ونقل ابن يونس قول سحنون: لا تأخذه أبددا  حتدى تصددق الدزوج،

لها إلا نصفه
(6)

. 

ويمنع الزوج من تزوج من يحرم جمعها معهدا، كأختهدا وعمتهدا، ويسدقط حقدّه مدن رجعتهدا وإن أقدام 

بينة على إقراره بوطئها قبل الفراق، ولا تنفعه البينة وإن صدقته؛ لأنده لديس ببنداء  معلدوم، ويدتهم الدزوج أنده 

ن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها، وبه قال أشه أقدم على ذلك لخوفه أ
(7)

 . 

 / الحكم على الفرق: ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، يتبين أن الفرق صحي  بين وجدوب العددة بدإقرار 

 ذ كلٌّ منهما بإقراره.الزوجة بالوطء مع عدم العلم بالدخول، وعدم وجوبها بإقرار الزوج وحده، فيؤاخ

ولا خلاف بين المالتية في حتم هداتين المسدألتين، وذكدروا الفدرق بألفداظ مختلفدة، كدالبراذعي، حيدث 

قال:  وحيث يج  جميع الصداق يج  الستنى، إلا أنده إن لدم يعلدم لده بهدا خلدوة، فدلا عددة عليهدا فدي طدلاق 

وإن ادعى المسيس 
(1)

. 

                                                           
كذلك تج  العدة مع إقرارها وحدها بالوطء إن ظهر بها حمدل، ويلحدق بده الولدد؛ لأن الولدد للفدراي، ولا ينتفدى عنده إلا بلعدان  (1)

فإن نفاه، فلا تعتد، وتستبره بوضعه، وتتون له الرجعة إن لم ينفه، وأما إن ظهر حمدل بعدد وفاتده، وقدد طلدق قبدل البنداء، فإنده 

 . 4/297لعليش  منح الجليل،، 4/6لخليل  التوضيح،، 7/26لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،: يلحق به؛ لتعذر اللعان. ينظر

قددال ابددن عبددد السددلام:  وأمددا عنددد اختلافهمددا فينبغددي أن يتددون الحتددم فيهددا تابعددا  للصددداق، فحيددث يتمددل لهددا وجبددت النفقددة  (2)

 .7/28 تنبيه الطالب،والستنى، وحيث لا يتمل سقطتا . 

 .237 :من الآية ،البقرةسورة  (3)

، 4/355للزرقداني  شأرح مختصأر خليأل،، 4/6لخليدل  التوضأيح،، 538 -1/537لابن رشدد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (4)

 .4/137للعدوي  حاشية على شرح الخرشي،

 .2/379للبراذعي  التهذيب،، 2/223لسحنون المدونة، ينظر:  (5)

 .1/242لعبد الحق  النكت والفروق،، 9/445لابن يونس  الجامع،ينظر:  (6)

 .9/454لابن يونس  الجامع،، 2/228لسحنون  المدونة،ينظر:  (7)
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وقال التتائي
(2)

خول ولا خلوة أخذا بإقرارهما، فإقرارها فقط يوج  عدتها، وإقدراره :  حيث لا يعلم د

فقط لا يوجبها؛ إذ هو دعوى بغير دليل يتمل عليه الصداق، ويلزمه النفقة والستنى 
(3)

 . 

 لفرق.لولم أقف في كت  المالتية الخاصة بالفروق على نص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
= 
 .2/439 التهذيب، (1)

هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي، أخذ عن النور السنهوري، والبرهان اللقاني، وعنه أخذ الشيخ الفيشي  (2)

وغيره، من مؤلفاته: شرحان على المختصر، وشرح على ابن الحاج ، وحاشية علدى شدرح المحلدى علدى جمدع الجوامدع، 

 .1/272خلوف لم شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 942توفي سنة 

 .4/372 جواهر الدرر، (3)
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 المسألة الثانية

 عنوان المسألة:

مَن ارتفع حيضها برضاع تتربص ثلاثة قروء في العدّة، وبين مَن ارتفدع حيضدها لمدرض الفرق بين 

 تتربص سنة.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  وفرّق ابن القاسم بينهما؛ بأن المرضعة قادرة علدى إزالدة ذلدك السدب  فتاندت قدادرة علدى 

ئسة الأقراء، بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع السب  فأشبهت اليا
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

للحددرة، وللأمددة قددرءين، فددإن ارتفددع حيضددها  إذا طلقّددت المددرأة، وكانددت ممَددن تحدديض فعدددتها ثلاثددة قددروء

لرضاع أو مرض فهدي بدذلك مرتابدة بتدأخر الحديض، وفدرّق ابدن القاسدم بدين الرضداع والمدرض، وذهد  إلدى أن 

ينقطدع عنهدا الرضداع؛ لأنهدا قدادرة علدى إزالتده بفطدام الولدد المرضعة تتربص ثلاثة قروء ما دامت ترضدع حتدى 

عنها، بخلاف المرض، فإن المريضة تتربص سنة، تسعة أشهر استبراء، وثلاثة أشدهر عددة؛ لأن المدرض لا حددّ 

 له، فهي غير قادرة على إزالته، فأشبهت بذلك اليائسة من الحيض، فتنتقل بعد الاستبراء إلى عدّة الشهور.

 ليل الفرق وتعليله:/ داثالث  

لا خلاف بين المالتية أن المرضع إذا ارتفع حيضها، وانقطع عنها الدم بسب  الرضاع، وطلقّت حدال 

رضعها، فإنها لا تعتدد إلا بدالأقراء، فتمتدث فدي العددة إلدى أن تدرى الحديض طدال الوقدت أم قصدر مدا دامدت 

 .(2){  چ چ  چ  ڃ  ڃ}ترضع؛ لأنها من ذوا  الحيض، فهي داخلة في قوله تعالى:

فارتفاع الحيض هنا سببه معلوم؛ لأن من العادة المسدتقرة أن الرضداع يدؤثر فدي تدأخير الحديض، فدلا 

 والاعتبار بالحيض، فهو سب  عدارض فدي المحدل، ،يتون بذلك ريبة، وإذا لم يتن ريبة وج  انتظار زواله

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  }لده تعدالى: فلم يحصل به الظن باليأس من الحيض، فلا يصّ  دخول المرضع في قو

(4()3){ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
 . 

                                                           
 .4/21 التوضيح، (1)

 .228 :من الآية ،البقرةسورة  (2)

 .4 :من الآية ،الطلاقسورة  (3)

 .7/75لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 4/87للباجي  المنتقى،، 1/627للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (4)
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ى أتت عليها سنة لا تدرى أو موته، حت عن الرضاع، أو عزله ،فإن لم تحض المرضع بعد فطم ولدها

ته ولو مرّة واحدة فلا شكّ أنها تعتد بالأقراءأمن يوم قطعت الرضاع حلتّ للأزواج، وإن ر افيها دم  
(1)

. 

تها سنة، من يوم تفطدم إلا أن التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض: عدّ ورُوي عن ابن القاسم  قوله في 

تحيض قبل ذلك ثلاث حيض
(2)

. 

المرأة المطلقة ولا حمل بها لا تحلّ إذا كانت فدي سدن مدن تحديض أو قدد حاضدت مدرة أو مدرتين إلا ف

فيها استبراء، ينزل بلوغهدا إليهدا دون أن تدرى فيهدا بثلاثة قروء أو سنة بيضاء لا دم فيها، تسعة أشهر لا دم 

دما  بمنزلة اليائسة، ثم ثلاثة أشهر عدة.
  

 

أيمدا امدرأة طلقدت فحاضدت حيضدة أو حيضدتين ثدم »وقد يستدل على قولهم بقول عمدر بدن الخطداب: 

هر ثلاثدة اعتدد  بعدد التسدعة الأشد رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشدهر، فدإن بدان بهدا حمدل فدذلك، وإلا

«أشهر ثم حلت
(3)

، ولا مخالف له من الصحابة
(4)

. 

بددن منقددذ حينمددا طلدّدق زوجتدده وهددي مرضددع فددي  بددن أبددي طالدد ، وزيددد بددن ثابددت لحبددان يوبقددول علدد

صحته، فارتفع حيضها، ثم مر ض فقيل له: أنده إن مدا  فهدي ترثده، فسدأل عثمدان بدن عفدان عدن ذلدك وهمدا 

ا ، وأنده يرثهدا إن ماتدت، فإنهدا ليسدت مدن القواعدد اللاتدي يئسدن مدن ندرى أنهدا ترثده إن مد: »لده قدالاعنده ف

«ة حيضتها قلتّ أو كثر المحيض، وليست من الأبتار اللائي لم يحضن، فهي عنده على عدّ 
(5)

. 

فاعتدد  عددة  ،الرضاع حاضت حيضة، ثم أخرى، ثدم تدوفي حبدان قبدل أن تحديض الثالثدة تركتفلما 

وورثتهالوفاة، 
(6)

. 

ة إذا ارتفددع حيضددها بسددب  المددرض، فقددد اختلددف المالتيددة فددي عدددّتها، وذهبددوا فيدده علددى أمددا المريضدد

قولين
(7)

 ، وهما كالآتي:

 وعللّأوهنها تتربص سنة، وهو مروي عن الإمام مالك، وبه قدال ابدن القاسدم، وأصدب ، إ القول الأول:

فأشبهت اليائسة في العددة، فتتدربص تسدعة أشدهر اسدتبراء،  ،أن ارتفاع الحيض مع المرض ريبة كالصحيحة

                                                           
 .4/20لخليل  التوضيح،، 5/30لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (1)

 .4/410لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (2)

 .70، برقم 2/338جامع عدة الطلاق،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (3)

 .512 -1/511لابن رشد  المقدمات الممهدات،ينظر:  (4)

وأخرجأه عبأد الأرزاق فأي ، 43، برقم 2/381ما جاء في طلاق المريض،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (5)

 ، واللفي له.11100، برقم 341 -6/340تعتد أقراءها ما كانت،  :الطلاق، باب :كتاب مصنفه،

 .4/87للباجي  المنتقى،، 1/627للقاضي عبد الوهاب  المعونة،، 5/30لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (6)

 .10/568لابن يونس  الجامع،، 5/31لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (7)
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ابن يونس أن المرض ليس فيه عدادةم متقدررةم بتدأخير الحديض، ولا اختصدال فدي ذلدك  ووجّهه، وثلاثة عدة

ببعض الأمراض دون بعض فتان ريبة
(1)

. 

، وهو قدول ريبةليس بارتفاع الحيض معه ف أنها تعتد بالأقراء وإن تباعد ، كالرضاع، القول الثاني:

أشه 
(2)

. 

ف القدوة، و ؛لأن المدرض يدؤثر فيده؛ بأن سب  تأخير الحيض معدروف: ابن يونس القولووجّه  يضُدع 

أو يتون فيه ما يحرق الدم أو يحبسه فتان كالرضاع
(3)

 . 

وقال ابن المواز: وهذا أح  إلينا
(4)

  . 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

أن الفدرق صدحي  بدين  مالتية فيها، وأدلة ما ذهبوا إليه، يتبينبعد النظر في المسألة، وعرض أقوال ال

المرضع والمريضة في عدة الطلاق على قول ابن القاسدم، مدع أن كليهمدا مرتابدة بتدأخر الحديض؛ لأن العددة 

لتأكد من براءة الرحم، ولما كانت المريضة غير قادرة على دفع المرض، خففّ لها فيده، فدالمرض لإنما هي 

 لتخفيف للمشقة، بخلاف الرضاع فالمرأة قادرة على رفعه.من أسباب ا

وأمددا أشدده  فددذه  إلددى أن المرضددع والمريضددة سددواء، ولددم يفددرق بينهمددا، واعتبددر أن كليهمددا سددب  

معلوم لرفع الحيض، فلا ترتاب المرأة بانقطاع الحيض حتى تنتقل إلى عدّة اليائسة
(5)

. 

رض والرضاع عندهم أن الرضاع تقددر علدى إزالتده وذكر ابن رشد الفرق، ونصّه:  والفرق بين الم

بدفع الولد عنها، والمرض لا صُنع لها فيه 
(6)

ن الرضاع له أمد معلوم وحد محددود، والمدرض لا أ :وعللّه، 

حد له، قد يطول الأعدوام التثيدرة التدي لا يلحدق فدي مثلهدا الولدد، فدإذا جعلدت عددتها الأقدراء فدإن تباعدد  قدد 

مما يلحق به الولد، وذلك فاسدتتون عدتها أكثر 
(7)

. 

لفرق، فورد الفرق في كتابده بدذا  الدنصاولعلّ الشيخ خليل تب ع ابن عبد السلام في إيراده 
(8)

 وعلأّق، 

ابن عبد السلام على تعليل ابن القاسم في المريضة أن فيه نظر؛ لأنها وإن لم تتن قادرة علدى رفدع المدرض، 

د إلى حالها الأولفهي ترجو رفعَه في المستقبل، وتعو
(1)

. 

                                                           
 .7/77لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 5/390لابن رشد  البيان والتحصيل،، 10/567 الجامع،ينظر:  (1)

لابن  عبدد السدلام  لطالب،تنبيه ا، 1/510لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 5/31لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (2)

7/77. 

 .10/567الجامع،  ينظر: (3)

 .5/31لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (4)

 .5/626لابن العربي  المسالك،ينظر:  (5)

 .1/510 المقدمات الممهدات، (6)

 .1/510 المقدمات الممهدات،ينظر:  (7)

 .7/77 تنبيه الطالب،ينظر:  (8)
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وذكره الونشريسي، ونصّه:  وإنما قال مالك، وابن القاسدم، وابدن عبدد الحتدم، وأصدب  فدي المريضدة 

دتعتد في مرضها إن لم تدر الحديض سدنة كاملدة، تسدعة أشدهر ثدم ث ، ولا الاثدة، وفدي المرضدع إذا لدم تدر حيض 

ا سنة؛ لأن المرضع قدد تقددر علدى أن تزيدل في زمن الرضاع تتربص لما بعد الفطام، فإما حيض، وإم حملا  

ذلك حتى يرجع إليها الحيض بأن تستأجر لولدها من يرضعه وتتدرك هدي الرضداع حتدى يرجدع إليهدا دمهدا، 

والمريضة ليست بتلك المنزلة، إذ ليس في يدها إزالة مرضها، قاله أبو عمران 
(2)

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
= 
 .7/77 ،السابقالمصدر ينظر:  (1)

 .437، الفرق رقم 320 -319ل: عدة البروق، (2)
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 المسألة الثالثة

 عنوان المسألة:

من عدة الأمة إلى عدة الحرة إذا عتقت ثدم مدا  زوجهدا، وبدين  ابين انتقال الأمة المطلقة رجعي   الفرق

 عدم انتقالها إليها، والبقاء على عدّة الأمة إذا ما  زوجها ثم عتقت.

 / نص الفرق:أولا  

لأن  ثم عتقت ثدم مدا  عنهدا أن عليهدا عددة الحدرة؛ ارجعي   ايل:  الحتم فيمن طلق زوجته طلاق  قال خل

 -وهدو المدو  -الموج  لعدة الوفاة حصل في حال كونها حرة، بخلاف مدا إذا مدا  ثدم عتقدت؛ لأن الموجد 

لما نقلها لم يصادف حرة، فتستمر على عدة الأمة شهرين وخمس ليال 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

عنهدا زوجهدا، فإنهدا تنتقدل مدن عددة الطدلاق  يرجعيا ، ثم أعتقها سيدها، ثم تدوفإذا طلقّت الأمة طلاقا  

إلى عدة الوفاة؛ لأن وفاة زوجها الموج 
(2)

لعدة الوفاة وقع حال كونها حدرّة، بخدلاف إذا تدوفي زوجهدا قبدل  

؛ لأن العتدق لا يوجد  -لشدهرين وخمدس ليدا -عتق سيدها فلا تنتقل لعدة الحرّة، بل تسدتمر علدى عددة الأمدة 

 عدة الحرّة. عدة، فلا ينقلُ الأمة إلى 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

، ثدم تدوفي عنهدا وهدي فدي عددتها، فإنهدا تنتقدل ارجعي   اجل زوجته حرّة كانت أو أمة طلاق  إذا طلقّ الر

حتمهدا حتدم الزوجدة، إلا أن الأمدة انتقالهدا ينظدر إلدى  اى عددة الوفداة؛ لأن المطلقدة رجعي دمن عدة الطدلاق إلد

تقت أم لا؛ لأن الطلاق والاعتداد بالأقراء يعتبدر فيهمدا الدرق والحريدة، فيعتبدر حالها حال وفاة زوجها هل ع

الطددلاق بحددال الرجددال؛ لأندده حتددم مددن أحتددامهم، وتعتبددر الأقددراء بحددال النسدداء؛ لأن الأقددراء مختصددة بهددن 

موجودة فيهن
(3)

. 

ا، ثددم مددا  إذا اعتددد  بحيضددة واحدددة أو بشددهر ثددم أعتقهددا سدديدها فددي عدددته افالأمددة المطلقددة رجعي دد

زوجها
(4)

أو  احيضدتان سدواء كدان زوجهدا حدرّ   -، وهي لا زالت في العدّة، فإنها تنتقل من عددة طدلاق الأمدة 

 ةــــ؛ لأن مو  زوجها صادف أنها حرّة، فهي زوجافاة عدة الحرة، أربعة أشهر وعشر  إلى عدة الو -ا عبد  

                                                           
 .4/32 التوضيح، (1)

الموج  للعدّة شيئان: طلاق وما في معناه من فسخ النتاح، ومو ، والعددة مدن الطدلاق أو الفسدخ لا تتدون إلا فدي مددخول  (2)

وعددة بوضدع حمدل، وعددة بشدهور. ينظدر:  بها، فأما من لم يدخل بهدا فدلا عددة عليهدا، والعددة ثدلاث أضدرب: عددة بدأقراء،

 .1/620للقاضي عبد الوهاب  المعونة،

 .4/32لخليل  التوضيح،، 7/102لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 4/107للباجي  المنتقى،ينظر:  (3)

، ولم تختر فراقه؛ لأنها لو اختار  فراقه لبانت بذلك عنده، ولدم يتدن لهدا حتدم االأمة في العدة، وكان زوجها عبد  إذا عتقت  (4)

الزوجا ، ولا انتقلت إلى عدة وفاة فإذا لم تختر فراقه بقيت على حتم الرجعدة، فتاندت مدن الأزواج يلزمهدا بموتده الانتقدال 

 .4/141للباجي  المنتقى،إلى عدة الوفاة عدة الحرة. ينظر: 
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(1){ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ}داخلددة تحدددت قولددده تعدددالى: 
فالعددددة  ،

يلزم تمامها على الصفة التي وجبت عليها، فيلزمها عدّة الحرائر
(2)

. 

أما إذا توفي عنها زوجها، فلما اعتد  بشهر أو شهرين أعتقها سيدها، فإنها تنتقل لعدة الوفداة، وتبندي 

ن عددة على عدّتها، وتعتد نصف عدّة الحرة شهرين وخمس ليال؛ لأن الموج  للعدة: وهو المو  لما نقلها م

الطلاق إلى عدة الوفاة صادفها وهي أمة، فلا ينقلها عن حتم الإماء ما طرأ بعد ذلك مدن الحريدة؛ لأن الناقدل 

عند الإمام مالك: هو ما أوج  عدة أخرى، والعتق لا يوج  عدة أخرى
(3)

 . 

 اق ددالأمددة طلاولا خددلاف فددي المددذه  فددي أحتددام هدداتين المسددألتين، قددال الإمددام مالددك فددى العبددد يطلددق 

عدتها من طلاقه: أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليدال،  يف ي، ثم يمو  وهارجعي  

عددتها مدن طلاقده،  يفد يحتدى يمدو ، وهدوإنها إن عتقت ولده عليهدا رجعدة، ثدم لدم تختدر فراقده بعدد العتدق 

وقعدت عليهدا عددة الوفداة كاندت قدد  الأنهدا لمد ؛اوفى عنها زوجهدا أربعدة أشدهر وعشدر  اعتد  عدة الحرة المت

عُتقت، فعدتها عدة الحرة، وهذا الأمر عندنا
(4()5)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بعد النظر في المسألة، وعرض ما ذه  إليه المالتية فيها، يظهر أن الفرق صحي ، ولم يختلدف قدول 

ذكدر علدة مدا ذهبدوا إليده، ومدنهم مدن  مدنهم مدنإلا أنهدم أوردوه بألفداظ مختلفدة، أهل المذه  في هذا الفدرق، 

اكتفى بذكر الحتم فقط، كابن المواز، حيث قال: وإذا طلقت الأمة واحدة ثم عتقت ثم ما  الدزوج فإنهدا تنتقدل 

عدة الوفاة عدة الحرة، ولو عتقت بعد موته انتقلت إلى عدة الوفاة، عدة أمة إلى
(6)

. 

إن عُتقدت، وزوجهدا عبدد، فلدم تختدر فراقده  ارجعي   اق  فذه  إلى أن الأمة المطلقة طلاأما ابن عبد البر 

؛ لأن المطلقدة انهدا زوجهدا أربعدة أشدهر وعشدر  حتى ما ، وهي في عدّة منه، اعتد  عدّة الحدرة المتدوفى ع

الرجعية حتمها حتم الزوجة، فلذلك تستقبل عدة الوفاة، والأمة إذا طلقت أو توفي عنهدا زوجهدا ثدم عتقدت لدم 

رة؛ لأن العدة وقعت عليها يوم فارقها زوجها أو ما  عنها زوجها وهي أمةتنتقل إلى عدة الح
(7)

. 

:  ولا ينقدل العتدق فدي المختصدر الفدرق فدي كتدبهم عندد شدرحهم لقولدهوقد ذكر شراح مختصر خليدل 

لعدة الحرة 
(8)

 لفرق.نصّ ل، ولم أقف في التت  الخاصة بالفروق على 

                                                           
 .234 :من الآية ،البقرةسورة  (1)

 .5/662لابن العربي  المسالك،، 4/107للباجي  المنتقى،، 2/81لسحنون  المدونة،ينظر:  (2)

 . 4/145للخرشي  شرح مختصر خليل،، 4/141للباجي المنتقى، ، 2/81لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)

مصطل  الأمر عندنا من المصطلحا  التي ورد  على لسان الإمام مالك، وقدال عنده:  ومدا قلدت: )الأمدر عنددنا( فهدو مدا  (4)

لمحمدد إبدراهيم  اصطلاح المذهب عنأد المالكيأة،عمل الناس به عندنا، وجر  به الأحتام، وعرفه الجاهل والعالم . ينظر: 

 .193ظفيري ل:لمريم ال مصطلحات المذاهب الفقهية،، 48علي ل:

 .2/395 الموطأ،ينظر:  (5)

 .5/35لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (6)

 .2/621 الكافي،ينظر:  (7)

 .137ل: (8)
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 المسألة الرابعة

 عنوان المسألة:

بين مَن طلقّ مبانته ثم تزوجها ثم طلقّهدا بعدد البنداء تسدتأنف العددّة، وبدين مَدن طلقّهدا قبدل البنداء الفرق 

 تبني على عدّتها الأولى.

 / نص الفرق:أولا  

ثم تزوجها وطلقها أو ما  عنها فإنهدا تسدتأنف، ولا فدرق فدي  ابائن   اقال خليل:  إذا طلق زوجته طلاق  

بناء أو بعده، بخلاف الطلاق فإنده إن طلقهدا بعدد البنداء اسدتأنفت، لأن وطئده المو  بين أن يمو  عنها قبل ال

فدي حتدم الأجنبيدة، وإلدى مسداواة حالهدا فدي  ابائن د الأن المطلقدة طلاق د هادم للعدة، وإن طلقها قبل البناء بانت،

يطلقهددا بعددد  المددو  أشددار بقولدده: )أو يمددو  عنهددا قبلدده أو بعددده(، وإلددى الفددرق فددي الطددلاق أشددار بقولدده: )ثددم

البناء( 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

فإنهدا تسدتأنف إذا تزوج الرجل مبانته ثدم طلقهدا بعدد البنداء بهدا ثانيدة ،
(2)

عددة طدلاق جديددة، ولا تبندي  

على عدة طلاقها الأول، بخلاف إذا طلقّها قبل البناء بهدا ثانيدة ، فإنهدا تبندي علدى عددتها الأولدى، ولا تسدتأنف 

 ة؛ لأنها مطلقة قبل البناء فلا تلزمها عدّة.عدّة جديد

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

طلقّهدا ثانيدة   ثدم أن مَن تزوج مطلقته البائن دون الثلاث، وهدي فدي عددتها منده، بين المالتيةلا خلاف 

الشدهور أو ب واني سواء كاندت عددّتها بدالأقراء أبعد البناء، فإنها تستأنف عدة طلاق جديدة من يوم طلاقها الث

 وضع الحمل، فالعدة الأولى لا يهدمها نتاحه، وإنما يهدمها وطؤه لهدا، فقدد طدرأ علدى العددة الأولدى موجد ب

خر للعدة، وهو طلاقه الثانيآ
(3)

. 

أما من طلقّ مبانته ثم نتحها في عدتها، ثم طلقّها مرة أخرى قبل البناء بها، فلا خلاف كذلك أن العددّة 

فهدي  ،لأنها في عدة مدن طدلاق بدائن ؛ها الأولى، ولا تستأنف عدة جديدةا بقي من عدّتلا تنهدم، وتبني على م

 .ولأنه طلقّها قبل البناء فلا عدة عليها ،كالأجنبية

                                                           
 .4/47 التوضيح، (1)

إذا تزوج مبانته ثم ما  عنها قبل البناء أو بعده فإنها تستأنف عدة وفاة، وتسدتغني بهدا عدن العددة الطدلاق الأولدى؛ لأن عددة  (2)

د الطلاق قد طرأ عليها عدة أخدرى، وهدي تأنف الثانيدة إلا إذا كاندت ، فتنهددم الأولدى، وتسداعددة الوفداة، وهمدا مختلفتدان نوع 

بهدا أم لا؛ لأندده لمدا كددان  سدواء مدددخولا   ان المتدوفى عنهددا زوجهدا تعتددد مطلق دحمدل، ولأفدإن عدددتها تنقضدي بوضددع ال حداملا  

تنبيه حسم الشرع الباب فأوج  العدة، بخلاف الطلاق، فإن الزوج يبحث عن حال المعتدة، ويذب عن نسبه. ينظر:  امعدوم  

 .4/420للزرقاني خليل، شرح مختصر ، 47، 4/27لخليل  التوضيح،، 137، 7/93لابن عبد السلام  الطالب،

شأرح مختصأر  ،4/420للبنداني  الفأتح الربأاني،، 3/382لبهدرام  تحبير المختصر،، 2/119لابن الجلاب  التفريع،ينظر:  (3)

 .4/172للخرشي خليل، 
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   } قوله تعالى:ب واستدلوا

 .(2()1){ک  ک  ک  ک  گ
د قدال فديمن صدال  امرأتده ثدم تزوجهدا فدي العددة ثدم طلقهدا، يريدد قبدل  اوقال ابن المواز أن الإمدام مالت 

البناء: أنها تبني على عدتها الأولى
(3)

. 

 / الحكم على الفرق:ارابع  

بدين أن يطلدق الرجدل  المالتية فيه، يتبدين أن هنداك فرق دبعد النظر في المسألة، وعرض ما ذه  إليه ا

مبانته بعد طلاقه إياه أولا  دون الثلاث قبل الدخول وبعده؛ وإن كان في كلّ قد طدرأ  عددّة علدى عددّة، إلا أن 

المبانة تبقى في عدتها، ولا يهدمها إلا إذا تزوجها مدن أبانهدا، ودخدل بهدا، فبدخولده تنهددم العددّة الأولدى؛ لأن 

للعدة قبل تمامها من رجدل متحدد ، فإنهدا تنهددم، ويسدتغنى بالثانيدة عنهدا،  آخرالعدة قد طرأ عليها موج  هذه 

سواء كانت الثانية من نوع الأولى أو من نوع آخر
(4)

. 
وقد ذكر المالتية أحتام هاتين المسألتين في باب التداخل
(5)

حيدث  ، ولم يفرقوا بينهما، كابن عبدد البدر،

ها أو بعد انقضاء عدتها ثم طلقها قبدل أن يطأهدا فدلا عددة عليهدا ثم نتحها في عدت اقال:  ولو كان الطلاق بائن  

من الطلاق الثداني، وتدتم عددتها مدن الطدلاق الأول إن كاندت لدم تتملهدا، ولدو وطئهدا بعدد أن نتحهدا اسدتأنفت 

العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني 
(6)

. 

 هذا الفرق في كت  المالتية الخاصة بالفروق.نصّ لولم أقف على 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .49 :من الآية ،الأحزابسورة  (1)

 .4/420للزرقاني  مختصر خليل،شرح ، 3/382لبهرام  تحبير المختصر،، 2/119لابن الجلاب  التفريع،ينظر:  (2)

 .5/35لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (3)

 .4/46لخليل  التوضيح،ينظر:  (4)

 .4/215للرجراجي  مناهج التحصيل،التداخل: هو أن يتون الحتم لإحدى العدتين، وتندرج الأخرى تحتها. ينظر:  (5)

 .622 -2/621 الكافي، (6)
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 المسألة الخامسة

 عنوان المسألة:

حجّهدا، وبدين المعتتفدة إذا أحرمدت بعدد لالفرق بين المعتدة إذا أحرمت بالحج بعد مو  زوجهدا نفدذ  

 اعتتافها فلا تنفذ لحجّها حتى تتم اعتتافها.

 / نص الفرق:أولا  

تنفددذ إذا  قدال خليددل:  ولددو أحرمددت بعددد مددو  الددزوج نفددذ  وهددي عاصددية، بخددلاف المعتتفددة فإنهددا لا

لحدج الدذي أحرمدت بده لبطددل أحرمدت بدالحج، وتبقدى علدى اعتتافهدا حتدى تتمده، إذ لدو قيددل أنهدا تخدرج إلدى ا

لأنه لا يتون إلا في المسجد، بخلاف الإحرام فإنه لا يخل بجملة العدة، وإنما يخل بالمبيت  ؛اعتتافها
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

تخدرج للحدج فيطلقهدا أو  أووجهدا، فأحرمدت بحدج وهدي فدي عددتها، إذا طلُقت المرأة أو توفي عنهدا ز

لا يبطل العددة، وإنمدا يخُدل بالمبيدت  إحرامها؛ لأن خروجها للحجّ  تتُ ميمو  عنها قبل وصوله إلى متة، فإنها 

المعتتفة إذا شرعت في الاعتتاف ، بخلافستناهافي 
(2)

ثم أحرمت بالحجّ، فلا تخرج إليه، وإنما تبقى علدى  

 خرجت بطل اعتتافها. نمه؛ لأن الاعتتاف لا يتون إلا بالمسجد، فإتّ تافها حتى تُ اعت

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

لعمددوم قولدده تعددالى: ؛ إذا طلقددت المددرأة بعددد الدددخول أو تددوفي عنهددا زوجهددا فاعتددد ، فلهددا السددتنى

(3){ٱٻ  ٻ  ٻٻ  پ}
. 

المرأة بالحج ثم ما  الزوج بعد الإحدرام أو طلقدت فدلا أحرمت ولما كان من لوازم الستنى المبيت، فإذا 

اء كدان الحدج بعدد ، وسدو مإلى بيتها إن خرجدت سدواء  قربدت أ ولا ترجع ،خلاف عند المالتية أنها تنفذ لحجها

، وتحس  أيام سفر الإحرام من عدتها، وتتم بقيتها عق  رجوعها منهاأو واجب   االذي أحرمت به تطوع  
(4)

. 

ڎ ڈ   } ابن رشد أنها دخلت في عمل برم لزمها إتمامه، فلم يجز لها إبطاله؛ لقوله تعدالى:  ووجّهه 

(5){ڈ
(7()6){ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ} ، وقوله تعالى:

. 

                                                           
 .4/68 التوضيح، (1)

جامع الأمهات، .  فما فوقه بالنية اعن الجماع ومقدماته يوم   اكافّ   اسلم المميز المسجد للعبادة صائم  هو لزوم الم الاعتتاف:  (2)

 .180لابن الحاج  ل:

 .6 :من الاية ،الطلاقسورة  (3)

، 4/1839لابدددن العربدددي  أحكأأأام القأأأرآن،، 2/324لابدددن رشدددد  البيأأأان والتحصأأأيل،، 3/1132للخمدددي  التبصأأأرة،ينظدددر:  (4)

 .2/170لعليش  منح الجليل،، 4/65لخليل  التوضيح،

 .33 :من الآية ،محمدسورة  (5)

 .196 :من الآية ،البقرةسورة  (6)

 .2/324 البيان والتحصيل،ينظر:  (7)
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اخدتلافهم فدي  :الخدلافواختلفوا إذا أحرمت بالحجّ حال عدّتها، فهدل لهدا أن تدتم حجّهدا أم لا؟، وسدب  

الحج، هل هو على الفور أم على التراخي
(1)

على قولينه ؟، وذهبوا في
(2)

 ، وهما كالآتي:

ن المعتدة إذا أحرمت بالحج في عدّتها فلها أن تنفدذ إحرامهدا، وتتمدادى، سدواء خرجدت إ القول الأول:

، وهدي عاصدية؛ لإدخالهدا الإحدرام علدى العددّة، ايدد  مدن بلدده أم بع اوسواء  كدان موتده قريب دلم تخرج، للحج أم 

الإمام مالكوبه قال  مستنها،ويبطل وجوب مبيتها في 
(3)

. 

 هو مبني على أن الحج يج  على الفور.ف

يءعدتها بعد الرجوع إن بقي منها ش نها تعتد بقيةأوقال أبو عمران الفاسي: 
(4)

. 

أو اعتمددر  بأختهددا بنددت أبددي بتددر فددي  ،أنهددا حجددت»وقددد يسددتدل علددى القددول بمددا روي عددن عائشددة: 

«عدددتها، وقتددل عنهددا طلحددة بددن عبيددد الله
(5)

دد»ابددن عبدداس:  وعددن،  ، اللمطلقددا  ثلاث دد اأندده كددان لا يددرى بأس 

«والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن
(6)

 . 

ولا ترجدع إلا مدع  مشدقة كبيدرة،أنها ترجع إلدى بيتهدا، إلا أن يتدون عليهدا فدي الرجدوع  القول الثاني:

ثقا ، فإن لم تجد ثقة تنفذ إلى موضعها حتى تجد ثقدة، فترجدع معده إلدى موضدعها، فتعتدد فيده بقيدة عددتها إن 

كان موضعها الذي تخدرج إليده تدركده قبدل انقضداء عددتها، أمدا إن هدي رجعدت انقضدت عددتها قبدل أن تبلد  

بلادهدا، وهدذا القدول مبندي علدى أن الحدج يجد  ولا ترجدع إلدى  ،بلادها، فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبدت

على التراخي
(7)

، وهو ظاهر المدونة
(8)

 . 

أن عمددر، وعثمددان ردا نسددوة حددواج ومعتمددرا  حتددى اعتددددن فددي »وقددد يسددتدل عليدده بمددا روي: 

«بيوتهن
(9)

. 

                                                           
في وجوب الحج على الفور أم على التراخي قولان مشهوران في المذه ، فالقول بالفورية: هو رواية المغاربة عن الإمام  (1)

حاشأية علأى كفايأة الطالأب مالك، أما القول على التراخي: فهو روايدة العراقيدون عنده، والدراج : القدول بالفوريدة. ينظدر: 

 . 2/3للدسوقي  الكبير،حاشية على الشرح ، 1/431للعدوي الرباني، 

 .4/272للرجراجي  مناهج التحصيل،، 3/1132للخمي  التبصرة،ينظر:  (2)

شأأرح ، 4/465لابددن عرفددة  المختصأأر الفقهأأي،، 2276 -5/2275للخمددي  التبصأأرة،، 2/107لسددحنون  المدونأأة،ينظددر:  (3)

 .4/158للخرشي  مختصر خليل،

 .1/310لعليش  شفاء الغليل،ينظر:  (4)

 .12053، برقم 7/29أين تعتد المتوفى عنها زوجها،  :الطلاق، باب :كتاب عبد الرزاق في مصنفه، أخرجه (5)

 .18855، برقم 4/154من رخّص للمطلقة أن تحج في عدتها،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (6)

 .4/272للرجراجي  مناهج التحصيل،، 5/2276للخمي  التبصرة،، 107 -2/106لسحنون  المدونة،ينظر:  (7)

، وهي تجد ثقا  ترجع معهم، رأيدت أن ترجدع إلدى منزلهدا وتعتدد فيده، فدإن تباعدد ذلدك اقريب   اأمر  ونصّ المدونة:  إذا كان  (8)

 .2/107 لسحنون وسار  مضت على حجها .

مددا قدالوا فدي المطلقدة، لهدا أن تحدج فدي عددتها؟، ومدن كرهدده،  :الطدلاق، بداب :كتداب أخرجأه ابأن أبأي شأيبة فأي مصأنفه، (9)

 .18849، برقم 4/154
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 المديندة، ومدا إنمدا هدنّ مدن أهدلمدام مالدك فدي اللائدي ردّهدن عمدر وقال ابن القاسم في تفسير قدول الإ

أن يدرددن، فدإذا أحدرمن فدأرى أن يمضدين لدوجههن، وبدئس مدا  قدال: مدا لدم يحدرمن فدأرىقرب منهدا، وأنده 

صنعن، وأما التي تخرج من مصر فهلك زوجها بالمدينة، ولم تحرم، فهذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم
(1)

. 

م، ولا أن وقددال ابددن رشددد:  إذا سددبق الطددلاق أو المددو ، الاعتتدداف والإحددرام، لددم يصدد  لهددا أن تحددر

تعتتف، حتى تنقضي العدة؛ لأنها قد لزمتها، فليس لها أن تنقضها 
(2)

. 

إذا أحرمدت بدالحج فإنهدا تبقدى علدى اعتتافهدا، ولا تخدرج حتدى تتمده؛ لأنهدا لدو خرجدت للحدج  أما المعتتفة

(4()3){ڈ  ڈ  ژ  ژ  } من شروط الاعتتاف ألا يتون إلا في المسجد؛ لقوله تعالى:ف ،لبطل اعتتافها
. 

وقال أبو عمران: المعتتفة تحرم بالحج فيلزمها مدا أحرمدت لده مدن الحدج، ولتدن لا تخدرج إلدى الحدج 

حتى ينقضي اعتتافها
(5)

. 

غيرواعتمد أبو الحسن الصُّ 
(6)

جداب متن أن يعمران، فإن قيل إنه مخالف لقول ابن رشدد، فدي يقول أب 

الإحدرام، ولدم يدتتلم علدى مدا إذا خالفدت، ووقدع  تبتددهأن لم يص  لهدا أن تحدرم، أي:  :قال ابن رشد عنه: أن

منها الإحرام، وهو الذي زاده أبو عمران
(7)

. 

وذه  الزرقاني إلى أنه ينبغي تقييد القول بأنها تدتم الاعتتداف السدابق علدى الإحدرام بمدا إذا لدم تخدف 

ددفددوا  الحددجّ فتقدمدده إن ك  كددان الحددج نفددلا   ، أمددا إنوالاعتتدداف نفددلا   اانددا فرضددين أو نفلددين أو الحددج فرض 

يقدم الاعتتاف اوالاعتتاف فرض  
(8)

   . 

 / الحكم على الفرق: ارابع  

تددة والمعتتفدة بعد النظر في المسألة، وعرض أقوال المالتية فيها، يتض  أن الفدرق صدحي  بدين المع

 .جفي الخروج إلى الح

                                                           
 .2/108لسحنون  المدونة،ينظر:  (1)

 .2/324 البيان والتحصيل، (2)

 .187 :من الآية ،البقرةسورة  (3)

 .4/68لخليل  التوضيح، ،1/256لابن رشد  المقدمات الممهدات، ،1/308للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (4)

 .1/310لابن غازي  شفاء الغليل،ينظر:  (5)

هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي، المعروف بالصُغير، أخذ عن راشد بن أبي راشدد، وأبدي الحسدن بدن  (6)

ييدد علدى الموندة، سليمان، وابن مطر الأعرج، وعنه أخذ عبد العزيز الغوري، وأبو سالم إبراهيم التسولي، مدن مؤلفاتده: تقا

 .1/215لمخلوف  شجرة النور الزكية،هـ. ينظر: 719والتهذي ، والرسالة، توفي سنة 

 .1/311لعليش  شفاء الغليل،ينظر:  (7)

قال البناني: أن هذا التقييد أصله لعلى الأجهدوري، واعترضده الرماصدي؛ لأنده منداف  لاطدلاق أبدي عمدران، وأبدي الحسدن  (8)

غير بقوله: أن المعتتفة إذا أحرمدت ينفدذ إحرامهدا ولا تخدرج لده حتدى ينقضدي اعتتافهدا. ينظدر:   شأرح مختصأر خليأل،الصُّ

 .2/394 الفتح الرباني،، 2/395
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وقد ذكر خليل الفرق في باب الاعتتاف
(1)

دد، وعزاه في كدلا  الموضدعين لأبدي الحسدن ، وفي باب الع 

الفرق لأبي عمدران الفاسدي، وأن المعتددة لا تبطدل بدالحج عددتها كلهّدا، ولا تخدل  غير، ونس  ابن غازيالصُّ 

بجميع شروطها، وإنما تخل بوجه منهدا وهدو المقدام فدي الموضدع الدذي تعتدد بده فقدط، والمعتتفدة يخدل الحدج 

لددى الحددج زال عنهددا حتددم لمسدداجد، فددإذا خرجددت إبجميددع شددروط اعتتافهددا، إذ لا يصدد  الاعتتدداف إلا فددي ا

غير قد اعتمدهوقد صرّح أن أبا الحسن الصُّ  ف،الاعتتا
(2)

. 

 -الإحدددرام  -وعلدددى هدددذا الفدددرق فقدددد اجتمدددع علدددى المدددرأة ثدددلاث عبدددادا  متضدددادة الأحتدددام )العددددة 

الاعتتاف(، فلا يتره للمعتتفة أن تتزين وتلبس الحلي، ولها أن تتطي  كذلك، فإذا تدوفي عنهدا زوجهدا وهدي 

متطيبة وجبت عليه العدة وإن كاندت لا تخدرج مدن معتتفهدا؛ لقدول الإمدام مالدك فدي المطلقدة والمتدوفى عنهدا 

ى بيت زوجها وتعتد فيه مدا بقدي زوجها وهي معتتفة، أنها تمضي على اعتتافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إل

من عدتها
(3)

، ولزمهدا الإحدداد
(4)

، وعليده فهدل يجد  عليهدا غسدل الطيد  أم لا؟، واختلدف المالتيدة فدي ذلدك، 

وذهبوا فيه على قولين
(5)

 ، وهما كالآتي:

دديجدد  عليهددا غَ القأأول الأول:  علددى المحددرم إذا أحددرم وهددو متطيدد  وجدد  عليدده أن يغسددل ا سددله، قياس 

وهو قول ابن رشدالطي  عنه، 
(6)

. 

له، بخددلاف مددن أحددرم، وعليدده طيدد ، إذا لزمتهددا العدددة وعليهددا طيدد  فلدديس عليهددا غسدد القأأول الثأأاني:

القول إلدى بعدض شديوخهالصقلي نس  عبد الحق و
(7)

إلدى أنده يحتمدل أن يفدرق بينهمدا بدأن المحدرم وذهد  ، 

يعدذر لاختيداره، بخدلاف العددة فإنده لا  أدخل الإحرام على نفسه، فلو شاء نزع الطي  عنه قبل أن يحرم، فلدم

خيار للمرأة فيها، وبأن فيما دخل على المرأة من وفاة زوجها، والاهتمام به شغلاها عن الطي 
(8)

. 

 
  

                                                           
 .2/285 ح،التوضيينظر:  (1)

 .1/310 شفاء الغليل، ينظر: (2)

 .1/200لسحنون  المدونة،ينظر:  (3)

تقريأب معجأم .  هو الامتناع، وهو اجتناب جميع ما تتزين به النساء، مما هو زينة معتادة فدي الخلدوا  لدلأزواج الإحداد:  (4)

 .9لعبد الله معصر ل:مصطلحات الفقه المالكي، 

 .5/494للحطاب  مواهب الجليل،، 4/457لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (5)

 .5/369 البيان والتحصيل،ينظر:  (6)

 .5/494للحطاب  مواهب الجليل،، 4/457لابن عرفة  المختصر الفقهي،ينظر:  (7)

 .4/457لابن عرفة  المختصر الفقهي،، 4/61لخليل التوضيح، ينظر:  (8)
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 المسألة السادسة

 عنوان المسألة:

الفرق بين المنعي لها زوجها تتزوج فيقدم زوجها الأول أنها تدردّ لده ولدو ولدد  الأولاد، وبدين امدرأة 

 المفقود إذا تزوجت فقدم زوجها بعد دخول الثاني، أنها لا تردّ للأول.

 / نص الفرق:أولا  

قال خليل:  فالمشهور: وهو مذه  المدونة أنها ترد إلى الأول، والفدرق بينهدا وبدين المفقدود عنهدا مدا 

ذكره المصنف بقوله: )إذ لا حجة لها باجتهاد الإمام( 
(1)

. 

 / بيان معنى الفرق:اثاني  

دددي لهدددا  إذا اعتدددد  المدددرأة المَنع 
(2)

زوجهدددا، وتزوجدددت، ودخدددل بهدددا الثددداني، ثدددم قدددد م الدددزوج الأول،  

فالمشددهور: أنهددا تددردّ إليدده ولددو ولددد  الأولاد مددن الثدداني؛ لأندده لا حجددة لهددا باجتهدداد إمددام، بخددلاف زوجددة 

المفقود
(3)

 ى الأول، وتتون للثاني.إذا اعتد  وتزوجت، ودخل بها الثاني، فقدم الزوج الأول فإنها تفو  عل 

 / دليل الفرق وتعليله:اثالث  

يَ لهدا بدأن أخبدر  بموتده، واعتمدد  علدى أخبدار مدن أخبرهدا مدن  إذا غاب الزوج عن زوجته، ثم نعُ 

غير رفع أمرها للحاكم، فاعتدد ، وتزوجدت، ثدم قددم زوجهدا الأول، فداختلف المالتيدة فدي رجوعهدا لدلأول، 

وذهبوا فيه على قولين
(4)

 ، وهي كالآتي: 

وهدو المشدهور،  بالددخول، ولو ولد  الأولاد من الثاني، أي أنهدا لا تفدو  اتردّ له مطلق   القول الأول:

، م يتن لها حُجة مدن تدربصوبه قال الإمام مالك، وأنها ليست بمنزلة امرأة المفقود؛ لأنها كذبت، وعجلت ول

إمامة ولا تفريق
(5)

. 

الأخبدار، فدلا حجدة لهدا باجتهداد إمدام، ولا يقدين طدلاق، ولا يقربهدا فالمنعي لها زوجها اعتمد  علدى 

مدن الآخدر، وتعتدد  شهور، أو وضع حمل إن كانت حاملا   الأول حتى تعتد من الثاني بثلاث حيض، أو ثلاث

في بيتها الذي كانت تستن فيه مع زوجهدا الثداني؛ لأنهدا فدي عددة منده، ويحدال بينهدا وبينده، ولا يددخل عليهدا 

 .قضي عدتها؛ لأنه كالأجنبيحتى تن

                                                           
 .4/92 التوضيح، (1)

 .4/92لخليل  التوضيح،.  وهي التي أخبر  بمو  زوجها، فاعتمد  على الأخبار وتزوجت المنعي لها زوجها:  (2)

هو من غاب فعمي خبره، وانقطع أثره، ولم  ، وقيل:  هو الغائ  الذي لا يدُر موضعه، ولم يدُر أحيٌّ هو أم ميتّ المفقود:  (3)

تقريأب معجأم مصأطلحات الفقأه ، 213لبركتدي ل:ل التعريفأات الفقهيأة،.  تعلم حياتده مدن موتده، مدع إمتدان التشدف عنده

 .128لعبد الله معصر ل:المالكي، 

 .7/217لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،ينظر:  (4)

 .2/90لسحنون  المدونة،ينظر:  (5)
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الدوطء؛ لخدوف اخدتلاط المداءين، والحيطدة علدى النسد  فدي غيدر مدن وأما الأول يمنع في هدذه العددة 

الحامل، وشبهة ذلك في الحامل، وسقيه ولد غيره بمائه، وما عددا ذلدك مدن الاسدتمتاع فمبداح؛ لأنهدا زوجتده، 

صدد ، وكرهدده أصددب  كراهددة  لا ها مددن زنددا أو غكمددا لددو اسددتبرأ ،وإنمددا حبسددت عندده لأجددل اخددتلاط النسددبين

اتحريم  
(1()2)

. 

فبلغهدا أنده  في رجل غاب عن امرأتدهأنه قال وقد يستدل على قولهم بما روي عن علي بن أبي طال  

ويفدرق بينده وبينهدا، ثدم  ،فرجهدا مدن الآخدر لهدا الصدداق بمدا اسدتحل»الأول:  قد م زوجهداما  فتزوجت، ثم 

«على الأولتعتد ثلاث حيض، ثم ترد 
(3)

. 

نها تفو  بالدخول، فهي بمنزلة امرأة المفقود في اختلاف قول الإمام مالدك فدي دخدول أالقول الثاني: 

من تزوجها وعدم دخوله، وتتون البينة التي نعت إليها زوجها، وما فعلت هي كحتم الحاكم لامدرأة المفقدود، 

الفاسي وهو قول القاضي إسماعيل، وأبو عمران
(4()5)

. 

فهددي  وقددال ابددن عبددد السددلام: الأقددرب أن البينددة إن كانددت رفعددت إلددى القاضددي فقبلهددا أو عدددلت عنددده

فليست كامرأة المفقود ،لقاضيلرفع ن الأخبار البينة دو علىعتمد  وإن كانت ا ،كامرأة المفقود
(6)

. 

هدا إثبدا  الزوجيدة بها أم لا، فلها رفع أمرها إلدى الحداكم، فيتلف ا زوجة المفقود سواء كانت مدخولا  أم

أهدل بلدده، فدإن عُلدم أنده خدرج لبلدد بعينده كتد  إليده؛ للتشدف عدن و ،والغيبة، فإذا ثبت ذلك عنده سدأل أقاربده

                                                           
تنبيأه ، 2/757للقاضدي عيداض  التنبيهأات المسأتنبطة،، 10/598لابدن يدونس  الجأامع،، 2/90لسدحنون  المدونة،ينظر:  (1)

 .7/217لابن عبد السلام  الطالب،

اختلف في المنعي لها زوجها إذا قدم زوجها الأول وهي حامل، فابن القاسم يقول فدي الطدلاق إذا طلقهدا الأول بعدد قدومده:  (2)

 ، اهددا مددن يددوم موتدده أربعددة أشددهر وعشددر  تددأتنف بعددد الوضددع ثددلاث حدديض، وفددي الوفدداة إذا تددوفي بعددد قدومدده: يحسدد  ل

لإحداد فيها، ولا تحدل حتدى تضدع، ويسدقط عنهدا الإحدداد، وإن وإن وضدعت قبدل تمدام عددة الوفداة فلتدتم عددة ويتون عليها ا

الوفاة، فهي تطال  بأقصى الأجلين، وتحل؛ لأنها تعتد من الأول عدة وفاة، ومن الثاني عدة طدلاق، وقدال أشده : يبدين بهدا 

لاقده، أمدا إن كاندت غيدر حامدل فطلقّهدا القدادم، ومدا  عنهدا وضع الحمل وإن كان من الثداني، وإن كدان فدي وفداة الأول وط

النأوادر ، 2/85لسدحنون  المدونأة،الثاني، كانت عدتها من الثاني ثلاث حيض، وليس عدة الوفاة؛ لأنده نتداح فاسدد. ينظدر: 

 يل،منأأاهج التحصأأ، 4/2219للخمددي  التبصأأرة،، 10/598لابددن يددونس  الجأأامع،، 252، 5/33لابددن أبددي زيددد  والزيأأادات،

 .4/213للرجراجي 

 .16724، برقم 3/522في المفقود يج ، وقد تزوجت امرأته،  :النتاح، باب :كتاب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (3)

 .4/92لخليل  التوضيح،، 7/218لابن عبد السلام  تنبيه الطالب،، 10/619لابن يونس  الجامع،ينظر:  (4)

، قدال: وفدي المسدألة ثلاثدة أقدوال، الأول: أنهدا تفدو  ادخل الثداني بهدا فهدي لدلأول اتفاق دقال خليل:  وقال ابن راشد: إن لم ي (5)

بالدخول، قاله مالك في كتاب القاضي إسماعيل، والثاني: أنها لا تفدو ، وترجدع إلدى الأول وهدو قدول محمدد، وسدواء حتدم 

اعيل . بموتدده حدداكم أم لا، وهددو المشددهور، وثالثهددا: التفرقددة فددإن حتددم بموتدده حدداكم فاتددت، وإلا لددم تفددت، قالدده القاضددي إسددم

 .93 -4/92 التوضيح،

 .7/218 تنبيه الطالب،ينظر:  (6)
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خبره، وإلا لم يقتصر في البعث إلى الجهة التي خرج إليها، فإذا جداء الجدواب بعددم العلدم ضدرب لده الأجدل، 

لوفاة، فتحل بعد انقضائها للأزواجأربعة أعوام للحرّ، وعامان للعبد، ثم تعتد عدة ا
(1)

. 

تددر أيدن هدو؟، فلدم  أيما امرأة فقدد  زوجهدا»بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال:  يهعلواستدلوا 

«، ثم تحلُّ اسنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشر   فإنها تنتظر أربع
(2)

. 

زوجهدا الأول، فلدم يختلدف  فإذا تزوجت امرأة المفقود بعدد انقضداء عددتها، ودخدل بهدا الثداني، ثدم قدد م

قول الإمام مالك: أنها تفو  عليه بدخول الثاني؛ لأنها قدد باندت بدالوطء، وحتدم الحداكم، ولأن اعتددادها حتدم 

من الحاكم بالفراق عليه
(3()4)

. 

وخرّج
(5)

بعدم الفو  بدخول الثاني، على أحدد القدولين فدي النصدرانية تسدلم  اآخر   ابن الماجشون قولا   

 ، أنه إذا ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها وهي في العدة منه، كان أحق بهدا ولدو ولدد  الأولاد مدن وزوجها غائ

الثاني، كالمنعي لها زوجها
(6)

. 

التشددف،  وذكددر خليددل أن ابددن راشددد قددال عندده: فيدده نظددر؛ لأن امددرأة المفقددود اجتهددد لهددا الحدداكم بعددد

موضرب الأجل، وأذن لها في النتاح، بخلاف النصرانية تسل
(7)

. 

 / الحكم على الفرق: ارابع  

لهددا  بعددد النظددر فددي المسددألة، وعددرض أقددوال المالتيددة فيهددا، يتضدد  أن الفددرق صددحي  بددين المنعددي 

زوجهدا إذا قددم  زوجها، وامرأة المفقود في قدوم زوجها الأول؛ لموافقته لمشهور المذه ، ولأن المنعدي لهدا

بموته حداكم، فدلا تفدو  بالددخول هي ذا  زوج، ولم يحتمالخبر الذي استند  إليه، ف أُ الأول قد تبين خط
(8)

 ،

 بخلاف زوجة المفقود.

                                                           
 .85 -4/83لخليل  التوضيح،ينظر:  (1)

 .52، برقم 2/383عدة التي تفقد زوجها،  :الطلاق، باب :كتاب أخرجه مالك في موطئه، (2)

 .4/87لخليل  التوضيح،، 7/209لابن عبد السلام تنبيه الطالب، ، 1/552للقاضي عبد الوهاب  المعونة،ينظر:  (3)

وعلى القول أنها تفو  بالدخول، لو أقر الثاني أنه لم يطأها بعد الخلوة، لم تحلّ لواحد منهمدا؛ لأنهدا قدد حرمدت علدى الأول  (4)

 بما ظهر من دخول الثاني بها، ولا تحلّ له إلا بنتاح جديد، ولا تحلّ للثاني لإقراره أن الأول أحقّ بها، وأنها زوجته. ينظر:

 .1/531لابن رشد  المقدمات الممهدات،، 5/251لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،

.  هو عبارة عمّا تدل أصول المذه  على وجوده، ولم ينصوا عليه، فتارة يخُرّج من المشهور، وتارة من الشاذ التخريج:  (5)

 .99لابن فرحون ل: كشف النقاب الحاجب،

 .4/227للرجراجي  مناهج التحصيل،، 4/2232للخمي  التبصرة،، 4/593لابن أبي زيد  النوادر والزيادات،ينظر:  (6)

 .4/87التوضيح، ينظر:  (7)

من المالتية من جمع المسائل التي يفيتهن الدخول: مسألة الوليين )المرأة إذا زوجها كل واحد من ولييها، الأول أحق بها ما  (8)

لم يدخل بها الثاني على المشهور(، وامرأة المفقود تتزوج بعد الأجل المضدروب، والعالمدة بدالطلاق دون الرجعدة، وامدرأة 

دأو اختيار، ثم يتبين الإكراه، ومالمرتد وشك في كفره هل هو إكراه  فوجددهن مدن ذوا  ا ن أسلم على عشرة ثدم اختدار أربع 

محارم يختار من البواقي ما لم يدخل بهن أزواجهن، وقيل: لا يفيتهن الدخول، والمطلقة للغيبة ثم يقددم بحجتده، والتدي تسدلم 

= 
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لهدا زوجهدا لدم يتدن ذلدك مدن قبدل  يأن المنعدقال الباجي:  والفرق بين المنعي لها زوجها وبين هذين 

الزوج، ولا حتم إمام بصحة فعلها فلذلك لم تفت على زوجها، وأما المفقود فإن فرقتها بحتدم إمدام واجتهداده، 

والمطلق الذي كتم رجعته سب  ذلك من قبله 
(1)

. 

يهدا مدن أن امدرأة المفقدود لا بدد ف ،وبدين امدرأة المفقدود ،بينهدا وقال الخرشي:  والفرق على المشدهور

ولا كذلك هذه قوي،  الحتم والحتم فيها مستند لأمر
(2)

. 

وقال البناني:  والفرق أن الحتدم فدي المفقدود اسدتند إلدى اجتهداد الحداكم بثبدو  فقدده ولدم يتبدين خطدؤه 

والمنعددي لهددا زوجهددا أن حتددم حدداكم بموتدده فقددد اسددتند إلددى شددهادة ظهددر خطؤهددا وإن لددم يحتددم بددذلك حدداكم 

فواض  
(3)

. 

                                                           
= 

هن الدخول: المنعي لهدا زوجهدا ثدم تتبدين حياتده، وقدال وزوجها كافر فيفرق بينهما ثم تبين تقدم إسلامه عليها، وأربع لا يفيت

القاضدي إسددماعيل: هدو كددالمفقود يفيتهدا الدددخول، والمطلقدة للنفقددة ثدم تبددين إسدقاطها لهددا، والقائدل عائشددة طدالق، ولدده امددرأة 

مدة تختدار حاضرة تسمى عائشة، فقال: لم أردها، ولي أخرى تسمى عائشة بغير هذا البلد، فطلقت هذه ثم تبدين صددقه، والأ

 -4/255للقرافدي  الأذخيرة،، 1/122لأبي إسدحاق الغرنداطي  الوثائق المختصرة،نفسها ثم يتبين عتق زوجها قبلها. ينظر: 

 .2/525للبرزلي  فتاوى البرزلي = جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،، 256

 .4/94 المنتقى، (1)

 .4/151 شرح مختصر خليل، (2)

 .4/381 الفتح الرباني، (3)
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 الخاتمة

 سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام جمع ودراسة الفروق الفقهية من خدلال كتداب التوضدي  مدن 

ددد، وأرجدو الله  بدابالطلاق إلدى  باب دالع  لوجهده التدريم، ويرزقندي النفدع ا تعدالى أن يتقبدل هدذا العمدل خالص 

 والقبول.

 النتائج التي توصلت إليها، وهي كالآتي: وفيما يلي أهم     

المتشدابهة صدورة   إن الراج  في تعريف الفروق الفقهية: هو العلم الذي يبحث في المسدائل الفقهيدة -1

 لعلل أوجبت ذلك الاختلاف. ؛احتم   المختلفة

 إن السب  في عدم وجود تعريف محدد للفروق الفقهية في التت  المتقدمدة اهتمدام مؤلفيهدا بالجاند  -2

 التطبيقي للفروق أكثر من الجان  النظري.

 مع نشأة الفقه الإسلامي.  إن نشأة علم الفروق الفقهية بدأ -3

الرابدع، فدأوّل  بدأ التأليف المستقل في الفروق الفقهية مع نهاية القرن الثالث الهجري، وبداية القرن -4

(، ثدم تدوالى التدأليف بعدد هدـ(، كتابده )الفدروق306من ألفّ فيه الإمام أحمد بن سُريج الشافعي )  

 ذلك، واختلفت مناهج المؤلفين فيها.

لأن موضدوعهما الفدروع  إن علم الفروق الفقهية له علاقة مدن حيدث العمدوم بعلدم القواعدد الفقهيدة؛ -5

 الفقهية.

إن من أهم الفوائد المترتبة على دراسة الفروق الفقهية إزالة الأوهام التي أثارها بعدض مدن اتهمدوا  -6

ددندداقض؛ الفقدده بالت مختلفددة، وتسددويته بددين المختلفددا ، فبمعرفددة  الإعطائدده الأمددور المتماثلددة أحتام 

هددذه الإتهامددا ، فتبددرز بددذلك  لمسددائل المتشددابهة يدُددرك وهدَدن مثددلأسددباب التفريددق فددي الحتددم بددين ا

تمها، ومقاصدها.  محاسن الشريعة، وح 

عظديم فدي إثدراء المدذه  المدالتي إن خليل بن إسحاق فقيه مدن فقهداء المالتيدة الدذين كدان لهدم أثدر  -7

نددى لدددارس الفقدده عنهددا، فقددد كددان ذو ثقافددة متنوعددة مددن فقدده، وحددديث، ولغددة  بالمؤلفددا  التددي لا غ 

الرشيدي، وعنه أخذ التثيدر،  عربية؛ لأخذه العلم الشرعي عن جلةّ من العلماء، كالمنوفي، وبرهان

 منهم ابن فرحون، وبهرام الدميري، وغيرهم.

تددريس فدي المدرسدة الشديخونية، فهدي مدن أكدابر المددارس فدي مصدر، بإضدافة إلدى تدولىّ خليدل ال -8

توليه منص  الإفتاء على مذه  الإمام مالك، مع اشتغاله مع العستر من أجدل الددفاع عدن مصدر، 

 .فتان من أجناد الحلقة المنصورة، يلبس زي الجندي حتى عُرف بخليل الجندي

ذه  المدالتي، فقدد جمدع فيده مؤلفده أقدوال مدن قبلده مدن يعتبر كتاب التوضي  مدن أهدم مصدادر المد -9

المالتية، بإضافة إلى التدليل للمسائل الفقهية سواء من التتداب أو السدنة، وشدرح التلمدا  الغريبدة، 

 .والتعريف ببعض المصطلحا  الفقهية
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اعتمد خليل على مصادر كثيرة في شرحه، واعتمد كدذلك علدى مدن سدبقه إلدى شدرح مختصدر ابدن  -10

  الفرعي، كابن عبد السلام، وابن هارون، وابدن راشدد القفصدي، إلا أن كتابده لدم يخلدو مدن الحاج

 ترجيحاته، واختياراته.

اعتنى خليل في توضيحه بذكر الفروق الفقهية، على الرغم مدن أن مؤلَّفده لدم يخدتص بعلدم الفدروق  -11

 الفقهية.

د المسائل تبين أن خليلا  من خلال استقراء  -12 فدي إيدراده للفدروق الفقهيدة، ا محددد  ا لم يضع لنفسده منهج 

دفبعضها عزّها لقائلها، وبعضها  لدبعض المسدائل،  أو تعلديلا   اانفرد بذكرها، وبعضها ذكرها عرض 

 لقول أو رأي.ا أو ترجيح  

وة، الفددروق الفقهيددة التددي اسددتخرجتها مددن كتدداب التوضددي  لددم تتددن علددى درجددة واحدددة مددن القدد -13

صحي ، ومنها مدا  مذه ، وبعضها خالفه، ومنها ما هوهور اللمشا والوضوح، فبعضها جاء موافق  

 هو ضعيف.

وفي الختام: هذا ما تيسّر لي جمعه، ودراسته من الفدروق الفقهيدة، فمدا كدان فيده مدن صدواب فبتوفيدق 

، ومدا تدوفيقي إلا بدالله عليده توكلدت، وإليده ومن الشديطان فمني من الله وكرمه، وما كان فيه من خطإ  أو زلل  

، وآخدر دعواندا أن الحمددد لله رب اللهدم وسدلمّ علددى سديدنا محمدد، وعلدى آلده، وصددحبه أجمعدين وصدلِّ  أنيد ،

 العالمين.
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 فهرس الآيات

 الآية/ جزء من الآية ر.م
اسم 

 السورة

رقم 

 الآية
 رقم الصفحة

 191 187 البقرة  {ڈ  ڈ  ژ  ژ  } 1

 189 196 البقرة {ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ} 2

    {  ٹٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ} 3
 226 البقرة

116- 

120- 124 

133- 163 

 163 227 البقرة  {ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} 4

 181 228 البقرة      {    چ ڃ  چ  چڃ  } 5

 111 228 البقرة  {ک ک ک گگ} 6

 123 228 البقرة  {ڳ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ} 7

 88 229 البقرة  {ہ  ہ} 8

 64 229 البقرة  {ې  ې  ى  ى  ئا   ئا} 9

 123 -118 231 البقرة {ٺڀڀ  ٺ  ٺ} 10

 66 233 البقرة {ھ  ھ  ھ ھ ے} 11

 186 234 البقرة {ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ   } 12

 179 237 البقرة  {ۋ ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  } 13

 118 19 النساء  {ۉ  ۉ} 14

 67 24 النساء   {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  } 15

 72 24 النساء  {ڦ  ڦ  ڦ } 16

 17 25 النساء  {ہ  ہ ھ  ھ  ھ} 17

 83 -80 1 المائدة    {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک } 18

{ڃڃ ڃ چ} 19  150 6 المائدة 

 150 6 المائدة {ڍ ڍ ڌ  ڌڎڎڈ } 20

 13 25 المائدة    {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ} 21

 83 87 المائدة  {ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  } 22

 13 56 التوبة {ڤ ڤ ڤ} 23

 14 106 الإسراء {ڀڀ} 24
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 الآية/ جزء من الآية ر.م
اسم 

 السورة

رقم 

 الآية
 رقم الصفحة

 84 78 الحج   {ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  } 25

 {ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ} 26
 6 النور

159- 

165- 

168- 170 

 166 8 النور  {ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ} 27

 14 63 الشعراء  {ڤڤ  ڦ  ڦڤ  ڤ  } 28

 67 21 الروم   {ڈ ژ  ژ  ڑڑک ک   ک} 29

الأحزا   {ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   } 30

 ب
49 

82- 88- 

178- 188 

 أ 9 الزمر  {ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې   ئى   ئى} 31

 189 33 محمد {ڎ ڈ   ڈ} 32

 3 المجادلة {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ } 33
92- 126-  

136  

 {ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڳ  } 34
 4 المجادلة

128- 

140- 

148- 152 

 181 4 الطلاق {ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  } 35

 189 6 الطلاق {ٱٻ  ٻ  ٻٻ  پ } 36
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 فهرس الأحاديث

 رقم الصفحة طرف الحديث ر. م

 82 أحق ما أوفيتم من الشروط 1

 175 -158 ادرؤوا الحدود بالشبها  2

 100 إذا أنشأ  بحَر يةّ 3

 164 اذهبي حتى تضعي 4

  171 إن وجد  مع امرأتي رجلا   5

 68 أنتحوا الأيامى 6

 108 -94 إنما الأعمال بالنيا  7

 168 البينة، وإلا حد في ظهرك 8

 108 -101 ثلاث جدّهن جد 9

 166 حسابتما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها 10

 78 بالضمانالخراج  11

 75 عهدة الرقيق ثلاثة أيام 12

 62 فإن دماءكم وأموالتم وأعراضتم عليتم حرام 13

 82 فمن اتقى الشبها  استبرأ لدينه وعرضه 14

 169 القاتل لا يرث 15

 126 لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله 16

 17 لا تنت  الأيم حتى تستأمر 17

 81 -80 لا طلاق إلا بعد نتاح 18

 81 لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 19

 78 لا يحلّ سلف وبيع 20

يلة  21  117 لقد هممت أن أنهى عن الغ 

 14 ما أستر الْفرََقُ  22

 65 اما بال أناس يشترطون شروط   23

 17 ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها 24

 163 مُرْه فليراجعها، ثم يمستها حتى تطهر 25

 83 شروطهم المسلمون عند 26

 63 وله مال امن أعتق عبد   27
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 رقم الصفحة طرف الحديث ر. م

 2 امن يرد الله به خير   28

 175 هلاّ تركتموه لعلهّ يتوب فيتوب الله عليه 29

 97 يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لتم في الاستمتاع 30
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 فهرس الآثار

 رقم الصفحة صاحب الأثر     طرف الأثر ر. م

 105 عبد الله بن عمر إذا ملكّ الرجل امرأته أمرها  1

 18 عمر بن الخطاب اعرف الأمثال والأشباه  2

 190 عبد الله بن عباس اللمطلقا  ثلاث   اأنه كان لا يرى بأس   3

 190 السيدة عائشة بأختها  -أو اعتمر   -حجت أنها  4

 182 عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة  5

 195 عمر بن الخطاب أيما امرأة فقد  زوجها فلم تدر أين هو  6

 101 سعيد بن المسي  ثلاث ليس فيهن لع  7

 105 السيدة عائشة  -عليه الصلاة والسلام -خيرّنا رسول الله  8

 190 عمر، عثمان ردّا نسوة حواج ومعتمرا  9

 18 عبد الله بن مسعود طالق فهي كل امرأة أنتحها  10

 88 أبوهريرة، وابن عباس لا نرى أن تنتحها حتى تتزوج  11

 194 عمر بن الخطاب لها الصداق بما استحلّ الآخر من فرجها  12

 18 الحسن البصري مَن نسي صلاة في حضر  13

 182 زيد بن ثابت، وعلي  نرى أنها ترث إن ما  14

 71 عبد الله بن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة 15

 97 بن أبي طال  علي متعة النساء نهى عن 16
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 فهرس القواعد الفقهية

 رقم الصفحة عدة الفقهيةاالق ر. م

 94 إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعينّ الحمل على التأسيس 1

 94 إعمال التلام أولى من إهماله 2

 84 إن الأمر إذا ضاق اتسع 3

 73 تحصيل حتمتها في مسبباتهاأن العقود أسباب لاشتمالها على  4

 95 أن قاعدة الأيمان التأكيد حتى يريد الإنشاء 5

 82 حمل اللفي على أشد محتملاته 6

 136 هل هو كالابتداء أم لا؟ الدوام على الشيء 7

الظن الغال  8
 

ينزل منزلة التحقيق  102 

 73 العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا؟ 9

 137 التتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة؟    10

 135 من ناحية البيع؟ التتابة هل هي من ناحية العتق أم 11

 98 كلّ ما يص  تأبيده من عقود المعاوضا  فلا يص  توقيته 12

 82 ما لا يترت  عليه مقصوده لا يشُرع 13

 101 فهو على برم إليه لا  من ضرب أج 14
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 فهرس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية 

 رقم الصفحة الكلمة ر. م

 64 الآبق 1

 120 الأجل في الإيلاء 2

 192 الإحداد 3

 189 الاعتتاف 4

 162 الأقراء 5

 116 الإيلاء 6

 17 الأيم 7

 77 بيع البراءة 8

 79 التحقيق في الطلاق 9

 103 التخيير 10

 79 التعليق في الطلاق 11

 103 التمليك 12

 148 التيمم 13

 78 الخراج 14

 61 الخلع 15

 107 الرجعة 16

 68 الشَّورة 17

 57 الطرر 18

 107 الطلاق الرجعي 19

 87 الظهار 290

دة 21  178 الع 

 68 العلائق 22

 84 العنتَ 23

 74 العهدة 24

 75 عهدة الرقيق 25

 92 العود في الظهار 26

 100 غذيقة 27
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 رقم الصفحة الكلمة ر. م

 64 الغرر 28

 68 الغرر اليسير 29

يلة 30  117 الغ 

 14 الفرَق 31

 61 التتابة 32

 36 التنيف 33

 157 اللعان 34

 70 المبارأة 35

 80 المحل في الطلاق 36

 193 المفقود 37

 103 المناكرة 38

 193 المنعي لها زوجها 39

 96 نتاح المتعة 40

 28 النتت 41

 99 الهازل -الهزل 42
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 فهرس الاصطلاحات الفقهية والأصولية

 رقم الصفحة المصطلح ر. م

 48 الاستحسان 1

 77 الاستصحاب  2

 169 الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 3

 186 الأمر عندنا 4

 90 التأويل 5

 195 التخريج 6

 72 حماية الذرائع 7

 121 الراج  8

 117 الظاهر  9

 102 الظن الغال  10

 67 العراقيون 11

 48 عمل أهل المدينة 12

 65 القرويون 13

 14 القياس 14

 90 المتأخرون 15

 76 المدنيون 16

 63 المذه  17

 50 المشهور 18

 76 المصريون 19

 90 المعتمد 20

 67 المغاربة 21

 73 المناسبة 22

 72 المنصول 23

 65 وجّه = التوجيه 24
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ف بها  فهرس الكتب المعرَّ

 رقم الصفحة اسم الكتاب ر. م

 51 الجامع لمسائل المدونة لابن يونس 1

 81 العتبية لمحمد العتبي 2

 45 مختصر ابن الحاج  الفرعي 3

 30 مختصر المزني 4

 50 المدونة لسحنون  5

 77 الموازية لابن المواز 6
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 رقم الصفحة اسم العل م ر. م 

 (169) ابن أبي زمنين= محمد بن عبد الله 1

   162 -91 -(53) ابن أبي زيد= عبد الله بن أبي زيد  2

 107 -106 -(92) ابن أبي سلمة = عبد العزيز بن عبد الله 3

 150 -141-127-98 -(53) ابن الجلاب = عبيد الله بن الحسن 4

 (104) ابن الجهم = محمد بن أحمد  5

 (37) -35 = محمد بن محمدابن الحاج  6

-161-123-122-121-120-56-48-47-(45) ابن الحاج  = عثمان بن عمر 7

173-175 

 (174) ابن الصائ  = عبد الحميد بن الصائ  8

 (55) ابن العربي = محمد بن عبد الله 9

 (54) ابن العطار = محمد بن أحمد 10

 (57) ابن العيسي = أحمد بن محمد 11

 (38) الفرا  = عبد الخالق بن عليابن  12

-85-84-81-77-76-71-68-66-65-64-(51) ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم 13

145-98-100-108-112-126-129-130-

135-136-138-141-142-146-149-153-

157-159-160-161-163-164- 168 -169 -

172-181 -182- 183-191 

 (53) ابن القصار = علي بن عمر 14

 174-(28) ابن التات  = عبد الرحمن بن علي 15

-125-105-104-93-90-84-71-65-(62) ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز 16

131-139-140-146-159-195 

-183-153-146-106-104-98-93-(77) ابن المواز = محمد بن إبراهيم 17

186-188 

 (56) ابن بزيزة = عبد العزيز بن إبراهيم 18

 (112) ابن بشير = إبراهيم بن عبد الصمد 19

 (130) ابن بتُير = محمد بن أحمد 20

 (154) ابن جزي = محمد بن أحمد 21

 90 -88 -84 -(79) ابن حبي  = عبد الملك بن حبي  22

 (38) ابن خليل = عبد الله بن محمد 23

 (104) ابن خويز منداد = محمد بن أحمد 24

 198 -195 -82-56 -(49) القفصي= محمد بن عبد اللهابن راشد   25
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 رقم الصفحة اسم العل م ر. م 

-127-116-113-97-81-77-74-72-66-(55) ابن رشد = محمد بن رشد 26

130-136-137-143-146-170-173-174-

176-183- 189- 191- 192 

 85-(55) ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد 27

 (31) ابن سرور = إبراهيم بن عبد الواحد 28

 30-(19) سُريج = أحمد بن سُريجابن  29

 (56) ابن شاس = عبد الله بن نجيم 30

 188-186-(54) ابن عبد البر = يوسف عبد الله 31

 183 -166 -(68) ابن عبد الحتم = محمد بن عبد الله 32

-151-135-130-121-117-73-56-49-(48) ابن عبد السلام = محمد بن عبد السلام 33

161-162-164-171-183-194 

 (37) ابن عبد الهادي = محمد بن أحمد 34

 (53) ابن عبدوس = محمد بن إبراهيم 35

 173 -133 -122 -(121) ابن عرفة  الورغمّي= محمد بن محمد 36

 (53) ابن عيسى = عبد الرحمن بن إبراهيم 37

 192 -176 -(43) ابن غازي = محمد بن أحمد 38

 60 -45 -42 -(38) -21 عليابن فرحون = إبراهيم بن  39

 (42) ابن قاضي شهبة = محمد بن أبي بتر 40

 (57) ابن قصّارة = علي بن إدريس 41

 167 -(142) ابن محرز = عبد الرحمن بن محرز 42

 (35) ابن مرزوق الحفيد = محمد بن أحمد 43

 (151) ابن ناجي = قاسم بن عيسى 44

 146 -127 -(88) ابن نافع = عبد الله بن نافع 45

 56 -(49) ابن هارون = محمد بن هارون 46

 (55) ابن هشام = هشام بن عبد الله 47

 108 -(81) ابن وه  = عبد الله بن وه  48

-138-137-136-131-113-91-66-63-(51) ابن يونس = محمد بن عبد الله  49

146-163-172-173-179-182 - 183 

 158 -(90) بن حسن أبو إسحاق التونسي = إبراهيم 50

غير = علي الزرويلي 51  192 -(191) أبو الحسن الصُّ

 (173) أبو بتر بن عبد الرحمن 52
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 (57) أبو عبد الله الفاسي = محمد بن محمد 53

 (174) أبو علي بن خلدون 54

 194 -192 -190 -174 -(91) أبو عمران الفاسي = موسى بن عيسى 55

 (39) عثمانالإسحاقي = محمد بن  56

 (30) الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن 57

-127-125-108-100-97-92-71-65-(62) أشه  بن عبد العزيز 58

130-137-138-141-159-162-163-164-

179-183 

-166-140-127-117-106-94-93-85-(71) أصب  بن الفرج 59

168- 169-170-171- 182- 183- 194 

 (40) مقداد الأقفهسي = عبد الله بن 60

 196-170-162-154 -149 -112 -98 -(54) الباجي = سليمان بن خلف 61

 179 -(53) البراذعي = خلف ابن أبي القاسم 62

 (37) برهان الرشيدي = إبراهيم بن لاجين 63

 (158) البساطي = شمس الدين محمد بن أحمد 64

 (95) البقوري = محمد بن إبراهيم 65

 39 -(30) بن أبي بتر البتري = محمد 66

 196 -74 -(46) البناني = محمد بن الحسن 67

 (39) بهرام بن عبد الله الدميري 68

 (40) البوصيري = حسين بن علي 69

 (180) التتائي = شمس الدين محمد بن إبراهيم 70

 (43) التنبتتي = أحمد بابا بن أحمد 71

 30 -26 -(20) الجويني = عبد الملك بن يوسف 72

 45 -(42) الحطاب = محمد بن محمد 73

 196 -167 -163 -138 -(91) الخرشي = محمد بن عبد الله 74

 147 -(29) الدمشقي = مسلم بن علي 75

 (89) ربيعة بن عبد الرحمن 76

 164-(56) الرجراجي = علي بن سعيد 77

-176-173-160-147-138-117-84-(46) الزرقاني = عبد الباقي بن يوسف   78

191 

 (20) الزركشي = محمد بن بهادر 79
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 (43) زروق = أحمد بن أحمد 80

 (31) الزريراني = عبد الرحيم بن عبد الله 81

 31 -(26) السامرّي = محمد بن عبد الله 82

-136-135-127-126-118-104-62-(52) سحنون = عبد السلام بن سعيد 83

137-140-152-153-168-170 - 179 

 (32) السعدي = عبد الرحمن بن ناصر 84

 42 -31 -26 -25 -(19) السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بتر 85

 (43) شرف الدين الرهوني= يحيى بن عبد الله 86

 (57) الشنواني = أبو بتر بن إسماعيل 87

 (81) صاح  الشرطة = إبراهيم بن مرتيل 88

-167-160-122-113-73-72-54-51-(28) عبد الحق بن هارون الصقلي 89

174- 175- 192 

 42 -(38) -36 -35 عبد الله المنوفي 90

 (39) الغماري = محمد بن عمر 91

 (91) القابسي = علي بن محمد 92

 194-89-72-(53) القاضي إسماعيل بن إسحاق 93

 140-122-(54) القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي 94

 142-118-55-(28) القاضي عياض اليحصبي 95

 164-95-56- 29 -(26)  القرافي= أحمد بن إدريس 96

 28 -(26) الترابيسي = أسعد بن محمد 97

 (27) الترابيسي = محمد بن صال  98

 (24) الترخي = عبيد الله بن الحسين 99

-142-140-136-130-117-100-70-(54) اللخمي = علي بن محمد الربعَي  100

150-158-159 

 55 -(21) المازري = محمد بن علي 101

 (55) المتيطي = علي بن عبد الله 102

 (28) المحبوبي = أحمد بن عبيد الله 103

 81-77-(68) محمد بن عبد الحتم 104

 (56) الدين  عبد القادر الأنصاري  يمحي 105

 166-139-90-84-(72) مطرف بن عبد الله 106

 159-131-100-93-81-66-(65) المغيرة بن عبد الرحمن 107
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 57-(41) ناصر اللقاني 108

 (27) الناطفي = أحمد بن محمد  109

 (39) النحريري = خلف بن أبي بتر 110

 (151) النفراوي = أحمد بن غنيم 111

 (27) الوزاني = محمد المهدي بن محمد 112

-113-78-73-69-63-46-45-30-29-(19) الونشريسي = أحمد بن يحيى 113

119-128-138-142-147-151-160- 167 -

171-176-183 
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 فهرس المصادر والمراجع

/  برواية حفص. القرآن الكريم )مصحف المدينة(  أولا 

 الكتب: ثاني ا/

الإتقان والإحتام في شرح تحفة الحتام = شرح ميارة، لأبي عبدد الله محمدد بدن أحمدد بدن محمدد  -1

 دار المعرفة، د.ط، د. .هـ(، 1072الفاسي المعروف بميارة )  

هدـ(، دار التتداب 370حتام القدرآن، لأبدي بتدر أحمدد بدن علدي الدرازي الجصدال الحنفدي )  أ -2

 هـ.1335، 1لبنان، ط -العربي، بيرو 

هدـ(، تحقيددق: علددي 543حتدام القددرآن، لأبدي بتددر محمددد بدن عبددد الله بدن العربددي المعددارفي )  أ -3

 م.1987 -هـ 1408لبنان، د.ط،  -محمد البجاوي، دار الجيل، بيرو 

هدـ(، 702إحتام الأحتام شدرح عمددة الأحتدام، لمحمدد بدن علدي تقدي الددين ابدن دقيدق العيدد )   -4

 -هددـ 1432بيددرو ، د.ط،  -اعتنددى بدده: محمددد بددن ريدداض الأحمددد، المتتبددة العصددرية، صدديدا

 م.2011

 يدددد القيرواندددي اختصدددار المدوندددة والمختلطدددة، لأبدددي محمدددد عبدددد الله بدددن عبدددد الدددرحمن أبدددي ز -5

 م.2013 -هـ 1434، 1هـ(، تحقيق: أحمد عبد التريم نجي ، مركز نجيبويه، ط386)  

 إرشدداد الفحددول إلددى تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددول، لمحمددد بددن علددي بددن محمددد الشددوكاني  -6

 .ط، د. .دلبنان،  -هـ(، دار المعرفة، بيرو 1255)  

هددـ(، 538مددر بددن أحمددد الزمخشددري )  أسدداس البلاغددة، لأبددي القاسددم جددار الله محمددود بددن ع -7

 -هدددـ 1419،  1لبندددان، ط -تحقيدددق: محمدددد باسدددل عيدددون السدددود، دار التتددد  العلميدددة، بيدددرو 

 م.1998

التشدناوي، دار   أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في إمام الأئمدة مالدك، لأبدي بتدر بدن حسدن  -8

 ، د. .2لبنان، ط -الفتر، بيرو 

بددن عبددد البددر ي عمددر يوسددف بددن عبددد الله بددن محمددد ر، لأبددالاسددتذكار لمددذاه  علمدداء الأمصددا -9

محمددد علددي معددوض، دار التتدد   -هددـ(، تحقيددق: سددالم محمددد عطددا463النمددري القرطبددي )  

 م. 2002 -هـ 1423، 2لبنان، ط -العلمية، بيرو 

الأشباه والنظائر في قواعد الفقه، لأبي حفص سراج الدين عمر بدن علدي الأنصداري المعدروف  -10

 -هدـ 1431، 1هـ(، تحقيق: مصدطفى محمدود الأزهدري، دار ابدن القديم، ط804قن )  بابن المل

 م.2010

هـ(، 318الإشراف على مذاه  العلماء، لأبي بتر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )   -11

الإمدارا  العربيدة  - تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، متتبة متة الثقافية، رأس الخيمة

 م.2004 -هـ 1425، 1طالمتحدة، 
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الإشراف على نتت مسائل الخلاف، لأبي محمدد عبدد الوهداب بدن علدي بدن نصدر البغددادي )   -12

 م.1999 -هـ 1420، 1هـ(، تحقيق: الحبي  بن طاهر، دار ابن حزم، ط422

اصطلاح المذه  عند المالتية، لمحمد إبراهيم علي، دار البحدوث للدراسدا  الإسدلامية وإحيداء  -13

 م.2000 -هـ 1421، 1دبي، ط -التراث

 -هددـ 1428، 1ن حددزم، طابدد، لفاديغددا موسددى، دار -أدلتدده العقليددة  -أصددول فقدده الإمددام مالددك  -14

 م.2007

، لعبد الرحمن بن عبد الله الشدعلان، جامعدة الإمدام محمدد -أدلته النقلية  -أصول فقه الإمام مالك  -15

 م.2003 -هـ 1424، 1الرياض، ط -بن سعود الإسلامية ا

 عتندداء فددي الفددرق والاسددتثناء، لبدددر الدددين محمددد بددن أبددي بتددر بددن سددليمان البتددري الشددافعي الا -16

علددي محمددد معددوض، دار التتدد  العلميددة،  -هددـ(، تحقيددق: عددادل أحمددد عبددد الموجددود871)  

 م.1991 -هـ 1411، 1لبنان، ط -بيرو 

 الددددردير أقدددرب المسدددالك لمدددذه  الإمدددام مالدددك، لأبدددي البركدددا  أحمدددد بدددن محمدددد بدددن أحمدددد   -17

 م.2000 -هـ 1420نيجيريا، د.ط،  -هـ(، متتبة أيوب، كانو1201)  

الإقندداع فددي مسددائل الإجمدداع، لأبددي الحسددن علددي بددن محمددد بددن عبددد الملددك الحميددري الفاسددي  -18

هـ(، تحقيق: حسن فوزي الصدعيدي، الفداروق الحديثدة للطباعدة 628المعروف بابن القطان )  

 م.2004 -هـ 1424، 1والنشر، ط

هـ(، تحقيق: أبو الفضل عبدد الله الصدديق 1232كليل شرح مختصر خليل، لمحمد الأمير )  الإ -19

 مصر، د. . -عبد الوهاب عبد اللطيف، متتبة القاهرة  - الغماري

 -هدددـ 1400، 1هدددـ(، دار الفتدددر، ط204الأم، لأبدددي عبدددد الله محمدددد بدددن إدريدددس الشدددافعي )   -20

 م.1983 -هـ 1403، 2م، ط1980

بدن عبدد البدر  ي عمر يوسدف بدن عبدد الله بدن محمددضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لأبالانتقاء في ف -21

 -هـ(، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشدائر الإسدلامية، بيدرو 463النمري القرطبي )  

 م. 1997 -هـ 1417، 1لبنان، ط

هدـ(، تقدديم: 562بدن منصدور التميمدي السدمعاني )  د عبد التريم بدن محمدد الأنساب، لأبي سع -22

 م.1988 -هـ 1408، 1عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، ط

تحقيدق الأحاديدث التدي ذكرهدا الحدافي ابدن حجدر العسدقلاني فدي فدت  أنيس الساري في تخريج و -23

البدداري، تحقيددق: نبيددل بددن منصددور بددن يعقددوب البصددارة، مؤسسددة السددماحة، ومؤسسددة الريددان، 

 م.2005 -هـ 1426، 1لبنان، ط -بيرو 
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 إيضاح الدلائل في الفدرق بدين المسدائل، لعبدد الدرحيم بدن عبدد الله بدن محمدد الزريراندي الحنبلدي  -24

هددـ(، تحقيددق: عمددر بددن محمددد السددبيل، دار ابددن الجددوزي، المملتددة العربيددة السددعودية، 741)  

 هـ.1431، 1ط

مالدك، لأبدي العبداس أحمدد بدن يحيدى الونشريسدي  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدد الله -25

 م.2006 -هـ 1427، 1هـ(، تحقيق: الصادق الغرياني، دار ابن حزم، ط914)  

 البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بددر الددين محمدد بدن عبدد الله بدن بهدادر الزركشدي  -26

 -هدـ 1421، 1لبندان، ط -هـ(، تحقيق: محمد محمدد تدامر، دار التتد  العلميدة، بيدرو 794)  

 م.2000

هدـ(، 751بدائع الفوائد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بتر الدمشقي الشدهير بدابن قديم الجوزيدة )   -27

 مصر، د.ط، د. . -تحقيق: هاني الحاج، المتتبة الوقفية، القاهرة

قرطبدي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدد بدن رشدد ال -28

 م.1982 -هـ 1402، 6لبنان، ط -هـ(، دار المعرفة، بيرو 595الشهير بابن رشد الحفيد )  

هدـ(، متتبدة 774البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمدر بدن كثيدر القرشدي الدمشدقي )   -29

 م.1982، 4لبنان، ط -المعارف، بيرو 

الشدرح التبيدر، لأبدي حفدص سدراج الددين ثار الواقعدة فدي حاديث والآالبدر المنير في تخريج الأ -30

هددـ(، تحقيددق: 804عمددر بددن علددي بددن أحمددد الأنصدداري الشددافعي المعددروف بددابن الملقددن )  

 -ياسدر بدن كمدال، دار الهجدرة، الريداض -عبدد الله بدن سدليمان  - مصطفى أبو الغيط عبدد الحدي

 م.2004 -هـ 1425، 1المملتة العربية السعودية، ط

خ رجال أهدل الأنددلس، لأبدي جعفدر أحمدد بدن يحيدى بدن أحمدد بدن عميدرة بغية الملتمس في تاري -31

القدداهرة، دار التتدداب  -هددـ(، تحقيددق: إبددراهيم الأبيدداري، دار التتدداب المصددري599الضددبي )  

 م.1989 -هـ 1410، 1بيرو ، ط -اللبناني

 طي بغيددة الوعدداة فددي طبقددا  اللغددويين والنحدداة، لجددلال الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بتددر السدديو -32

 لبنان، د.ط، د. . -هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المتتبة العصرية، صيدا911)  

بلغددة السددالك لأقددرب المسددالك إلددى مددذه  الإمددام مالددك = حاشددية الصدداوي، لأحمددد بددن محمددد  -33

 م. 1952 -هـ 1372هـ(، متتبة مصطفى البابي الحلبي، ط الأخيرة، 1241الصاوي )  

شددرح والتوجيدده والتعليددل فددي مسددائل المسددتخرجة، لأبددي الوليددد محمددد بددن البيددان والتحصدديل وال -34

محمددد العرايشددي، دار  -هدـ(، تحقيددق: أحمدد الشددرقاوي إقبدال 520أحمدد بددن رشدد القرطبددي )  

 م.1988 -هـ 1408، 2م، ط1984 -هـ 1404، 1لبنان، ط -الغرب الإسلامي، بيرو 

هدـ(، تحقيدق: محمدد 879تاج التراجم، لأبي الفدداء زيدن الددين قاسدم بدن قطلوبغدا السدودوني )   -35

 م.1992 -هـ 1413، 1دمشق، ط -خير رمضان يوسف، دار القلم 
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، لأبددي عبددد الله محمددد بددن -مطبددوع بهددامش مواهدد  الجليددل  -التدداج والإكليددل لمختصددر خليددل  -36

يددق: زكريددا عميددرا ، دار عددالم التتدد ، د.ط، هددـ(، تحق897يوسددف بددن أبددي القاسددم المددواق )  

 م.2003 -هـ 1423

هدـ(، تحقيدق: مصدطفى عبدد 463تاريخ بغداد، لأبي بتدر أحمدد بدن علدي الخطيد  البغددادي )   -37

 م.2004 -هـ 1425، 2لبنان، ط -القادر عطا، دار التت  العلمية، بيرو 

بة الأسددي الدمشدقي )  تاريخ ابن قاضي شهبة، لتقدي الددين أبدي بتدر بدن أحمدد بدن قاضدي شده -38

دمشددق، د.ط،  -هددـ(، تحقيددق: عدددنان درويددش، المعهددد العلمددي الفرنسددي للدراسددا  العربيددة851

 م. 1997

هدـ(، تحقيدق: أحمدد عبدد التدريم نجيد ، 478التبصرة، لأبي الحسن علي بدن محمدد اللخمدي )   -39

 م.2012 -هـ 1433، 2مركز نجيبويه، ط

 الأحتددددام، لأبددددي الوفدددداء برهددددان الددددددين تبصددددرة الحتددددام فددددي أصددددول الأقضددددية ومنددددداهج -40

هدـ(، اعتندى بده: جمدال مرعشدلي، دار 799إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمدري المدالتي )  

 م.1995 -هـ 1416، 1لبنان، ط -التت  العلمية، بيرو 

بدن  لفقده المدالتي(، لتداج الددين بهدرامتحبير المختصر )الشرح الوسط على مختصدر خليدل فدي ا -41

حدافي بدن  -هـ(، تحقيدق: أحمدد بدن عبدد التدريم نجيد  805بد العزيز الدميري )  عبد الله بن ع

 م.2013 -هـ 1434، 1عبد الرحمن خير، مركز نجيبويه، ط

تحرير التلام فدي مسدائل الإلتدزام، لأبدي عبدد الله محمدد بدن محمدد بدن عبدد الدرحمن الطرابلسدي  -42

عينددي المددالتي )   بددد السددلام محمددد الشددريف، دار هددـ(، تحقيددق: ع954المعددروف بالحطدداب الرُّ

 م.1984 -هـ 1404، 1لبنان، ط -الغرب الإسلامي، بيرو 

 تحفددة المسددؤول فددي شددرح مختصددر منتهددى السددول، لأبددي زكريددا يحيددى بددن موسددى الرهددوني  -43

هـ(، تحقيق: يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسا  الإسدلامية وإحيداء التدراث، 773)  

 م.2002 - هـ1422، 1الإمارا ، ط -دبي

هددـ(، تحقيددق: 707ترتيدد  الفددروق واختصددارها، لأبددي عبددد الله محمددد بددن إبددراهيم البقددوري )   -44

 م.1994 -هـ 1414عمر ابن عباّد، د.ط، 

هددـ(، 544ترتيدد  المدددارك وتقريدد  المسددالك، لأبددي الفضددل عيدداض بددن موسددى اليحصددبي )   -45

 م.1983 -هـ 1403ط، المملتة المغربية، د. -تحقيق: عبد القادر الصحراوي، الرباط 

تطبيقا  القواعد الفقهية عند المالتية، للصادق عبد الرحمن الغرياني، منشورا  جامعة الفدات ،  -46

 هـ.1422د.ط، 

، 1لبنددان، ط -التعريفددا  الفقهيددة، لمحمددد عمدديم الإحسددان البركتددي، دار التتدد  العلميددة، بيددرو  -47

 م.2003 -هـ 1424
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بدي القاسدم عبيدد الله بدن الحسدين بدن الحسدن بدن الجدلاب التفريع في فقه الإمام مالدك بدن أندس، لأ -48

 -هددـ(، تحقيددق: حسددين بددن سددالم الدددهماني، دار الغددرب الإسددلامي، بيددرو 378)   البصددري

 م.1987 -هـ 1408، 1لبنان، ط

هدـ(، الددار التونسدية 1393بدن عاشدور التونسدي )  لتحريدر والتندوير،  لمحمدد الطداهر تفسير ا -49

 م.1984تونس، د.ط،  -للنشر

 التفسدددددير التبيدددددر = مفددددداتي  الغيددددد ، لأبدددددي عبدددددد الله محمدددددد بدددددن عمدددددر بدددددن الحسدددددين بدددددن -50

 -هدـ(، دار التتد  العلميدة، بيدرو 604الحسن التميمي الرازي الملق  بفخر الددين الدرازي )  

 م.2000 -هـ 1421، 1لبنان، ط

هدـ(، تحقيدق: حسدين 782طي )  تقري  الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن ل  الغرنا -51

 م.2004 -هـ 1424، 1لبنان، ط -هشام الرامي، دار التت  العلمية، بيرو  -مختاري 

لبندان،  -تقري  معجم مصطلحا  الفقه المدالتي، لعبدد الله معصدر، دار التتد  العلميدة، بيدرو   -52

 م.2007 -هـ 1428، 1ط

ن أبددي بتددر القضدداعي البلنسددي )  التتملددة لتتدداب الصددلة، لابددن الأبددار محمددد بددن عبددد الله بدد -53

 م.1995 -هـ 1415لبنان، د.ط،  -هـ(، تحقيق: عبد السلام الهراس، دار الفتر، بيرو 658

تلخدديص الحبيددر فددي تخددريج أحاديددث الرافعددي التبيددر، لأبددي الفضددل أحمددد بددن علددي بددن حجددر  -54

 -هددـ 1384هددـ(، تحقيددق: عبددد الله هاشددم اليمدداني المدددني، د.ط، 852العسددقلاني الشددافعي )  

 م.1964

بدن عبدد ي عمدر يوسدف بدن عبدد الله بدن محمدد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبد -55

 م.1985 -هـ 1406هـ(، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، د.ط، 463ري القرطبي )  البر النم

التنبيه على مباده التوجيه، لأبي الطاهر إبراهيم عبد الصمد بن بشدير، تحقيدق: محمدد بلحسدان،  -56

 م.2007 -هـ 1428 د.ط، لبنان، -دار ابن حزم، بيرو 

عبددد الله محمددد بددن عبددد السددلام تنبيدده الطالدد  لفهددم ألفدداظ جددامع الأمهددا  لابددن الحاجدد ، لأبددي  -57

مالدك كرشدوي، دار ابدن حدزم،  -هـ(، تحقيق: عبد الناصر القمودي التيلاندي749الهواري )  

 م.2018 -هـ 1440، 1لبنان، ط -بيرو 

التنبيها  المستنبطة على التت  المدونة والمختلطة، لأبي الفضدل عيداض بدن موسدى اليحصدبي  -58

، 1لبندان، ط -بد المدنعم حميتدي، دار ابدن حدزم، بيدرو  ع -هـ(، تحقيق: محمد الوثيق 544)  

 م.2011 -هـ 1432

 م.1987 -هـ 1407، 1التنظير الفقهي، لجمال الدين عطية، ط -59
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تهذي  الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية )حاشية على كتاب الفروق للقرافي(، لمحمدد  -60

 -، دار التتدد  العلميددة، بيددرو هددـ(، تحقيددق: خليددل المنصددور1367علددي بددن حسددين المتّددي )  

 م.1998 -هـ 1418، 1لبنان، ط

محمددد الأزدي البراذعددي  التهددذي  فددي اختصددار المدونددة، لأبددي سددعيد خلددف بددن أبددي القاسددم -61

، 1دبدي، ط -تحقيق: محمد الأمين، دار البحوث للدراسا  الإسدلامية وإحيداء التدراث، القيرواني

 م.2002 -هـ 1423

 تهددددذي  المسددددالك فددددي نصددددرة مددددذه  مالددددك، لأبددددي الحجدددداج يوسددددف بددددن دوندددداس الفندددددلاوي  -62

 م.2009 -هـ 1430، 1تونس، ط -هـ(، تحقيق: أحمد البوشيخي، دار الغرب الإسلامي543)  

هدـ(، 1008توشي  الدديباج وحليدة الابتهداج، لبددر الددين محمدد بدن يحيدى بدن عمدر القرافدي )   -63

 م.2004 -هـ 1425، 1القاهرة، ط -افة الدينيةتحقيق: علي عمر، متتبة الثق

 -توضي  الأحتام شدرح تحفدة الحُتدام، لعثمدان بدن المتدي التدوزري الزبيددي، المطبعدة التونسدية -64

 هـ.1339، 1تونس، ط

 هدددـ(، 776التوضدددي  شدددرح مختصدددر ابدددن الحاجددد ، لخليدددل بدددن إسدددحاق الجنددددي المدددالتي )   -65

 -هدـ 1433، 1لبندان، ط -ر ابدن حدزم، بيدرو تحقيق: أبدو الفضدل الددمياطي أحمدد بدن علدي، دا

، 1لبنددان، ط -م، والنسددخة الثانيددة: تحقيددق: محمددد عثمددان، دار التتدد  العلميددة، بيددرو 2012

 م.2011

هـ(، تحقيق: أبو عبدد 646بن الحاج  المالتي )  بن عمر عثمان جامع الأمها ، لجمال الدين  -66

 م.1998 -هـ 1419، 1ط بيرو ، -الرحمن الأخضر الأخضري، دار اليمامة، دمشق

هددـ(، دار 671الجددامع لأحتددام القددرآن، لأبددي عبددد الله محمددد بددن أحمددد الأنصدداري القرطبددي )   -67

 م.1967 -هـ 1387القاهرة، د.ط،  -ب العربياالتت

هدـ(، 451الجامع لمسائل المدونة، لأبي بتر محمدد بدن عبدد الله بدن يدونس التميمدي الصدقلي )   -68

لبنددان،  -حمدددان بددن عبددد الله الشددمري، دار الفتددر، بيددرو  -كي تحقيدق: أحمددد بددن حسددين المبددار

 م. 2013 -هـ 1434، 1ط

جددذوة المقتددبس فددي ذكددر ولاة الأندددلس، لأبددي عبددد الله محمددد بددن أبددي نصددر فتددوح بددن عبددد الله  -69

 م.1966هـ(، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د.ط، 488الأزدي )  

هدـ(، تحقيدق: عبدد الدرحمن بدن 438يوسف الجدويني )  الجمع والفرق، لأبي محمد عبد الله بن  -70

 م.2004 -هـ 1424، 1لبنان، ط -سلامة بن عبد الله المزيني، دار الجيل، بيرو 

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصدر، لأبدي عبدد اللهَّ شدمس الددين محمدد بدن إبدراهيم بدن خليدل  -71

، 1لبندان، ط -هـ(، تحقيق: نوري حسن حامد المسلاتي، دار ابن حزم، بيدرو  942التتائي )  

 م.2014 -هـ 1435
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نصدر الله  الدين عبد القادر بن محمدد بدن يالجواهر المضية في طبقا  الحنفية، لأبي محمد محي -72

 -هددـ 1408، 1هددـ(، تحقيددق: عبددد الفتدداح محمددد الحلددو، دار هجددر، ط775القرشددي الحنفددي )  

 م.1993 -هـ 1413، 2م، ط1988

هدـ(، 1230حاشية الدسوقي على الشرح التبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالتي )   -73

 دار إحياء التت  العربية، د.ط، د. .

بدن يوسدف صر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمدد رقاني على مختحاشية الرهوني على شرح الز -74

هددـ، أعيددد  طباعتهددا: دار الفتددر، 1306، 1مصددر، ط -الرهددوني، المطبعددة الأميريددة ببددولاق 

 م.1978 -هـ 1398لبنان،  -بيرو 

هددـ(، 1189حاشددية العدددوي علددى شددرح الخرشددي، لأبددي الحسددن علددي الصددعيدي العدددوي )   -75

 هـ.1317، 2مصر، ط -بولاقالمطبعة التبرى الأميرية ب

 حاشدددية العددددوي علدددى شدددرح كفايدددة الطالددد  الربددداني، لأبدددي الحسدددن علدددي الصدددعيدي العددددوي  -76

 القاهرة، د.ط، د. . -هـ(، متتبة المشهد الحسيني1189)  

حاشددية علددى ضددوء الشددموع لمحمددد الأميددر، لحجددازي العدددوي، تقددديم: علددي جمعددة، المتتبددة  -77

 اشفين، د.ط، د. . دار يوسف بن ت -الأزهرية للتراث

هدـ(، دار 911الحاوي للفتاوى في الفقه، لجلال الددين عبدد الدرحمن بدن أبدي بتدر السديوطي )   -78

 م.2004 -هـ 1424 د.ط، لبنان، -الفتر، بيرو 

هدـ(، 1074حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، لمحمد بن عيسدى بدن كندان )   -79

 م.1991 -هـ 1412، 1تحقيق: عباس صباغ، دار النفائس، ط

هدـ(، تحقيدق: مدازن 926الحدود الأنيقدة والتعريفدا  الدقيقدة، لزكريدا بدن محمدد الأنصداري )   -80

 م.1991 -هـ 1411، 1لبنان، ط -المبارك، دار الفتر، بيرو 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقداهرة، لجدلال الددين عبدد الدرحمن بدن أبدي بتدر السديوطي  -81

 -هددـ 1418، 1لبنددان، ط -المنصددور، دار التتدد  العلميددة، بيددرو هددـ(، تحقيددق: خليددل 911)  

 م.1997

 الدر الثمين والمورد المعين، لأبي عبدد الله محمدد بدن أحمدد بدن محمدد الفاسدي المعدروف بميدارة  -82

 م.1954 -هـ 1373هـ(، متتبة مصطفى البابي الحلبي، ط الأخيرة، 1072)  

ي الفضل أحمد بن علي بدن محمدد بدن أحمدد بدن حجدر الدرر التامنة في أعيان المائة الثامنة، لأب -83

هددـ(، تحقيددق: محمددد عبددد المعيددد ضددان، مجلددس دائددرة المعددارف العثمانيددة، 852العسددقلاني ) 

 م.  1972 -هـ 1392، 2الهند، ط -حيدرآباد

  يهير بدابن القاضدالشد يالمتناسد داس أحمدد بدن محمدأسدماء الرجدال، لأبدي العبد يدرّة الحجال ف -84

 أبو النور، د.ط، د. . يتحقيق: محمد الأحمد(،  هـ1025)  
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الديباج المذه  في معرفة أعيان علماء المذه ، لأبي الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمدد بدن  -85

 -هدددـ(، تحقيدددق: محمدددد الأحمددددي أبدددو الندددور، دار التدددراث799فرحدددون اليعمدددري المدددالتي )  

 القاهرة، د. .

 هددـ(، تحقيددق: محمددد 684ن إدريددس القرافددي )  الددذخيرة، لأبددي العبدداس شددهاب الدددين أحمددد بدد -86

 م.1994، 1لبنان، ط -بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيرو 

هـ(، تحقيدق: عبدد الدرحمن 795الذيل على طبقا  الحنابلة، لعبد الرحمن بن أحمد بن رج  )   -87

 م.2005 -هـ 1425، 1الرياض، ط -بن سليمان بن العثيمين، متتبة العبيتانا

دمشدق،  -تفسير آيا  الأحتام مدن القدرآن، لمحمدد علدي الصدابوني، متتبدة الغزالدي روائع البيان -88

 م.1980 -هـ 1400، 3بيرو ، ط -مؤسسة مناهل العرفان

بدن  نهج، لأبدي عبدد الله محمدد بدن أحمددهدج فدي تتميدل المدالروض المبهج بشرح بستان فتدر الم -89

محمدد حسدن إسدماعيل، دار هـ(، تحقيق: محمد حسدن 1072محمد الفاسي المعروف بميارة )  

 م.2010، 1لبنان، ط -التت  العلمية، بيرو 

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونسدي   -90

 -هددـ 1431، 1لبنددان، ط -غ، دار ابددن حددزم، بيددرو اطيددف زكّددهددـ(، تحقيددق: عبددد الل673)  

 م. 2010

هدـ(، 275)   -وماجده اسدم أبيده يزيدد  - محمد بن يزيدد القزويندي سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله -91

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التت  العربية، د.ط، د. .

هددـ(، 275داود، لأبددي داود سددليمان بددن الأشددعث بددن إسددحاق السجسددتاني الأزدي )   يسددنن أبدد -92

 بيرو ، د.ط، د. . -الدين عبد الحميد، المتتبة العصرية، صيدا يتحقيق: محمد محي

هدـ(، تحقيدق: أحمدد 279سنن الترمدذي، لأبدي عيسدى محمدد بدن عيسدى بدن سدورة الترمدذي )   -93

 محمد شاكر، متتبة مصطفى البابي الحلبي، د.ط، د. .

 -نؤوطرهـ(، تحقيق: شعي  الأ385سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )   -94

لبندان،  -أحمد برهوم، مؤسسدة الرسدالة، بيدرو  -عبد اللطيف حرز الله -حسن عبد المنعم شلبي

 م.2004 -هـ 1424، 1ط

هـ(، تقدديم: عبدد الله بدن عبدد 303السنن التبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعي  النسائي )   -95

 -هدـ 1421، 1لة، طحسن عبد المنعم شلبي، مؤسسدة الرسدا -شعي  الأرنؤوط -المحسن التركي

 م.2001

 السدددنن الصدددغرى = المجتبدددى مدددن السدددنن، لأبدددي عبدددد الدددرحمن أحمدددد بدددن شدددعي  النسدددائي  -96

 هدـ1406، 2حلد ، ط - هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، متت  المطبوعا  الإسلامية303)  

 م.1986 -
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هدـ(، 805لددميري )  الشامل في فقه الإمام مالك، لتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز ا -97

 م.2008 -هـ 1429، 2ضبطه وصححه: أحمد بن عبد التريم نجي ، مركز نجيبويه، ط

هدـ(، دار التتداب 1360شجرة النور الزكية في طبقا  المالتيدة، لمحمدد بدن محمدد مخلدوف )   -98

 هـ.1349، 1لبنان، طبعة جديدة عن ط -العربي، بيرو 

ح شدهاب الددين عبدد الحدي بدن أحمدد بدن محمدد شذرا  الذه  فدي أخبدار مدن ذهد ، لأبدي الفدلا -99

محمدود  -هـ(، تحقيق: عبدد القدادر الأرنداؤوط 1089العتري الحنبلي المعروف بابن العماد )  

 م.1986 -هـ 1406، 1بيرو ، ط -الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق

  شددرح ابددن ندداجي التنددوخي علددى مددتن الرسددالة، لقاسددم بددن عيسددى بددن ندداجي التنددوخي القيروانددي -100

هدـ 1428، 1لبنان، ط -هـ(، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار التت  العلمية، بيرو 837)  

 م.2007 -

هدـ(، تحقيدق: 536شرح التلقدين، لأبدي عبدد الله محمدد بدن علدي بدن عمدر التميمدي المدازري )   -101

 م.1997، 1لبنان، ط -بيرو  محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي،

ول في اختصار المحصول في الأصول، لأبدي العبداس شدهاب الددين أحمدد بدن شرح تنقي  الفص -102

 -هددـ 1414، 2هددـ(، تحقيددق: طدده عبددد الددرؤوف سددعد، دار عطددوة، ط684إدريددس القرافددي )  

 م.1993

شرح حدود ابن عرفة = الهداية التافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيدة، لأبدي عبدد  -103

الطداهر المعمدوري،  -هدـ(، تحقيدق: محمدد أبدو الأجفدان 894صاع )  الله محمد الأنصاري الر

 م.1993، 1لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بيرو 

 شدددرح زروق علدددى مدددتن الرسدددالة، لأحمدددد بدددن محمدددد البرنسدددي الفاسدددي المعدددروف بدددزروق  -104

 م.2006 -هـ 1427، 1هـ(، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار التت  العلمية، ط899)  

 شددرح الزرقدداني علددى مختصددر خليددل، لعبددد البدداقي بددن يوسددف بددن أحمددد الزرقدداني المصددري  -105

، 1لبنددان، ط -هددـ(، اعتنددى بدده: عبددد السددلام محمددد أمددين، دار التتدد  العلميددة، بيددرو 1099)  

 م. 2002 -هـ 1422

 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بدن يوسدف الزرقداني -106

 هـ.1411، 1لبنان، ط -هـ(، دار التت  العلمية، بيرو 1122)  

 -هدـ(، تحقيدق: شدعي  الأرندؤوط 516شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسدعود البغدوي )   -107

 م.1983 -هـ 1403، 2دمشق، بيرو ، ط -محمد زهير الشاويش، المتت  الإسلامي

 ك المعددروف بددابن بطددال شددرح صددحي  البخددارى، لأبددي الحسددن علددي بددن خلددف بددن عبددد الملدد -108

، 2السددعودية، ط -هددـ(، تحقيددق: أبددو تمدديم ياسددر بددن إبددراهيم، متتبددة الرشددد، الريدداض449)  

 م.2003 -هـ 1423
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الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذه  الإمام مالك، لأبدي البركدا  أحمدد بدن محمدد بدن  -109

 ف، د.ط، د. .هـ(، تحقيق: مصطفى كمال وصفي، دار المعار1201أحمد الدردير )  

هـ(، تحقيق: عبد السدتار أبدو غددة، دار 1357شرح القواعد الفقهية، لأحمد بن محمد الزرقا )   -110

 م.1989 -هـ 1409، 2دمشق، ط -القلم

هـ(، دار إحيداء التتد  1201الشرح التبير، لأبي البركا  أحمد بن محمد بن أحمد الدردير )   -111

 العربية، د.ط، د. .

هدـ(، المطبعدة 1101بد الله محمد بن عبد الله الخرشي المدالتي )  شرح مختصر خليل، لأبي ع -112

 هـ. 1317، 2مصر، ط -التبرى الأميرية ببولاق

شددرح معدداني الآثددار، لأبددي جعفددر أحمددد بددن محمددد بددن سددلامة بددن عبددد الملددك بددن سددلمة الأزدي  -113

محمدد  -هدـ(، تحقيدق: محمدد زهدري النجدار 321الحجري المصدري المعدروف بالطحداوي )  

 م.1994 -هـ 1441، 1يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم التت ، ط -جاد الحق  سيد

هـ(، تحقيق: محمدد 995شرح المنهج المنتخ  إلى قواعد المذه ، لأحمد بن علي المنجور )   -114

 الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، د.ط، د. .

هـ(، تحقيق: أحمدد 919عثماني )  شفاء الغليل في حل مقفل خليل، لمحمد بن أحمد بن غازي ال -115

 م.2008 -هـ 1429، 1بن عبد التريم نجي ، مركز نجيبويه، طا

هددـ(، اعتنددى بدده: محمددد 256صدحي  البخدداري، لأبددي عبددد الله محمددد بددن إسدماعيل البخدداري )   -116

 م.2010 -هـ 1431، 2القاهرة، ط -محمد حجازي، مؤسسة المختار

هـ(، تحقيدق: محمدد 261القشيري النيسابوري )   صحي  مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج -117

 م.1991 -هـ 1412، 1لبنان، ط -فؤاد عبد الباقي، دار التت  العلمية، بيرو 

أبددو العددلا    هددـ(، تحقيددق: شددريف 578الصددلة فددي تدداريخ علمدداء الأندددلس، لابددن بشددتوال )   -118

 م.2008 -هـ 1429، 1القاهرة، ط -العدوي، متتبة الثقافة الدينية

هدـ(، 902اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الدرحمن السدخاوي )   الضوء -119

 بيرو ، د.ط، د. . -دار الجيل

 طبقددا  الأوليدداء، لأبددي حفددص سددراج الدددين عمددر بددن علددي الأنصدداري المعددروف بددابن الملقددن  -120

 م.2006 -هـ 1427، 3ط تحقيق: نور الدين شريبه، متتبة الخانجي بالقاهرة، هـ(،804)  

هددـ(، دار التتدد  911طبقددا  الحفدداظ، لجددلال الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بتددر السدديوطي )   -121

 م.1994 -هـ 1414، 2لبنان، ط -العلمية، بيرو 

هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحدو ، 772طبقا  الشافعية، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي )   -122

 م.2001 -هـ 1422لبنان، د.ط،  -دار التت  العلمية، بيرو 
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بدن قاضدي شدهبة بدن أحمدد بدن محمدد بدن عمدر بدن محمدد طبقا  الشافعية، لتقي الدين أبدي بتدر  -123

 -هدـ 1407، 1بيدرو ، ط -هـ(، تحقيق: الحافي عبد العليم خدان، عدالم التتد 851الدمشقي )  

 م.1987

 طبقا  الشافعية التبرى، لأبدي نصدر تداج الددين عبدد الوهداب بدن علدي بدن عبدد التدافي السدبتي  -124

، 2عبدددد الفتددداح محمدددد الحلدددو، دار هجدددر، ط -هدددـ(، تحقيدددق: محمدددود محمدددد الطنددداحي771)  

 م.1992 -هـ 1413

هدـ(، تحقيدق: إحسدان عبداس، 476طبقا  الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علدي الشديرازي )   -125

 م.1981 -هـ 1401، 2ط

 بدي المعدافري عارضة الأحوذي شدرح صدحي  الترمدذي، لأبدي بتدر محمدد بدن عبدد الله بدن العر -126

 لبنان، د.ط، د. . -هـ(، دار التت  العلمية، بيرو 543)  

عدددة البددروق فددي جمددع مددا فددي المددذه  مددن الجمددوع والفددروق، لأبددي العبدداس أحمددد بددن يحيددى  -127

لبنددان،  -هددـ(، تحقيددق: حمددزة أبددو فددارس، دار الغددرب الإسددلامي، بيددرو  914الونشريسددي )  

 م.1990 -هـ 1410، 1ط

 سددنن الترمددذي، لمحمددد أنددور شدداه بددن معظددم شدداه التشددميري الهنددددي العددرف الشددذي شددرح  -128

 -هدـ 1425، 1لبندان، ط -هـ(، تصحي : محمود شداكر، دار التدراث العربدي، بيدرو 1353)  

 م.2004

 عقدددد الجدددواهر الثميندددة فدددي مدددذه  عدددالم المديندددة، لجدددلال الددددين عبدددد الله بدددن نجدددم بدددن شددداس  -129

، 1بدد الحفدديي منصددور، دار الغددرب الإسددلامي، طع -هدـ(، تحقيددق: محمددد أبددو الأجفددان616)  

 م.1995 -هـ 1415

هدـ(، تحقيدق: محمدد 234العلدل، لأبدي الحسدن علدي بدن عبدد الله بدن جعفدر السدعدي المدديني )   -130

 م.1980، 2بيرو ، ط  -مصطفى الأعظمي، المتت  الإسلامي

اينريثس، د.ط، علدم الجدذل فددي علدم الجدددل، لدنجم الددين الطددوفي الحنبلدي، تحقيددق: فولفهدار  هدد -131

 م.1987 -هـ 1408

المملتددة العربيددة  -علدم القواعددد الشددرعية، لنددور الدددين مختددار الخددادمي، متتبددة الرشددد، الريدداض -132

 م.2005 -هـ 1426، 1السعودية، ط

عدددون المعبدددود شدددرح سدددنن أبدددي داود، لأبدددي الطيددد  محمدددد شدددمس الحدددق العظددديم آبدددادي )   -133

 م.1990 -هـ 1410، 1بيرو ، ط - هـ(، دار التت  العلمية1329

عيددون الأدلددة فددي مسددائل الخددلاف بددين فقهدداء الأمصددار، لأبددي الحسددن علددي بددن عمددر بددن أحمددد  -134

هـ(، تحقيدق: عبدد الحميدد بدن سدعد بدن ناصدر 397البغدادي المالتي المعروف بابن القصار )  

 م.2006 -هـ 1426، 1الرياض، ط -السعودي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار التتد   -135

 م.1985 -هـ 1405، 1لبنان، ط -العلمية، بيرو 

 الفددائق فددي غريدد  الحددديث، لأبددي القاسددم جددار الله  محمددود بددن عمددر بددن أحمددد الزمخشددري  -136

ل إبدراهيم، مؤسسدة عيسدى البدابي محمدد أبدو الفضد -هـ(، تحقيق: علي محمدد البجداوي538)  

 ، د. .2الحلبي، ط

فتاوى البرزلي = جامع مسائل الأحتام لما نزل من القضدايا بدالمفتين والحتدام، لأبدي القاسدم بدن  -137

هددـ(، تحقيددق: محمددد الحبيدد  الهيلددة، دار 841أحمددد البلددوي التونسددي المعددروف بددالبرزلي )  

 م.2002، 1بيرو ، ط -الغرب الإسلامي

بشرح صحي  البخاري، لأبي الفضدل أحمدد بدن علدي بدن حجدر العسدقلاني الشدافعي  فت  الباري -138

 م.1991 -هـ 1411لبنان، د.ط،  -هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن باز، دار الفتر، بيرو 852)  

 الفددت  الربدداني فيمددا ذهددل عندده الزرقدداني، لأبددي عبددد الله محمددد بددن الحسددن بددن مسددعود البندداني  -139

، 1لبندان، ط -عبدد السدلام محمدد أمدين، دار التتد  العلميدة، بيدرو  هـ(، اعتندى بده: 1194)  

 م. 2002 -هـ 1422

هددـ(، تحقيددق: خليددل 684الفددروق، لأبددي العبدداس شددهاب الدددين أحمددد بددن إدريددس القرافددي )   -140

 م.1998 -هـ 1418، 1لبنان، ط -المنصور، دار التت  العلمية، بيرو 

دمشدقي )المتدوفى فدي القدرن الخدامس الهجدري(، الفروق الفقهية، لأبي الفضدل مسدلم بدن علدي ال -141

 م.2007، 1ليبيا، ط -حمزة أبو فارس، دار الحتمة، طرابلس -تحقيق: محمد أبو الأجفان 

 -هدددـ 1419، 1الريددداض، ط -الفدددروق الفقهيدددة والأصدددولية، ليعقدددوب الباحسدددين، متتبدددة الرشدددد -142

 م.1998

هدـ(، 570النيسدابوري الحنفدي )  لأبي المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الترابيسدي ، الفروق -143

 -هدـ 1402، 1تحقيق: محمد طموم، راجعه: عبد السدتار أبدو غددة، وزارة الأوقداف التويتيدة، ط

 م.1982

 الفتدددر السدددامي فدددي تددداريخ الفقددده الإسدددلامي، لمحمدددد بدددن الحسدددن الحجدددوي الثعدددالبي الفاسدددي  -144

، 1لبندددان، ط -و هدددـ(، اعتندددى بددده: أيمدددن صدددال  شدددعبان، دار التتددد  العلميدددة، بيدددر1376)  

 م.1995 -هـ 1416

الفوائد الجنية حاشية المواه  السنية شرح الفرائد البهية، لأبي الفديض محمدد ياسدين بدن عيسدى  -145

لبندان،  -الفاداني المتي، اعتنى به: رمدزي سدعد الددين دمشدقية، دار البشدائر الإسدلامية، بيدرو 

 م.1996 -هـ 1417، 2ط
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 زيدد القيرواندي، لأحمدد بدن غنديم بدن سدالم مهندا النفدراوي  الفواكه الددواني علدى رسدالة ابدن أبدي -146

لبندان،  -هـ(، ضبطه وصححه: عبد الوارث محمد علي، دار التتد  العلميدة، بيدرو 1129)  

 م.1997 -هـ 1417، 1ط

 -هدددـ 1402، 1دمشدددق، ط -القددداموس الفقهدددي لغدددة  واصدددطلاحا ، لسدددعدي أبوجيددد ، دار الفتدددر  -147

 م.1982

هددـ(، تحقيددق: متتدد  817القدداموس المحدديط، لمجددد الدددين محمددد بددن يعقددوب الفيروزآبددادي )   -148

، 8تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشدراف: محمدد نعديم العرقسوسدي، مؤسسدة الرسدالة، ط

 م.2005 -هـ 1426

 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بتدر محمدد بدن عبدد الله بدن العربدي المعدافري  -150 -149

، 1لبنددان، ط -هددـ(، تحقيددق: محمددد عبددد الله ولددد كددريم، دار الغددرب الإسددلامي، بيددرو 543 ) 

 م.1992

هـ(، تحقيدق: أحمدد بدن عبدد الله 758القواعد، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري )   -150

 متة المترمة، د.ط، د. . -بن حميد، مركز إحياء التراث الإسلاميا

 -هدـ 1414، 3دمشدق، ط -مد الندوي، تقديم: مصطفى الزرقا، دار القلدمالقواعد الفقهية، لعلي أح -151

 م.1994

، 1المملتددة العربيددة السددعودية، ط -القواعددد الفقهيددة، ليعقددوب الباحسددين، متتبددة الرشددد، الريدداض -152

 م.1998 -هـ 1418

دمشدق،  -القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاه  الأربعة، لمحمد مصطفى الزحيلدي، دار الفتدر  -153

 م.2006 -هـ 1427، 1ط

هدـ(، الددار 741القوانين الفقهيدة، لأبدي القاسدم محمدد بدن أحمدد بدن جدزي التلبدي الغرنداطي )   -154

 م.1988العربية للتتاب، د.ط، 

التافي في فقده أهدل المديندة، لأبدي عمدر يوسدف بدن عبدد الله بدن محمدد بدن عبدد البدر بدن عاصدم  -155

 م.1992 -هـ 1413، 2لبنان، ط -بيرو  هـ(، دار التت  العلمية،463النمري القرطبي )  

كشف الظنون عن أسامي التت  والفنون، لمصطفى بن عبد الله الشهير بحداجي خليفدة أو الحداج  -156

 م.1914 -هـ 1360هـ(، وكالة المعارف، د.ط، 1067خليفة )  

كشف النقاب الحاج  من مصطل  ابن الحاج ، لأبي الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمدد بدن  -157

عبدد السدلام الشدريف، دار  -هدـ(، تحقيدق: حمدزة أبدو فدارس 799ون اليعمري المدالتي )  فرح

 م.1990، 1لبنان، ط -الغرب الإسلامي، بيرو 
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كفايددة الطالدد  الربدداني علددى رسددالة ابددن أبددي زيددد القيروانددي، لعلددي بددن خلددف المنددوفي المددالتي  -158

المؤسسدة  -مطبعدة المددني السديد الهاشدمي،  -هـ(، تحقيق: أحمد حمدي إمام 857المصري )  

 م.1989 -هـ 1409، 1السعودية بمصر، ط

 هدـ(، تحقيدق: محمدد 758التليا  الفقهيدة، لأبدي عبدد الله محمدد بدن محمدد بدن أحمدد المقدري )   -159

 م.1997أبو الأجفان، الدار العربية للتتاب، د.ط، 

 هددـ(، 1061التواكدد  السددائرة بأعيددان المائددة العاشددرة، لددنجم الدددين محمددد بددن محمددد الغددزي )   -160

 م.1997 -هـ 1418، 1لبنان، ط -تحقيق: خليل المنصور، دار التت  العلمية، بيرو 

 اللبدداب فددي تهددذي  الأنسدداب، لأبددي الحسددن عددز الدددين علددي بددن أبددي التددرم ابددن الأثيددر الجددزري  -161

 م.1980 -هـ 1400، 2م، ط1972 -هـ 1392، 1بيرو ، ط -هـ(، دار صادر630)  

هدـ(، دار 711)   ييقدبدن منظدور الإفرالفضل جمال الدين محمد بن مترم  لسان العرب، لأبي -162

 م.1992 -هـ 1412، 1لبنان، ط -صادر، بيرو  

لوامدددع الددددرر فدددي هتدددك أسدددتار المختصدددر، لمحمدددد بدددن محمدددد سدددالم المجلسدددي الشدددنقيطي )   -163

، 1موريتانيدددا، ط -ق: اليددددالي بدددن الحددداج أحمدددد، دار الرضدددوان، نواكشدددوط هدددـ(، تحقيددد1302

 م.2015 -هـ 1436

 م.1993، 1مباحث في المذه  المالتي بالمغرب، لعمر الجيدي، ط -164

 مجمددع الزوائددد ومنبددع الفوائددد، لأبددي الحسددن نددور الدددين علددي بددن أبددي بتددر بددن سددليمان الهيثمددي  -165

 هـ.1407بيرو ، د.ط،  -ة، دار التتاب العربيالقاهر -هـ(، دار الريان للتراث807)  

هدـ(، دار التتداب العربدي، 666مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بتر بن عبد القدادر الدرازي )   -166

 م.1967، 1لبنان، ط -بيرو 

هددـ(، 776مختصددر خليددل فددي فقدده إمددام دار الهجددرة، لخليددل بددن إسددحاق الجندددي المددالتي )   -167

 ،2ط لبنددان، -زاوي، دار المدددار الإسددلامي، بيددرو  صددحّحه وعلددق عليدده: أحمددد الطدداهر الدد

 م.2004

هـ(، تحقيدق: حدافي 803المختصر الفقهي، لأبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي )   -168

 -هددـ 1435، 1عبددد الددرحمن محمددد خيددر، مؤسسددة خلددف أحمددد الخبتددور للأعمددال الخيريددة، ط

 م.2014

هـ(، برواية سدحنون عدن ابدن القاسدم، دار الفتدر، 179المدونة التبرى للإمام مالك بن أنس )   -169

  ..ط، د.د

مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود سليمان بدن الأشدعث السجسدتاني، تحقيدق: أبدي معداذ طدارق  -170

 م.1999 -هـ 1420، 1بن عوض الله بن محمد، متتبة ابن تيمية، طا
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 هدددـ(، 1232)   مسدددائل لا يعدددذر فيهدددا بالجهدددل علدددى مدددذه  الإمدددام مالدددك، لمحمدددد الأميدددر -171

 م.2009، 3م، ط1986، 2تونس، ط -تحقيق: إبراهيم الزيلعي، دار الغرب الإسلامي

هدـ(، 543المسالك في شرح موطأ مالك، لأبي بتر محمد بن عبد الله بدن العربدي المعدافري )   -172

 م.2007 -هـ 1428، 1لبنان، ط -تقديم: يوسف القرضاوي، دار الغرب الإسلامي، بيرو 

هدـ(، 405الصحيحين، لأبي عبدد الله محمدد بدن عبدد الله الحداكم النيسدابوري )   المستدرك على -173

 لبنان، د.ط، د. . -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار التت  العلمية، بيرو 

 هددـ(، 241مسددند الإمددام أحمددد بددن حنبددل، لأبددي عبددد الله أحمددد بددن محمددد بددن حنبددل الشدديباني )   -174

 -هدـ 1421، 1بيدرو ، ط -د وآخرون، مؤسسة الرسدالة عادل مرش -تحقيق: شعي  الأرنؤوط 

 م.2001

مشددارق الأنددوار علددى صددحاح الآثددار، لأبددي الفضددل عيدداض بددن موسددى بددن عيدداض اليحصددبي  -175

، 1لبنددان، ط -هددـ(، تقددديم: إبددراهيم شددمس الدددين، دار التتدد  العلميددة، بيددرو 544المددالتي )  

 م. 2002 -هـ 1423

لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بتر بدن إسدماعيل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،  -176

، 2بيدددرو ، ط -هدددـ(، تحقيدددق: محمدددد المنتقدددى التشدددناوي، دار العربيدددة 840البوصددديري )  

 هـ.1403

 المصباح المنير في غري  الشرح التبير للرافعدي، لأحمدد بدن محمدد بدن علدي المقدري الفيدومي  -177

 م.1922 ،5القاهرة، ط -هـ(، المطبعة الأميرية770)  

البشدير محمدد،  المصطلحا  الأصولية في مباحث الأحتام وعلاقتها بالفتر الأصولي، لعبدد الله  -178

 م.2003، 1دبي، ط -دار البحوث للدراسا  الإسلامية وإحياء التراث

لبنددان،  -مصدطلحا  المددذاه  الفقهيددة، لمددريم محمددد صددال  الظفيددري، دار ابددن حددزم، بيددرو    -179

 م.2002 -هـ 1422، 1ط

 هدددـ(، 211صدددنف، لأبدددي بتدددر عبدددد الدددرزاق بدددن همدددام بدددن ندددافع اليمددداني الصدددنعاني )  الم -180

، 2بيدرو ، ط -الهندد، المتتد  الإسدلامي -تحقيق: حبيد  الدرحمن الأعظمدي، المجلدس العلمدي 

 م.1983 -هـ 1403

مصنف ابن أبي شيبة = التتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بتر عبد الله بن محمدد بدن  -181

، 1الريدداض، ط -هددـ(، تقددديم: كمددال يوسددف الحددو ، متتبددة الرشددد 235ة التددوفي )  أبددي شدديب

 م.1989 -هـ 1409

هدـ(، 510معالم التنزيل في التفسير والتأويل، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغدوي )   -182

 م.1985 -هـ 1405لبنان، د.ط،  -دار الفتر، بيرو 
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أحمدد طدوران  -علي الرضا قره بلدوط  لعالم، إعداد:معجم تاريخ التراث الإسلامي في متتبا  ا -183

 تركيا، د.ط، د. . -قره بلوط، دار العقبة، قيصري

هدـ(، عدالم التتدد ، 1424معجدم اللغدة العربيدة المعاصدرة، لأحمدد مختددار عبدد الحميدد عمدر )   -184

 م.2008 -هـ 1429، 1ط

 عثمددان الددذهبي  المعجددم المخددتص بالمحدددثين، لأبددي عبددد الله شددمس الدددين محمددد بددن أحمددد بددن -185

المملتة العربية السدعودية،  -هـ(، تحقيق: محمد الحبي  الهيلة، متتبة الصديق، الطائف748)  

 م.1988 -هـ 1408، 1ط

دمشدق، الددار  -معجم المصطلحا  المالية والاقتصادية في لغدة الفقهداء، لنزيده حمداد، دار القلدم  -186

 م.2008 -هـ 1429، 1بيرو ، ط -الشامية

، 1معجم المصطلحا  والألقاب التاريخية، لمصطفى عبد التريم الخطي ، مؤسسدة الرسدالة، ط -187

 م.1996 -هـ 1416

هددـ(، 1351معجددم المطبوعددا  العربيددة والمعربددة، ليوسددف بددن إليددان بددن موسددى سددركيس )   -188

 م.   1928 -هـ 1346مطبعة سركيس بمصر، د.ط، 

هدـ(، تحقيدق: عبدد السدلام 395بن زكريدا )  معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس  -189

 م.1979 -هـ 1399محمد هارون، دار الفتر، د.ط، 

 -هـ(، دار إحياء التراث العربدي، بيدرو  1408معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة الدمشق )   -190

 لبنان، د.ط، د. .

 - هددـ1426، 4المعجددم الوسدديط، لإبددراهيم مصددطفى وآخددرين، تحقيددق: مجمددع اللغددة العربيددة، ط -191

 م.2005

معلمة القواعد الفقهية عند المالتية، لرشيد بن محمدد المددور، تقدديم: محمدد الروكدي، دار الفدت ،  -192

 م.2011 -هـ 1432، 1ط

 المعونددة علددى مددذه  عددالم المدينددة، لأبددي محمددد عبددد الوهدداب بددن علددي بددن نصددر البغدددادي  -193

 -  العلميدة، بيدرو هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشدافعي، دار التتد422)  

 م.  1998 -هـ 1418، 1لبنان، ط

المعيار المعرب والجامع المغدرب عدن فتداوي أهدل إفريقيدة والأنددلس والمغدرب، لأبدي العبداس  -194

هدـ(، خرجده جماعدة مدن الفقهداء بإشدراف: حجدي محمددد، 914أحمدد بدن يحيدى الونشريسدي )  

 .م1981 -هـ 1401ط، .لبنان، د -ودار الغرب الإسلامي، بيرو 

هدـ(، تحقيدق: صدفوان عددنان داوودي، دار 425)   ي  ألفاظ القرآن، للراغ  الأصدفهانمفردا -195

 م.2009 -هـ 1430، 4بيرو ، ط -دمشق، الدار الشامية  - القلم
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المقدددما  الممهدددا  لبيددان مددا اقتضددته رسددوم المدونددة مددن الأحتددام الشددرعيا  والتحصدديلا   -196

 الوليدددد محمدددد بدددن أحمدددد بدددن رشدددد القرطبدددي المحتمدددا  لأمهدددا  مسدددائلها المشدددتلا ، لأبدددي 

 -هددـ 1408، 1لبنددان، ط -هددـ(، تحقيددق: محمددد حجددي، دار الغددرب الإسددلامي، بيددرو  520)  

 م.1988

 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لأبي إسحاق برهان الددين إبدراهيم بدن محمدد بدن  -197

بددن سددليمان العثيمددين، متتبددة هددـ(، تحقيددق: عبددد الددرحمن 884عبددد الله بددن محمددد بددن مفلدد  )  

 م.1990 -هـ 1410، 1السعودية، ط -الرشد، الرياض 

بدن  يونة وحل مشتلاتها، لأبي الحسدن علدمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المد -198

هـ(، اعتنى به: أبو الفضدل الددمياطي أحمدد بدن علدي، دار ابدن حدزم، 633سعيد الرجراجي )  

 م.2007 -هـ 1428، 1لبنان، ط -بيرو 

هدـ(، دار التتداب 474المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )   -199

 هـ.1332، 1لبنان، ط -العربي، بيرو 

هـ(، تحقيق: تيسدير 794المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي )   -200

 -هدـ 1405، 2عبد الستار أبو غدة، شركة دار التويت للصدحافة، طفائق أحمد محمود، راجعه: 

 م.1985

 من  الجليل شرح على مختصر العلامدة خليدل، لأبدي عبدد الله محمدد بدن أحمدد بدن محمدد علديش  -201

 م.1984 -هـ 1404، 1لبنان، ط - هـ(، دار الفتر، بيرو 1299)  

 هددـ(، 505زالددي الطوسددي )  المنخددول مددن تعليقددا  الأصددول، لأبددي حامددد محمددد بددن محمددد الغ -202

سدورية،  - لبندان، دار الفتدر، دمشدق -تحقيق: محمد حسن هيتدو، دار الفتدر المعاصدر،  بيدرو 

 م.1998 -هـ 1419، 3ط

هـ(، تحقيق: المجتبى بن المصطفى بدن 776منسك خليل، لخليل بن إسحاق الجندي المالتي )   -203

 م.2007 -هـ 1428، 1ام مالك، طسيدي بن محمد مبارك، دار يوسف بن تاشفين، متتبة الإم

 المنهاج في علم القواعد الفقهية، لرياض بن منصور الخليفي، د.ط، د. . -204

مواهدد  الجليددل فددي شددرح مختصددر خليددل، لأبددي عبددد الله محمددد بددن محمددد بددن عبددد الددرحمن  -205

عيندي المدالتي )   هدـ(، تحقيدق: زكريدا عميدرا ، دار 954الطرابلسي المعدروف بالحطداب الرُّ

 م.2003 -هـ 1423ت ، د.ط، عالم الت

، 1هـ(، تحقيق: مصطفى بن العددوي، دار ابدن رجد ، ط179الموطأ، للإمام مالك بن أنس )   -206

 م.2003 -هـ 1423
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسدن جمدال الددين يوسدف بدن تغدري بدردي  -207

لبندان،  - العلميدة، بيدرو  هدـ(، تقدديم: محمدد حسدين شدمس الددين، دار التتد 874الأتابتي )  

 م.1992 -هـ 1413، 1ط

 نص  الراية لأحاديث الهدايدة، لأبدي محمدد جمدال الددين عبدد الله بدن يوسدف بدن محمدد الزيلعدي  -208

لبندددان، دار القبلدددة للثقافدددة  -  هدددـ(، تحقيدددق: محمدددد عوامدددة، مؤسسدددة الريدددان، بيدددرو762)  

 م.1997 -هـ 1418، 1المملتة العربية السعودية، ط - الإسلامية، جدة

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، لمحمد الروكي، تقديم: فاروق حمادة، دار ابدن  -209

 م.2000 -هـ 1421، 1لبنان، ط -حزم، بيرو  

 النتددت والفدددروق لمسدددائل المدوندددة والمختلطددة، لأبدددي محمدددد عبدددد الحددق بدددن هدددارون الصدددقلي  -210

لبندان،  -ي أحمدد بدن علدي، دار ابدن حدزم، بيدرو  هـ(، اعتنى به: أبو الفضدل الددمياط466)  

 م.2009 -هـ 1430، 1ط

النهايددة فددي غريدد  الحددديث والأثددر، لأبددي السددعادا  مجددد الدددين المبددارك بددن محمددد الجددزري  -211

محمددود محمددد الطندداحي،  -هددـ(، تحقيددق: طدداهر أحمددد الددزاوي 606المعددروف بددابن الأثيددر ) 

 المتتبة الإسلامية، د.ط، د. .

 نهايددة الوصددول فددي درايددة الأصددول، لصددفي الدددين محمددد بددن عبددد الددرحيم الأرمددوي الهندددي  -212

سعد بن سالم السوي ، المتتبة التجاريدة بمتدة  -هـ(، تحقيق: صال  بن سليمان اليوسف 725)  

 م.1996 -هـ 1416، 1المترمة، ط

عبدددالله بددن النددوادر والزيددادا  علددى مددا فددي المدونددة مددن غيرهددا مددن الأمهددا ، لأبددي محمددد  -213

هددـ(، تحقيددق: عبددد الفتدداح محمددد الحلددو، دار الغددرب 386عبدددالرحمن أبددي زيددد القيروانددي )  

 م.1999، 1لبنان، ط -الإسلامي، بيرو  

هدـ 1412هدـ(، د.ط، 1342النوازل الصغرى، لأبي عبد الله محمد المهدي الدوزاني الفاسدي )   -214

 م.1992 -

هدـ(، تقدديم: 1036نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي العبداس أحمدد بابدا التنبتتدي السدوداني )   -215

 م.1989 -هـ 1398، 1طرابلس، ط -عبد الحميد عبد الله الهرامة، كلية الدعوة الإسلامية 

 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل بن محمد أمين بن ميدر سدليم البابداني -216

م، أعداد  طبعده بالأوفسدت: 1951اسدتانبول  -هـ(، وكالة المعارف الجليلة 1399البغدادي )  

 لبنان، د.ط، د. . -دار إحياء التراث العربي، بيرو  

هدـ(، 579الوثائق المختصدرة، لأبدي إسدحاق إبدراهيم بدن أحمدد بدن عبدد الدرحمن الغرنداطي )   -217

 - هدددـ1432، 1مية بالمدينددة المنددورة، طتحقيددق: إبددراهيم بددن محمددد السددهلي، الجامعددة الإسددلا

 م.2011
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 الرسائل الجامعية:  ثالث ا/

هدـ(، مدن كتداب الصدلاة 776  التوضي  شرح مختصر ابن الحاج  لخليل بن إسدحاق المدالتي )  -1

إلى كتاب الزكاة، لوليد بن عبد الرحمن الحمددان، رسدالة مقدمدة لنيدل درجدة )الددكتوراه( فدي الفقده 

حمدد أبدو الأجفدان، جامعدة أم القدرى، كليدة الشدريعة والدراسدا  الإسدلامية، وأصوله، إشراف: د.م

 هـ.1421قسم الدراسا  العليا الشرعية، 
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Research Summary 

This research examined jurisprudential differences within the Maliki school of 

thought through the book "Al-Tawdih." It adopted an inductive methodology in defining 

jurisprudential differences, introducing Khalil ibn Ishaq, and presenting the importance 

of "Al-Tawdih." It covered issues of differences from the chapter on divorce to the 

chapter on waiting periods (Iddah), including thirty-four issues. The study was divided 

into an introduction, two chapters, and a conclusion. The introduction contained the 

research fundamentals and important previous studies. As for the study's chapters, the 

first chapter was dedicated to the theoretical section, comprising three parts: first, 

defining the science of jurisprudential differences; second, introducing Khalil ibn Ishaq; 

and third, defining the book "Al-Tawdih." The second chapter was dedicated to the 

applied section of jurisprudential differences, also comprising three parts, each of which 

contained two branches, and each branch included five to six issues. The conclusion 

contained the most important findings, indicating the extent of Sheikh Khalil's attention 

to jurisprudential differences, even though his work was not specialized in them, and 

that studying them equips the student with a jurisprudential acumen through which they 

can comprehend the opinions of jurists on a single issue and understand their method of 

dealing with evidence. Finally, the indexes concluded this study, arranged in the usual 

order, starting with the index of verses and ending with the index of sources and 

references. 

Keywords: Differences, Jurisprudential, Maliki, Difference. 
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